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 دكتور 

 عبدالهادى فوزى العوضى
   المدنى أستاذ القانون

 بكلية الحقوق ـ جامعة القاهرة



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 مـقدمــة 
 أولاً ـ موضوع البحث ونطاقه: 

ــانون 1 ــوعا  القـ ــو مو ـ ــد وهـ ــة وضـ ــئولية المدنيـ ــد المسـ ــد رة  ـ تعـ ــدنى الجـ المـ
بالبحث والدراسة ضتى وقتنا الحا ر. فلا  زال العد ـد مـن مشـكلاتاا القانونيـة مجـالا  
واســعا  لخــلاف الفقــه واجتاــاد القيــاءا ولا  كــاد الجــدل  ســتقر بشــأن مســألة مــن 
مسائلاا إلا ويتجدد مرة وخرىا كما تمثل منازعاتاا المتزا دة باسـتمرار انعكاسـا  لواقـ  

   .(1)عملية المتغيرة والمتطورةالحياة ال

ــانونى الــلى تســتند اليــه المســئولية المدنيــة مــن وهــو  ــد كــان ا ســان الق وق
المسـائل التــى تــغلا ضيــزا كنيــرا  مــن الدراسـا  القانونيــةا وكــان مو ــ  اهتمــام بــال  
مـن قنـل المشــتغلين بالقـانونا فاـل تقــوم المسـئولية علـى وســان الخطـأا وم تــنا  

وم علـى اليـمان. وقـد ضسـو المشـرر الفرنسـى هـلل المشـكلة فـى على تحمـل التبعـة 
ا ضيـث قـرر المنـدو العـام للمسـئولية المدنيـة علـى 1804تقنين نابليون الصادر سنة 

علـى ون كلـل فعـل و ـا  كـان  وقـ   1383و 1382وسان الخطأ بـالن  فـى المـادتين 
ن كلـل تـخ   ررا  بالغير  لزم مـن وقـ  بخطئـه هـلا اليـرر ون  قـوم بتعوييـهك وو

 كون مسئولا  عن اليـرر الـلى  حد ـه لا بفعلـه فحسـبا بـل و يـا  بأهمالـه وو بعـدم 
 .(2)تبصرلك

 
، أو ازدواج( راجع: د. محمود جمال الدين زكى، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الأول، فى (1

بحث الالتزام بالسلامة فى جميع العقود(، وحدة المسئولية المدنية، ومسألة الخيرة )ويتضمن  

.وفى نفس المعنى أيضاا، د. بباراهيم الدساو ى 1ص  1، فقرة 1978مطبعة جامعة القاهرة، 

أبااو اللياال، المساائولية المدنيااة بااين التقييااد واتطاالاي، دراسااة تحليليااة ل ن مااة القانونيااة 

فكاارة التعاادى كأساااس عااام المعاصاارة اللاتينيااة ا اتساالامية ا الأنجلااو أمريكيااة مااع طاار  

 .3ص  1، فقرة 1980للمسئولية المدنية، دار النهضة العربية 

 راجع النصين فى لغتهما الأصلية:(2) 

L, article 1382 du code civil dispose que: " Tout fait quelconque de 

l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute 

duquel il est arrivé à le réparer". 

L, article 1383 du code civil dispose que : " Chacun est responsable 

du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore 

par sa négligence ou par son imprudence". 
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

96 

وقد سلك المشرر المصرى فى التقنـين المـدنى الجد ـد  نفـل مسـلك المشـرر  
مــن التقنــين المـدنى علــى ون كلـل خطــأ ســنب  163الفرنسـىا ضيــث نـ  فــى المـادة 

تعوي ك. وهكلا باتا المسـئولية المدنيـة تـنا  علـى  ررا  للغير  لزم من ارتكبه بال
 وسان الخطأ.

بيـــد ونـــه فـــى الرمـــ  ا خيـــر مـــن القـــرن التاســـ  عشـــر ومـــ  انطـــلاق الثـــورة 
الصــناةية فــى وورومــا وفــى  يرهــا مــن بــلاد العــالوا ومــا وفرزتــه مــن تطــور  ــناعى 

ــل وانتشــار واســ  للتصــني  واســتخدام انلا  الميكانيكيــة والكارمائيــةا كقطــارا   هائ
الســكك الحد د ــة والســيارا ا ومــا ترتــب علياــا مــن مخــاطر عد ــدةا بــدا فياــا الخطــأ 
عقبة ضقيقية فى سنيل ضصول الميرورين على ضقوقاو فى تعوي  ا  رار التـى 
و ــابتاوا وكلــك لصــعومة نســبة الخطــأ إلــى نشــاس الغيــر ممــن  نســب إلــياو اليــررا 

ى تشــغيل انلــةا وضتــى علــى فــر  ون  ن الحــادك كــان  عــود فــى  الــب ا ضــوال إل ــ
اليرر  عود إلى  اضب انلة فقد كـان مـن العسـير علـى الميـرور ون  ثنـا الخطـأ 

 .(1)فى جانبه
وإزاء عــدم عدالــة الخطــأ كأســان للمســئولية المدنيــةا بــدو الفقــه فــى الاجــوم 
على نظرية الخطأا فنادى بعياو بنناء المسئولية المدنية على وسان تحمل التبعـة 

مؤدى كلك ون من  مارن نشاطا   نجو عنـه  ـرر للغيـر  تعـين عليـه  ـمانه ضتـى و 
ــبع  انخــر  ــادى ال ــالغنو. ون ــه انحــراف فــى ســلوكها  ن الغــرم ب ــو  نســب الي ــو ل ول
باليمان كأسان لاا. بيد ون المشرر فى فرنسا ومصر وتبعه فى كلك  النيـة الفقـه 

لاــاا واقتصــر علــى اعتمــاد  ا لــو  تحــول عــن فكــرة الخطــأ و ــل مخلصــا  (2)والقيــاء

 
(1) V. S. PORCHY-SIMON, Droit civil, 2e annee, Les obligations, Dalloz, 

2000, nos 552 et s ,p. 277. 

د. مصااطفى العااوجى، القااانون الماادنى، الجاازء الئااانى، المساائولية المدنيااة، وراجااع أيضااا : 

 وما بعدها. 232ص  ،2009منشورات الحلبى الحقو ية، الطبعة الرابعة، 

ام ا مان تقريار حيث  ضت محكمة النقض المصرية بأن :"خلو القانون المصارى ا كأصال عا  ((2

الاساتئناء حاالات متفر اة ورد التقصاير. مان  شاءءالمسئولية عن المخاطر التى لا يلابسها 

مجموعاة المكتا   18/6/1992النص عليها بمقتضى تشريعات خاصة"، نقض مدنى جلساة 

( راجع الفهرس العشرى الخامس، موجزات القواعد القانونياة التاى 43/1/172/828الفنى )

مان   1999ديسمبر  31لغاية  1990النقض فى المواد المدنية من أول يناير  ررتها محكمة 
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 نظرية تحمل التبعة فى ضالا  استثنائية بنصوص تشريعية خا ة.  
وهكلاا لو  تراجـ  دور الخطـأ فـى تأسـيل المسـئولية المدنيـةا بـل  ـل الخطـأ 
 امدا  ومام كل التحد ا  التى تعر  لاا ومقى ملازما  للمسئولية لا  نفك عنااا فـلا 

ا الخطـأ واجـب اب بـا  وم مفتر ـا ا بـل لـو  تو ـ  مسئولية دون خطأ سواء ولان هل
الخطــأ عــن التعنيــر عــن مقتيــيا  الحيــاة الاجتماةيــة ومــدو  نــرز فــى  ــورة ونمــاس 

 جد دة للسلوك.  
ـ ففى فرنساا كثر الحد ث فى السنوا  العشر ا خيرة عن  ورة ضد ثةا بـل 2

 . lucrativeLa faute(1) و ريبةا للخطأ وهى ضالة الخطأ المكسب وو المرمح
ويعود الفيل فى  ك هلا الا طلاح إلى القياء الفرنسـىا الـلى وتـار اليـه 
 ول مرة باعتبارل عنصرا  من عنا ر المسـئولية المدنيـة فـى وضـد ا ضكـام فـى بدا ـة 

وقائعاــا فــى  يــام ناقــل بحــرى بــرص  (2)القــرن العشــرينل وكلــك فــى قيــية تــتلخ 
فينةا بـدلا  مـن و ـعاا فـى العنـابرا علـى البيائ  التـى تعاـد بنقلاـا علـى  اـر الس ـ

الوجه المتفق عليه فى العقدا واللى قدر  على وساسه وجرة النقلا وقـام بتخصـي  
العنابر لبيائ  وخـرىا وهـو مـا ترتـب عليـه تلـا البيـائ . وتبعـا  لـللك وقـام  ـاضب 
البيائ  دعوى على الناقل  طالبه بالتعوي ا فتمسـك الناقـل بشـرس عـدم المسـئولية 
الوارد فى سند الشحن. إلا ون محكمة النق  الفرنسية اسـتبعد  إعمـال كلـك الشـرس 
على وسـان ون مـا قـام بـه الناقـل  شـكل خطـأ مكسـبا ا وقـرر  فـى ضكماـا ون القيـام 
بشحن البياعة على  ار السفينة وليل فـى داخـل مخازناـاا كمـا هـو متفـق عليـه 

ــى تلــا البيــاعة ــى العقــدا كــان هــو الســنب الــرئيل ف ل فاــلل الطريقــة فــى رص ف
البياعة وتحناا تكون وقل كلفة بالنسبة للناقلا وهو ما  زيد الكسـب الـلى  جنيـه. 

 
، 5665 ر ام، الئانى الأحرف من )ت( لغاياة )(( المدنية، الجزء 50لغاية السنة  41السنة 

 .1663، ص 5666

 Faute lucrative يتارجم المصاطلا الفرنساىالمصارى تجدر اتشارة بلى أن بعض الفقه (1) 

نحن من جانبنا سانتبنى ترجماة المربا، وأو المكس ،  والبعض الآخر بالخطأالمفيد،  بالخطأ

 الخطأ المكس  أو المربا ونستعمل المصطلحين كمترادفين طوال هذا البحث. 

(2) V. Cass. Req., 5 juin 1920, Sirey 1921. 1. 293, cité par J. MEADEL, 

« Faut-il introduire la faute lucrative en droit français ? », Les 

Petites Affiches, 17 avril 2007, no 77, p. 6 et ss, spéc. no 2. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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فالخطأ الـلى اقترفـه الناقـل هنـا هـو خطـأ مـرمح لـه و ـار بالنسـبة لمالـك البيـاعةا 
 وانتاا المحكمة إلى انعقاد المسئولية المدنية للناقل البحرى.

رة إلى ا طلاح الخطأ المكسـب وو المـرمح مـرة  و وعاد القياء الفرنسى ابتا
ــة فــى ســنة  ــق 1967 اني ــين  -هــلل المــرة  -ا وكــان ا مــر  تعل ــرم ب ــد وب ــد توري بعق

مجموعــــة فرنســــية وتــــركة خطــــوس الســــكك الحد د ــــة البالســــتانية تلتــــزم بموجبــــه 
المجموعة الفرنسية بتوريد مواد معينة للشركة الملكورة وتو العقد مـن خـلال وسـي . 

  المجموعة الفرنسية عـدم تنفيـل الجـزء ا خيـر مـن عقـد التوريـد ضتـى تتفـادى تعمد
دف  العمولة المتفق علياا للوسي . وقد رو  محكمة المو ـور ومحكمـة الـنق  مـن 
بعدها ون كعدم تنفيل العقد لو  كن نتيجة لظروف خارجة عن إرادتاـاا إنمـا نجـو عـن 

ــث كانــا لاــا مســلك إرادل للمجموعــة الفرنســيةا بــل مــن خطــأ م ــ رمح لصــالحاا ضي
مصـلحة فـى عـدم تحمـل الجـزاءا  الماليـة التـى كانـا ماـددة باـا نتيجـة لعـدم تنفيــل 

 .(1)العقدك
فيما عدا هل ن الحكمينا لو  لكر مصطلح الخطأ المرمح وو المكسـب  ـراضة 
فــى وى ضكــو قيــائى لخــرا ولكــن كلــك لــيل  عنــى ونــه اختفــى تمامــا  مــن افــق الفقــه 

اء ولــو تعــد  مــة جــدوى مــن الاهتمــام بــهل كلــك ون مــن  حلــل وضكــام وتطنيقــا  القي ــ
وعلـى ا خـ  فـى مجـال الاعتـداء علـى الحقـوق  1994القياء الفرنسى منـل سـنة 

ــر المشــروعةا وفــى  ــةا ووعمــال المنافســة  ي الملازمــة للشخصــيةا وفــى مجــال النيئ
ــلا الخطـــأ لـــو  ـــتلا  وو  ـــتقل  علـــى  مجـــال الملكيـــة الفكريـــةا  ـــدرك بيقـــين ون هـ

ابطلاقا بل على النقي  من كلـك فاـو لخـل فـى التطـور والانتشـار فـى  ـل  يـا  
 .(2) رد الفعل الرادر من جانب القانون 

 
(1) V. Cass. com., 27 nov. 1967, Bull. civ. no 98, ou la Cour affirme que 

« L’inexécution du marché n’était pas la conséquence de 

circonstances étrangères a la volonté du groupe mais provenait d’un 

fait volontaire voire d’une faute lucrative de ce dernier…. ». 

(2) D. FASQUELLE, "L'existence de fautes lucratives en droit 

français", Les petites Affiches, 20 novembre 2002, no 232, p. 27, nos 3 

et 5؛ J. MEADEL, art. préc., no 5. 
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إدخــال فكـــرة الخطـــأ  Vineyا اقترضـــا ا ســـتاكة  2005وفــى ســـنتمنر ســنة 
المكســب فــى التقنــين المــدنى الفرنســىا وكلــك بتيــمين المشــرور التمايــدى لتعــد ل 

 Pierre Catalaا ا وقانون التقادما المعروف باسو مشرور ا ستاكقانون الالتزام

نصا  بشأن هلا الخطأ. ومنل تقد و هلا المشـرور إلـى الحكومـة الفرنسـيةا  (1)كلاتالاك 
ــى  ــة عل ــة المترتب ــار القانوني ــان ان  ــل الفكــرة ومي ــام الفقاــى بدراســة وتحلي ــدو الاهتم ب

 استقبالاا فى القانون المدنى.
صرا فلا تزال فكرة الخطأ المكسب ـ على مـا نعتقـد ـ مجاولـة إلـى وما فى مـ 3

ا وو (2)ضد كنيرا ولو  شر إلياا الفقه إلا عر ـا  عنـد تصـد ه لتعريـ  الخطـأ الجسـيو

 
رأساها تكاأن ي ، تجمع مشاهير القانون المدنى فى فرنسا،وهو مشروع أعدته مجموعة عمل (1) 

، وتقدمت باه فاى الئاانى والعشارين مان سابتمبر سانة  Pierre CALALA الأستاذ كاتالا

 بلى الحكومة الفرنسية لتعديل  انون الالتزامات و انون التقادم. راجع: 2005

Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la 

prescription, Rapport à Monsieur Pascal Clément, Garde des Sceaux, 

Ministre de la Justice, 25 septembre 2005, 148 (accessible sur le site 

Internet du Ministère de la Justice français 

http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre

2005.pdf) P. 148. V. aussi, Alain ANZIANI et Laurent BETEILLE, 

Rapport d’information, enregistré à la présidence du Senat le 15 

juillet 2009, no 558, accessible sur le site: www.senat.fr/rap.r08-

558/r08-5581pdf. P. 80. 

 مارة واحادة، فاى رساالته للادكتورام والمعنوناة  " د. حسن زكى اتبراشء، أشار بليه ( حيث(2

، رسااالة "لمدنيااة فااى التشااريع المصاارى والقااانون المقااارنمساائولية الأطباااء والجااراحين ا

، وكذلك لدى د. محمود جماال الادين 152، ص 1951دكتورام ا جامعة فؤاد الأول، القاهرة، 

زكى، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الئانى، فى الاتفا ات المتعلقة بالمسائولية )اتفا اات 

والتااأمين ماان المساائولية(، مطبعااة جامعااة  رفااع، وتخفيااف، المساائولية، والشاارط الجزائااى،

؛ ود. محمد ببراهيم دسو ى، تقادير التعاويض باين الخطاأ والضارر، 95، ص1990القاهرة، 

، 200مؤسسة الئقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، اتسكندرية، بدون تاريخ نشر، فقرة 

صاالا  بباراهيمد.  :عند بعض الشرا  العر ، مانهم ا دون تعريف اذكرم كما ورد  .387ص

عطية الجبورى، العوامل الماؤئرة فاى تقادير التعاويض عان الفعال الضاار، دراساة مقارناة، 

، وكاان ذلاك بمناسابة عرضاه 200، ص 2013منشورات الحلبى الحقو ياة، الطبعاة الأولاى 

لمسألة أئر المنفعة التى عادت على المسئول أو المضرور فى تحديد مقدار التعويض، ومدى 

ها  رفا ملابسا للضرر؟ ومدى وجو  اعتداد القاضى بها عند تقادير التعاويض الاذى اعتبار

 .200بلى ص  196يستحقه المضرور؟ ص 

http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf)
http://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/rapportcatalaseptembre2005.pdf)
http://www.senat.fr/rap.r08-558/r08-5581pdf
http://www.senat.fr/rap.r08-558/r08-5581pdf


ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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. ل ــة كلــكا ون مــن  طــال  المؤلفــا  التقليد ــة فــى (1)تناولــه لطريقــة تقــد ر التعــوي 
اارسـاا إلـى كلمـة الخطـأ المكسـب النظرية العامـة للالتزامـا  لا  جـد وى إتـارة فـى ف

ــد مــن البحــوك  ــر و مــن تخصــي  الفقــه المصــرى للعد  ــى ال وو الخطــأ المــرمح. وعل
ــان  ــا  كأسـ ــأ عمومـ ــرة الخطـ ــل فكـ ــاول بالتحليـ ــى تتنـ ــاملة التـ ــة الشـ ــا  الد يقـ والدراسـ
ــر  ــأ  يـ ــيوا والخطـ ــأ الجسـ ــأا كالخطـ ــوار الخطـ ــللك بعـــ  ونـ ــةا وكـ ــئولية المدنيـ للمسـ

طـأ المـرمح ر ـو اتسـار المجـالا  التـى تظاـر فياـا فـى قانوننـا المغتفرا فأن فكرة الخ
الو ـعىا لـو تحـت ضتـى انن بدراسـة فقايـة تطنيقيـة متعمقـة تتنـاول تحد ـد كاتيتاـا 

 ووسبا   اورهاا وا  ر المترتب على وجودها فى نطاق المسئولية المدنية.  
 يــوءمــن هنــا تظاــر وهميــة هــلل الدراســة التــى نحــاول مــن خلالاــا تســلي  ال

ــةا ووســبا  انتشــارها فــى  ــة تحد ــد ماهيتاــا القانوني علــى فكــرة الخطــأ المكســبا بدي
محي  القانون الخاصا والمجالا  التى تظار فيااا والجزاء الملائـو لمنعاـاا لاسـيما 
وون هــلا المو ــور بــدو  حظــى ـ كمــا تقــدم ـ باهتمــام الفقــه الفرنســى فــى  ــل وجــود 

لا تزال محـل نقـا  فـى مجلـل الشـيوج والجمعيـة  اقتراضا  بتعد ل قانون الالتزاما 
 الوطنية الفرنسية ضتى الانتااء من كتابة هلا البحث.

ـ ومما تجب ابتارة إليه ـ ونحـن بصـدد رسـو ابطـار العـام لاـلا البحـث ـ ون 4
الخطــــأ المكســــب قــــد  نظــــر إليــــه مــــن ناضيــــة الميــــرورا ويطلــــق عليــــه كاليــــرر 

ور على رمح وو منفعة نتيجـة لمسـلك خـاط  كا ويتمثل فى ضصول المير (2)المكسب

 
ا فى الالتزامات، المجلد الئانى فاى  2د. سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى ا ج  ((1

ة ا الطبعاة الخامساة، تنقايا والمسئولية المدنية، القسم الأول، فى الأحكام العاما  الفعل الضار

 .105هام(  552ص ، 1988الخليلى، ايرنى للطباعة )مطبعة السلام(  ببراهيمد.حبي  

و د أشار بعض الفقه بلى أحد التطبيقات القضائية لفكرة الضرر المكس  للمضرور فى  ضية  (2) 

هااجم ملكيتاه بحقن بعض الأران  البرية التى كانت تأحد الأشخاص  يام  تتلخص و ائعها فء

وأدى ذلك بلى القضاء عليها ليس فى مزرعته فحس ، ، "مكسوماتوز" يطلق عليهبفيروس 

الصايادون وأصاحا  المطااعم بل فى المزارع المجاورة لمزرعته. بيد أن ذلك أغض  بشادة 

أحاد المتضاررين دعاوى لاذا أ اام . ممن كانوا يستفيدون من صيد تلك الأران  وتجار الجلود

الفرنسى يطال  فيها بتعويض  درم مليون فرناك، فقضات لاه المحكماة بخمساة  أمام القضاء

أن أرضه  د استفادت من اختفاء القوارض ذاتها بماا على أساس مسببة حكمها  ،آلاف فرنك

صاالا عطياة الجباورى،  بباراهيم : د.مشاار بلاى هاذا الحكام لادىألف فرنك.  9950يساوى 
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مــن جانــب المســئول نفســه. وتخــرا دراســة هــلا الخطــأ عــن نطــاق بحثنــال كلــك  ن 
مســـلك الميـــرور لا  ثيـــر تـــعورا  بالاســـتاجان ولا  ســـتوجب وى تـــأ يو مـــن الناضيـــة 
ا خلا ية والقانونيةا بل على النقي  من كلك  نبغى تشجيعه وتأ يدلل فيـحية هـلا 

و  س  بأرادته نحو تحقيق الرمح وو جلـب المنفعـةا وإنمـا عـاد عليـه كلـك إمـا الخطأ ل
بسنب الاتفاق عليه كالشرس الجزائىا وإما بتقريـرل بـن  القـانون كالغرامـة التاد د ـة 

 . (1) وو بحكو القا ى
ومن ناضية وخرىا قد  نظر إلى الخطأ المكسب من زاويـة محـدك اليـررا وى 

عليــه فائــدة وو منفعــة   يــر مشــروعة تتجــاوز مــا قــد  ون مســلك هــلا ا خيــر  جلــب
 حكو به عليه من تعوي  جابر لليـررا وهـو مـا سـيكون محـلا  للدراسـة التفصـيلية 

 فى هلا البحث.
 ثانياً ـ مشكلة البحث: 

ـ تثير فكرة الخطـأ المكسـب عـدة تسـاقلا  قانونيـة هامـة تـدور ضـول مسـألة 5
ــد كاتيتاــا والوســائل القانونيــة لاســت ــة تحد  ــانون المســئولية المدني يعاباا فــى إطــار ق

سواء ولانا موجودة بالفعل وم  تعين استحدا اا. ووهو تلـك التسـاقلا م مـا المقصـود 
بالخطــأ المكســبا ومــا طنيعتــه القانونيــةا وهــل  تمتــ  باســتقلال كاتــى وم ونــه  نــدرا 

هــى تحــا طائفــة مــن طوائــا الخطــأ التقليد ــة المعروفــة فــى القــانون المــدنىا ومــا 
ا ســبا  الكامنــة خلــا  اــور هــلا الخطــأا ومــا الجــزاء الملائــو لمنعــه وو الحــد مــن 
ــابىا وم ون ا مــر  ســتلزم  ــوي  العق ــوي  اب ــلاضي وم التع انتشــارلا هــل هــو التع
استحداك وو استجلا  جـزاءا  رادعـة وفعالـة وخـرىا ومـا هـى هـلل الجـزاءا ا وهـل 

 نى وم لاا هلل الجزاءا  تتفق م  وضكام نظامنا القانو 
 ثالثاً ـ منهج البحث: 

ـ تتطلــب دراســة فكــرة الخطــأ المكســب وو المــرمح دراســة تأ ــيلية معمقــة ون 6
 

ن على الذنون، المبسوط فى المسائولية المدنياة، عن د. حس ، نقلا  196، ص المرجع السابق

 .317ص  2000الضرر، شركة التايمس للطباعة والنشر، بغداد 

(1) V. D. FASQUELLE, « L’existence de fautes lucratives en droit 

français », Les Petites Affiches, 20 novembre 2002, no 232, p. 27 et ss, 

spéc., no 14. 
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نتب  المناج التحليلى المقارنا ضيث نقا على المشكلا  القانونية التى تثيرهـا تلـك 
الفكـرة لنقـوم بتحليلاـا بالاهتـداء بــلراء الفقـه وتطنيقـا  القيـاء ونصـوص التشــري  ـ 

  ـ فــى فرنســا ونحــاول ردهــا إلــى القواعــد العامــةا  ــو نقارناــا بالو ــ  فــى إن وجــد
مصر. وهدفنا من كلك لـيل مجـرد إعـداد دراسـة فقايـة نظريـةا وإنمـا محاولـة إ جـاد 
ضلــول قانونيــة لمشــكلة ضقيقيــة موجــودة بالفعــل فــى القــانون الو ــعى وهــى مشــكلة 

يـة المطبقـة وإزالـة مـا  عترياـا ا وكلك من خلال تطوير النظو القانونا خطاء المكسبة
. ويعـود السـنب فـى اختيـار القـانون الفرنسـى مو ـوعا  للمقارنـة من عجز وو قصـور

مــ  القــانون المصــرى إلــى ون فرنســا هــى النلــد الوضيــد كا  التقاليــد الرومانيــة التــى 
محاولا  إدخال الخطأ المرمح فى التقنـين المـدنىا ولـللك  2005بدو  فعلا  منل سنة 

العد د من الدراسا  والبحوك التى تعالج بع  المسائل المرتبطة باـلا الخطـأا توجد 
ــانون  لـــالتعوي  العقـــابى. ومـــ  كلـــك فســـوف نتنـــاول بعـــ  القـــوانين ا خـــرى كالقـ

 ابنجليزل وا مريكى والكندىا ولكن بالقدر اليرورى اللى  خدم الدراسة.
 رابعاً ـ خطة البحث: 

لا  القانونيـة التـى  ثيرهـا الخطـأ المكسـبا ـ وتقتيى ابجابة عن كل التساق 7
ون نقســو بحثنــا إلــى فصــلينا ضيــث نتنــاول فــى الفصــل ا ول الخطــأ المكســب كفكــرة 
قانونيــةا فنبحــث فــى ماهيتاــاا وو ــل وجودهــاا بينمــا نخصــ  الثــانى لنيــان ا  ــر 

 المترتب على وجودها وو الجزاء الملائو لاا.
ا البحــث علـى فصــلينل علـى النحــو ومنـاء علـى كلــكا سـنوزر الدراســة فـى هـل

 التالىم
 الفصل ا ولم فى وجود فكرة الخطأ المكسب فى القانون الفرنسى والمصرى.

 الفصل الثانىم فى ا  ر المترتب على وجود فكرة الخطأ المكسب.
ــى الناا ــةا نختــتو بحثنــا و  يــمن وهــو النتــائج والمقترضــا  التــي تبخاتمــة تف

 .تو لنا إلياا
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 الفصل الأول 
  فى وجود فكرة الخطأ المكسب فى القانون الفرنسى والمصرى 

 تمهيد وتقسيم: 
ـ لو  تيمن التقنين المدنى الفرنسى ولا القـانون المـدنى المصـرى وى إتـارة 8

إلـى ا ـطلاح الخطــأ المكسـب وو المــرمحا وإنمـا ورد ككــرل ا كمـا تقــدم القـولا  ــمن 
كـاف لمدلولـه. ولاـلاا نـرى  ضيثيا  بعـ  ا ضكـام القيـائية الفرنسـية دون تو ـيح

من الملائو قنل ون نبحث عن وسبا   اور هلا النور من الخطـأ فـى نطـاق القـانون 
الفرنســى والمصــرىا ون ننــدو بتعريفــه وتحد ــد مفاومــها  ــو ننــين بعــد كلــك مو ــعه 

 ومكانه بين طوائا الخطأ المعروفة فى التقنين المدنىا ووهو تطنيقاته.
الدراســة فــى هــلا الفصــل علــى مبحثــينل علــى وعلــى  ــوء مــا ســنقا ســنوزر 

 النحو التالىم
 المبحث ا ولم فى ماهية الخطأ المكسب.

 المبحث الثانىم فى وسبا  وجود فكرة الخطأ المكسب.
 المبحث الأول 

 فى ماهية الخطأ المكسب 
  تقسيم: 
ــا 9 ــبا نخصــ  وولام ــة مطال ــى  لا  ــى هــلا المبحــث عل ـ ســنوزر الدراســة ف

أ المكســـبا و انيامـــا لنيـــان مو ـــعه بـــين مجموعـــة ا خطـــاء لتحد ـــد مفاـــوم الخط ـــ
التقليد ةا ونكرن  الثامـا لعـر  بعـ  التطنيقـا  التـى تؤكـد وجـود هـلا الخطـأ فـى 

 .القانون الو عى الفرنسى والمصرى 
 المطلب الأول 

 كسب الخطأ الم مفهوم  
نعــر  فــى فــرر وول للتعريفــا   ون  المكســبا    الخطــأ حد ــد مفاــوم  ـ  قتيــى ت 10
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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كاتـالا ومشـرور    ا سـتاك قال باا الفقها وفى فرر  انى للتعريـ  الـلى ورد فـى تقريـر  التى  
 ا لننتاى فى فرر  الث بطرح تعريفنا المختار. Beteilleالقانون المقدم من 

 الفرع الأول 
 تعريف الخطأ المكسب لدى الفقه 

ـ تعدد  تعريفا  الفقه الفرنسى للخطأ المكسبا ولكناا جاء  فـى و لناـا 11
ريفا  و فية تعنر عن كيفية ضصول هلا الخطأ فى الواقـ  العملـى دون ون تاـتو تع

بالبحث عن كاتيته وجوهرل. فقد عرفه بع  الفقااء بأنه الخطأ اللى  سـمح لفاعلـه 
بأن  حتفت بجزء كنير من الرمح على نحو  ير مستحق على الر و مـن الحكـو عليـه 

لــى تكــرار ارتكــا  كا  الخطــأ مــرة بــالتعوي  الجــابر لليــررا ا مــر الــلى  شــجعه ع
. فيمــا عرفــه الــبع  انخــر بأنــه الخطــأ الــلى  كــون مــن مصــلحة المســئول (1)وخـرى 

عنــه ارتكابــهل  نــه  جنــى مــن ورائــه منفعــة تتجــاوز بكثيــر منلــ  التعــوي  الــلى قــد 
. وقـد اتجـه الـبع  الثالـث إلـى (2) قيى عليه بها فاو خطأ ك جلب ولثر مما  كلاك

 
(1) B. STARCK, H. ROLAND, et L. BOYER, Obligation, responsabilité 

délictuelle, 5 éd, 1996, Litec, no 1335. Ou ils définissent les fautes 

lucratives comme étant celles qui, "malgré les dommages et intérêts 

que le responsable est condamné à payer et qui sont calquées sur le 

préjudice subi par la victime, laissent à leur auteur une marge 

bénéficiaire suffisante pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les 

commettre". V. en même sens, C. SINLEZ, La sanction préventive en 

droit de la responsabilité civile, contribution à la théorie de 

l’interprétation et de la mise en effet des normes, Thèse Université 

Montréal, Décembre 2009, no 307, P. 134; M. QUANICHE, 

"Renforcement du dispositif législative dans l’évaluation du 

préjudice en cas de contrefaçon", JCP 2014 éd. E., etu. 1194, n0 15 – 

10 avril 2014, P. 44. 

(2) V. P. JOURDAIN, Rapport introductif colloque du 20 novembre 2002 

« Faut-il moraliser le droit français de la responsabilité civile ? », 

Les Petites Affiches, n°232, p.3 et ss, no 8 ; J. MEADEL, "Faut-il 

introduire la faute lucrative en droit français?'', Les Petites Affiches, 

17 avril 2007, no 77, p. 6; F. MARCHADIER, « La réparation des  
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من خـلال النظـر إلـى الحالـة النفسـية واللهنيـة لمرتكبـه ضيـث  المكسبتعري  الخطأ 
عرفـه بأنــه الخطــأ الـلى  كشــا ون باعــث فاعلـه ودافعــه الوضيــد هـو الســعى بتــبار 

 .(1)تاوة الرمح وو الكسب
وقـد جــاء  تعريفــا  الفقــه المصــرى للخطـأ المكســب قريبــة جــدا  مــن تعريفــا  

جـراء الخطـأ الـلى  جنـى فاعلـه فائـدة مـن ك الفقه الفرنسىا ضيث عرفـه الـبع  بأنـه
وعرفه الـبع  انخـر بأنـه كالخطـأ الـلى  ـأتى بـالرمح علـى المـد ن الـلى  .(2)كارتكابه
كا وزاد الـبع  الثالـث علــى التعريـ  السـابقا بـأن الخطــأ المـرمح قـد  رمــى (3)اقترفـه

   .(4)المد ن من خلاله إلى اقتصاد فى النفقا  على ضسا  مصلحة الدائن
ى نلاضظــه علــى كــل التعريفــا  الســابقة ســواء للفقــه الفرنســى وو الفقــه والــل

 
dommages à la lumière de la convention européenne des droits de l, 

homme », RTD civ. Avril/Juin 2009, PP. 245-268, spéc. P. 267; (2) J. 

ORTSCHEIDT, « Les dommages et intérêts punitifs en droit de 

l'arbitrage international », Les Petites Affiches, 20 novembre 2002 n° 

232, P. 17, spéc. No 15, marge 57. M. LACROIX, “Attention au gros 

lot! Richard c. Time Inc.”, Revue du Barreau, (en ligne) Tome 71, 

2012, PP. 147-173, spéc. P. 171. 

و ري  من ذلك من يعرف الخطأ المربا بأنه الخطأ الذى يعتمد على رهان الفاعل علاى عادم 

فعال  رفع المضرور الدعوى أمام القضاء للمطالبة بتعويض الذى الذى أصابه، وحتى لو أناه

لأربا  التى جناهاا مان وراء فعلتاه. فإن ما سيحكم له به من تعويض سيكون أ ل بكئير من ا

 راجع:

V. B. LEHAIRE, L’action privée en droit des pratiques 

anticoncurrentielles, Pour un recours effectif des entreprises et des 

consommateurs en droits français et canadien, Université Laval 

Québec, Canada Et Université de La Rochelle, 2014, 529 Pages, no 

91 et s, P.253 et s. 

(1) F. ROME, « Objectif lucre», D. 2014, P. 769. 

، مسئولية الأطباء والجراحين المدنياة فاى التشاريع المصارى اتبراشءراجع: د. حسن زكى (2) 

 .152ص ، 1951القاهرة، جامعة فؤاد الأول ا والقانون المقارن، رسالة دكتورام ا 

راجع: د. محمود جمال الادين زكاى، مشاكلات المسائولية المدنياة، الجازء الئاانى، الاتفا اات  (3)

المتعلقة بالمسئولية )اتفا ات رفاع، وتخفياف، المسائولية، والشارط الجزائاى، والتاأمين مان 

 .95ص  113، فقرة 1990المسئولية(، مطبعة جامعة القاهرة، 

 .387، ص200لمرجع السابق، فقرة د. محمد ببراهيم دسو ى، ا (4) 
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المصرىا وناا تتسو بالعمومية وعدم التحد ـد ضيـث تشـمل جميـ   ـور الخطـأ الـلى 
 جلــب لفاعلــه رمــح وو  ــوفر عليــه نفقــا ا كمــا  شــمل الخطــأ فــى جميــ  درجاتــها وى 

 الخطأ اليسيرا والجسيو ا والعمد.
ــ  الخطــأ المكســبا كهــب بعــ  وإزاء هــلا التوســ  وعــدم  ــى تعري ــد ف التحد 

الشــراح إلــى تيــييق نطــاق الخطــأ المكســب وضصــرل فــى الحــالا  التــى  رتكــب فياــا 
. وهـلا (1)الخطـأ بتعمد بقصد تحقيق ورماح وو مناف  على ضسـا  مصـلحة الميـرور

التعري   قتر  كثيرا  مـن التعريـ  الـلى ورد فـى مشـرور ا سـتاك كاتـالاا كمـا سـنرى 
 .ضالا  

 الفرع الثانى 
 Catalaتعريف الخطأ المكسب فى مشروع الأستاذ  

 BETEILLEو مشروع قانون الاستاذ    
ـ تيمن المشرور التمايدى لتعد ل قـانون الالتزامـا ا وقـانون التقـادم فـى 12

نصا  بشأن الخطأ المكسب  جرى على النحو التـالىم ك مكـن الحكـو علـى فاعـل  فرنسا
يما الخطـأ المكسـب بتعـوي  عقـابىا فيـلا عـن التعـوي  الخطأ  اهر العمـدا ولاس ـ

اب لاضيا ويمكن للقا ى ون  فيد بجزء منه الخزينـة العامـة. ويجـب تسـنيب الحكـو 
بمـنح هــلا التعــوي  تســنيبا  خا ــا ا وون  تميــز منلغــه عــن التعوييــا  ا خــرى التــى 

 .(2)تمنح للميرور. والتعوي  العقابى لا  قنل التأمينك

 
(1) V. A. COURT DE FONTMICHEL, « La sanction des fautes 

lucratives par des dommages-intérêts punitifs et les droit français », 

Rev.dr.unif. 2005-4, PP. 737-758, spéc., p. 737.disonible sur le site 

suivant : 109.168.120.21/siti/Unidroit/index/pdf/X-4-0737.pdf 

(2) Art. 1371 « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et 

notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les 

dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts 

punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le 

Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-

intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de 
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هــى المــرة ا ولــى التــى  شــار فياــا  ــراضة إلــى ا ــطلاح الخطــأ وتعتنــر هــلل 
المكسب بصفة تبه رسمية فى القانون الفرنسى. وم  كلك فقـد جـاء المشـرور خلـوا 
مــن وى تعريــ  وا ــح ومحــدد لاــلل الفكــرة الحد ثــة فــى القــانون المــدنى.  يــر ونــه 
 مكـــن ون نـــتلمل تعريـــ  الخطــــأ المكســـب فـــى عــــر  الحيثيـــا  الخا ـــة باــــلا 

ــث عرفتــه ا ســتاكة  ــن تحييــد  G.VINEYالمشــرورا ضي ــلى لا  مك ــه كالخطــأ ال بأن
 .  (1)نتائجه المفيدة لفاعله لمجرد تعوي  اليرر الواق ك

ويلاضــت علــى هــلا التعريــ  ونــه اهــتو بمــا  عــود علــى المســئول مــن رمــح مــن 
ها جراء ارتكا  الخطأا وون التعوي  الجابر لليرر لا  سمح باسترداد كلك الرمح من ـ

وهو ومر له وهميته فى تحد د ضقيقة  الخطـأ المكسـبا إلا ون الاقتصـار عليـه وضـدل 
دون تو ــيح قــد  حمــل علــى الاعتقــاد بــأن مجــرد البحــث عــن الــرمح هــو ومــر  يــر 
مشرورا وهلا ومر  ير  حيح على إطلاقها كلـك ون السـعى نحـو تحقيـق الـرمح هـو 

ون  كــون كلـــك علــى ضســـا  ومــر مشــرور فـــى كاتــها وإنمـــا المخــالا للقــانون هـــو 
فالـلى  ميـز الخطـأ المكسـب ليسـا نتيجتـه المرمحـة لفاعلـه وضـدهاا مصلحة الغيـر. 

وإنمــا التخطــي  المســـنق لفعلتــها والـــلى  ــؤدى إلــى تلـــك النتيجــةا بعـــد ضســا  مـــا 
سيجنيه من رمح وما سيكلفه من تعوي ا ويكون القرار هو المجازفة بارتكا  الفعـل 

رمـح وو كسـب سـيتجاوز بكثيـر مـا سيقيـى بـه  ـدل مـن  ن ما سيحصل عليه من 
 .(2)تعوي  جابر لليرر

ولكن التعري  وهملا فى المقابلا تحد د طنيعة الخطـأ المكسـب. وتبعـا  لـللكا 

 
celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les 

dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ». 

(1) G. VINEY, Expose des motifs, sous-titre III- De la responsabilité 

civile (articles 1340 à 1386).p.148. (Projet catala préc.); G. VINEY, 

“Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité 

civile”, Dalloz 2009, chron. pp. 2944-2954, spéc., p.2945. 

(2) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire présente dans le 

cadre de l’obtention du Master II Recherche Droit du Marche, 

Université De Montpellier I, 2010-2011, disponibles sur internet à 

l'adresse.https://cdcmmontpellier.files.wordpress.com/.../de-monc...p. 

9. 
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تتراوح فكرة الخطأ المكسب بين الخطأ البسي  واليسير والخطأ العمـد والخطـأ الجسـيو 
لو  نجح فى تمييز هلل الفكـرة علـى  ا وهو ما  عنى ون التعري (1)وو الخطأ بابهمال

 نحو  من  اختلاطاا بغيرها من ا فكار ا خرى.
فـى مشـرور القـانون الـلى تـو  Beteilleـ ولا  ختلا التعري  اللى ووردل 13

إعــدادل علــى وســان المشــرور التمايــدى لتعــد ل قــانون الالتزامــا  والعقــود وقــانون 
بشـأن تعـد ل  2010 وليـه  9اريخ التقادما وعر  على مجلـل الشـيوج الفرنسـى بت ـ

ــة ــى (2)وضكــام المســئولية المدني ــرة إل ــرح وا ــعو هــلا المشــرور إ ــافة فق ــث وقت ا ضي
ــادة  ــى الحــالا  التــى  25-1386الم ــهمك ف ــين المــدنى الفرنســى تقيــى بأن مــن التقن

 ـن  علياــا القــانون  ـراضةا عنــدما  نــتج اليـرر عــن خطــأ تقصـيرى وو عــن عــدم 
نحو إرادى ووفيى إلى إ راء فاعله علـى نحـو لا  ترتـب علـى  تنفيل للعقد ارتكب على

التعـوي  محـو هــلا اب ـراءا  مكـن للقا ــى ون  حكـو ا بقـرار مســنب ا علـى محــدك 
ا بتعـــوي  عقـــابى لا  زيـــد 22-1386اليــررا فيـــلا عـــن التعـــوي  طبقــا للمـــادة 
 .(3)منلغه عن  عا منل  التعوي  اب لاضيك

 

 
(1) M.G. DI STEFANO, Mémoire préc., p. 57. 

(2) L. BETEILLE, Proposition de loi portant réforme de la responsabilité 

civile, présentée et enregistré à la présidence du Senat, le 9 juillet 

2010, no 657, sur le site www.senat.fr.V. R. D’ANCEZANE, 

« Dommages- intérêts punitifs : le chant des sirènes », La tribune de 

l’assurance no 158- mai 2011, PP. 50-53, disponibles sur internet à 

l'adresse : www.hmn-partners.com/Dommages_interets_punitifs. 

 5/9/2015تمت الزيارة فى 

(3) « Dans les cas où la loi en dispose expressément, lorsque le dommage 

résulte d’une faute délictuelle ou d’une inexécution contractuelle 

commise volontairement et a permis à son auteur un enrichissement 

que la seule réparation du dommage n’est pas à même de supprimer, 

le juge peut condamner, par décision motivée, l’auteur du dommage, 

outre à des dommages et intérêts en application de l’article 1386-22, 

a des dommages et intérêts punitifs dont le montant ne peut dépasser 

le double du montant des dommages et intérêts compensatoires». 

http://www.senat.fr/
http://www.hmn-partners.com/Dommages_interets_punitifs
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 الفرع الثالث 
 ح للخطأ المكسب التعريف المقت 

ـ مــن خــلال تعريفــا  الفقــها والمعطيــا  الاامــة التــى جــاء  فــى مشــرور 14
ا  مكننا ون نسـتخل  Beteilleا ستاك كاتالاا ومشرور القانون المقدم من ا ستاك 

تعريفا  مقنـولا  للخطـأ المكسـب  صـلح لاسـتيعا  جميـ  ضالاتـه. فالخطـأ المكسـب هـو 
 تجسد فى  ورة سلوك  ير وخلاقى وانتاـازى ةا خطأا من طنيعة عقد ة وو تقصيري

 رتكبه فاعله عن عمد ومعد تفكير نا ـج وتخطـي  محكـو وضسـا  لمـا سـيعود عليـه 
من رمح من ارتكـا  الفعـل اليـار ومـا سـيدفعه مـن تعـوي  للميـرور  ـو المجازفـة 
بارتكابـه عـن وعـى وإدراك وقنـول بمخـاطرلا  ن الـرمح الـلى سـيجنيه وو التـوفير فـى 

 .(1)ير التعوي  اللى سيحكو عليه بهننفقا  اللى سيحققه سيتجاوز بمدى كال
ولعل ميزة هلا التعريـ  ـ علـى مـا نعتقـد ـ تكمـن فـى ونـه ضـدد طنيعـة السـلوك 

فالخطـأ المكسـب  تميـز  المكون للخطأ المكسبا فيلا  عن بيان عنا ـرل ا ساسـية.
 ح وو الكسب المترتب عليه.  بعنصرين وساسيين هما الخطأ اللى  أتيه الفاعل والرم

ــد  كــون خطــأ  ــد  كــون خطــأ تقصــيريا  وق ــا ضــالا  ق ــا ككرن والخطــأ المكســب كم
عقـد ا ا مـ   ــرورة ون  كـون كلــك الخطـأ  ــاهر العمـد كمــا هـو منصــوص عليـه فــى 
مشرور ا ستاك كاتالاا وناتج عن عملية ضسـابية بـين مـا سـيتحمله مـن خسـارة ومـا 

   وو ورماح.سيعود عليه من مزا ا وو مناف
ولا  كفــى ون  رتكــب الفاعــل خطــأا بــل  لــزم ون  نــتج عــن هــلا الخطــأ رمــح وو 
لسب له. وهلا الكسب إكا كان  ترجو فى الغالب ا عو من الحالا  فى  ـورة كسـب 
مالى وو اقتصاد فى النفقا  التـى كـان  توجـب علـى المخطـ  إنفاقاـاا إلا ون كلـك لا 

 
  ري  من هذا المعنى، راجع: (1)

G. DE MONCUIT, «La faute lucrative en droit de la concurrence : 

un parasite économique », Le Concurrentialiste, colloque : Le droit 

de la concurrence et l’analyse économique, Mai 2013, pp. 17-28, 

disponibles sur internet à l'adresse ; 

https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2013/05/colloque-

droit-concurrence-analyse-economique.pdf, no 5, p. 18. 

https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2013/05/colloque-droit-concurrence-analyse-economique.pdf
https://leconcurrentialiste.files.wordpress.com/2013/05/colloque-droit-concurrence-analyse-economique.pdf
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ل علــى ميــزة عينيــةا وو فــى التمتــ  بصــورة  منــ  مــن ون  تمثــل الكســب فــى الحصــو
كهنية معززة فـى نظـر الجماـورا وو فـى انفـراد المسـئول عـن الفعـل اليـار بالسـوق 

 . (1)بعد إزاضة وو تحييد منافل له وو ولثر
ومعـد ون فر نــا مــن تعريــ  الخطــأ المكسـبا فأننــا نتســاءل انن عــن تصــنيفه 

 لية المدنية.فى قانون المسئو  بين قائمة ا خطاء المعروفة
 المطلب الثانى 

 موضع الخطأ المكسب بين مجموعة الأخطاء التقليدية 
 تقسيم: 
ـ لتحد ـــد مو ـــ  الخطـــأ المكســـب بالنســـبة لطوائـــا ا خطـــاء التقليد ـــةا 15 

 لزمنـا ون نعــر  فــى الندا ــة لمجموعــة ا خطـاء التقليد ــة )الفــرر ا ول(ا لنــرى بعــد 
ضــدى هــلل الطوائــاا وم ونــه  شــكل طائفــة كلــك مــا إكا كــان هــلا الخطــأ  نــدرا فــى إ

 مستقلة بلاتاا )الفرر الثانى(.
 الفرع الأول 

 طوائف الخطأ التقليدية 
 قــامون التقنــين المــدنى الفرنســى والمصــرى قــد و وتــرنا فيمــا ســنق إلــىـ 16

ســواء ولــان هــلا ا خيــر واجــب اب بــا  وم  (2)المســئولية المدنيــة علــى وســان الخطــأ
 

(1) V. V. D. FASQUELLE, « L’existence de fautes lucratives en droit 

français », art. préc., nos 14 et 15. 

بناء المسئولية المدنياة علاى أسااس الخطاأ الشخصاى ا ساواء فاى التقناين وعلى الرغم من (2) 

المدنى الفرنسى أو فى التقنين المدنى المصارى ا بلا أن الشاارع لام ياورد أى تعرياف محادد 

وترجاع لفكرة الخطأ المدنى، على الرغم من د ة هاذم الفكارة فاى بطاار المسائولية المدنياة. 

عن كلمة مستعارة من اللغاة الدارجاة فقه ا بلى أنه عبارة صعوبة تعريف الخطأ ا كما يقول ال

 للناس ولا تنطوى على فكرة  انونية محددة، بل هى تخاط  الخيال أكئر من المنطق.

فقد حاول الفقهاء تعرياف الخطاأ وتحدياد عناصارم مسترشادا فاى ذلاك باجتهاادات ومع ذلك 

 بخلالالبعض الآخر بأنه عرفه بأنه العمل الضار غير مشروع، والقضاء، حيث عرفه بعضهم  

بالتزام سابق سواء أكان مصدرم القانون أم اللائحة أم العرف، فيما يعرفه البعض الئالث بأنه 

للخطأ.  لا تعطى فكرة واضحة ومحددة  اتبخلال بالئقة المشروعة. ومع ذلك فكل هذم التعريف
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لا  قنل إ با  العكـلا ورتـب علـى الخطـأ و ـا كانـا طنيعتـها  مفرو ا فر ا  قنل وو
. ولـلا (1)عمد ا  وو  يـر عمـدىا إ جـا  التعـوي  الكامـل عمـا  نشـأ عنـه مـن  ـرر

روى بع  الفقه ون التفرقة التـى كانـا تقـول باـا النظريـة التقليد ـة بـين خطـأ العمـد 
 .(2)وخطأ ابهمال باتا كعد مة الفائدة ولا محل للإبقاء عليااك

 
ه بخلال باالتزام ساابق، ساواء لذا اتجه الرأى الغال  فى الفقه والقضاء بلى تعريف الخطأ بأن

أكان مصدر الالتزام هو القانون، وهذا هو الخطأ التقصيرى أم كان مصدرم العقاد، وهاذا هاو 

راجاع: د. الخطاأ،  تعرياف. لمزيد من التفاصيل حاول الاتجاهاات المختلفاة فاى الخطأ العقدى

لتازام، المرجاع عبدالرزاي السنهورى، الوسيط فى القانون المدنى، الجازء الأول، مصاادر الا

، المرجاع الساابق، اتبراشاءوما بعدها؛ د. حسان زكاى 688، ص 527، 526السابق، فقرة 

؛ د. ببراهيم الدسو ى أبو الليل، المسائولية المدنياة باين التقيياد 115-113، و ص 112ص 

يكية، ا الأنجلو أمر اتسلاميةا  اللاتينية، دراسة تحليلية ل ن مة القانونية المعاصرة  واتطلاي

-36، فقرة 1980مع طر  فكرة التعدى كأساس عام للمسئولية المدنية، دار النهضة العربية 

د. عصمت عبدالمجياد بكار، الن رياة العاماة للالتزاماات ا الجازء الأول ا ؛ 57- 42، ص 45

. وفى الفقه 536ا  532، ص 2011، الطبعة الأولى أربيلمنشورات جامعة جيهان الخاصة ا 

 الفرنسى:

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 717, P. 694 ; 

St. PORCHY-SIMON, Droit civil, 2e année, Les obligations, Dalloz, 

2000, no 597 et ss. P. 298; H. et L. MAZEAUD, J. MASEAUD et F. 

CHABAS, Leçons de droit civil, tome 1 – premier volume, introduction 

à l'étude du droit, 11e éd. par F. CHABAS, Montchrestien, 1996, no 

343, p. 464. 

ي   52لسنة    2368الطعن    16/2/1987وراجع تطبيقات القضاء المصرى: نقض مدنى جلسة  

ي ا  49لساانة  743الطعاان  11/1/1983: نقاض ماادنى جلساة 259، ص 831ا  اعادة ر اام 

ي ا  اعاادة  49لساانة  873الطعاان  8/12/1983ة ؛ نقااض ماادنى جلساا 257ص  824 اعاادة 

-1931، راجع: مستشار عبدالمنعم دسو ى،  ضاء النقض فى المواد المدنية 246، ص  820

 ا المجلد الئانى. جزئيينفى  1992

المشاارع لا يميااز فااى نطاااي المساائولية " بن: و ااد عباارت عاان ذلااك محكمااة الاانقض بقولهااا (1)

طأ غير العمدى ولا بين الجسيم واليسير فكل منهما يوج  التقصيرية بين الخطأ العمدى والخ

عناه وأناه يكفاى لقياام المسائولية مجارد بهماال ماا توجباه الحيطاة  الناشا تعويض الضرر 

ص  2272ي.  اعادة  50لسانة  10085ا الطعان  17/2/1986والحذر" نقض مدنى جلساة 

المرجااع السااابق،  ، مستشااار عباادالمنعم دسااو ى،  ضاااء الاانقض فااى المااواد المدنيااة،853

 .853ص

ا فى الالتزامات، المجلد الئانى فاى  2الوافى فى شر  القانون المدنى ا ج  د. سليمان مر س، (2)

 98، المرجع السابق، فقرة الفعل الضار والمسئولية المدنية، القسم الأول ، فى الأحكام العامة

 .255ص 
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ــدو   ــا وهميـــة مـــن ضيـــث منـ ــد لاـ ــو  عـ ولـــئن كـــان  ـــحيحا  ون هـــلل التفرقـــة لـ
المســئوليةا فــأن لاــا وهميتاــا التــى لا تنكــر مــن نــواح وخــرى عد ــدةا هــلا فيــلا  عــن 
 اور التفرقة فى بع  التشريعا  الحد ثة كما سنرى لاضقا . وتبعا  لللك جر  عـادة 

 .(1)ن الخطأ العمد وخطأ ابهمال النية الشراح فى فرنسا ومصر على التمييز بي
وإتباعــا  لتلــك العــادةا سنخصــ  الغصــن ا ول للخطــأ العمــدا والثــانى للخطــأ 

  ير العمدى وو خطأ ابهمال.
 الغصن الأول 
 الخطأ العمد 

La faute intentionnelle 
 أولاـ تعريف الخطأ العمد: 

زاء كلـك تكفـل ـ لو  عرف التقنين المدنى الفرنسى والمصرى الخطأ العمدا وإ17
ــه ــددة  (2)الفقـ ــا  متعـ ــاء  التعريفـ ــمونه. فجـ ــد ميـ ــه وتحد ـ ــة تعريفـ ــاء بمامـ والقيـ

ومختلفة فى الصيا ة ولكناا متحدة فـى الميـمونا ضيـث عرفـه الـبع  بأنـه إتيـان 
ــالغير ــر مشــرور بقصــد إضــداك اليــرر ب ــه (3)الشــخ  لفعــل وو تــرك  ي ا فيمــا عرف

 
لاث درجات: الخطأ الجسيم وهو الذى لا يقع كان الخطأ يقسم فى القانون الفرنسى القديم بلى ئ  ((1

الذى يقاع مان الشاخص العاادى ، وخطاأ  الخطأحتى من الشخص المهمل، وخطأ يسير وهو 

راجاع فاى ذلاك : د. حسان زكاى اتبراشاى، تافه وهو الذى لا يقاع مان الشاخص الحاريص، 

 . وفى الفقه الفرنسى:146المرجع السابق، ص 

G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, no599, p.620 et s. 

(2) G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, op. cit., no618, p.659. 

، نقلا 357، ص 187السابق، فقرة ورد هذا التعريف لدى د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع  (3)

جمياال د. . و اار  منااه:19، ص 1940تاادرج الأخطاااء، داللااوز الأساابوعى  "لالااو"عاان 

الشر اوى، الن رية العاماة للالتازام، الكتاا  الأول، مصاادر الالتازام، دار النهضاة العربياة، 

ساة د. محمد حسين على الشامى، ركن الخطأ فاى المسائولية المدنياة درا؛ 519، ص 1995

، 1990، دار النهضة العربية، اتسلامءمقارنة بين القانون المدنى المصرى واليمنى والفقه 

 وفى الفقه الفرنسى راجع:  وما بعدها. 144، ص 83ر م 
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. وعرفـه (1)مقترن بقصـد اب ـرار بـالغيركالبع  انخر بأنه كابخلال بواجب قانونى 
الــبع  الثالــث بأنــه انحــراف عــن ســلوك الشــخ  المعتــاد مــ  تعمــد ضصــول  ــرر 

 .(2)للغير
 تنــين لنــا مــن هــلل التعريفــا  ونــه  لــزم لقيــام الخطــأ العمــد تــوافر عنصــرينم 
عنصــر مــادى  تمثــل فــى ابخــلال بواجــبا و ــا كــان مصــدرلا وو ــا كــان الشــكل الــلى 

ك ابخلالا وى سواء تمثل فى فعل إ جابى وو فعل سـلنى. بيـد ونـه  لـزم فـى  تخلل كل
ــيل ناتجــا عــن مجــرد  ــا ومتعمــداا ول ــلى  قــ  مــن الفاعــل ون  كــون إراد  ابخــلال ال
الساو وو الغفلةا وهو ما  عنى  رورة توافر التمييز وابدراك لدى الفاعل لـيل فقـ  

. فـأن انعـدم ابدراك (3)ه اليـارة بـالغيربالفعل اللى  أتيه فى كاته ولكـن و يـا بنتائج ـ
والتمييزا كما هى الحال بالنسبة للصنىا والمجنـون وفاقـد ابدراكا فقـد الخطـأ  ـفة 

 العمد ة.  

 
 G. CORNU, Vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 

Quadrige, Presse Universitaires de France, PUF, 2000, p.377 ou il 

définit la faute intentionnelle comme "une faute commise avec 

intention de nuire à autrui, plus généralement avec celle de causer le 

dommage.". 
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 .260ص 
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P. 14 ; F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 727, P. 

700. 

، 1987ان ر: د. محمد لبي  شن ، دروس فى ن رية الالتزام، مصادر الالتزام، بدون ناشر،  (2) 
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1998, Connaissance du droit, P. 59. 
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، المرجع المجلد الئانى فى الفعل الضار والمسئولية المدنية، القسم الأول ، فى الأحكام العامة
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لمــا  لــزم فــى ابخــلال الــلى  أتيــه الفاعــل ون  كــون  يــر مشــرور ا فــأن كــان 
ير كمـا ابخلال مشروعا  مـا كـان فاعلـه فـى ضالـة خطـأ ضتـى ولـو تعمـد اب ـرار بـالغ

 .(1)هى الحال فى المنافسة المشروعة
ويتمثل العنصر الثانى للخطـأ العمـدى فـى انصـراف نيـة الفاعـل واتجـال قصـدل 
إلى اب رار بالغير. فمباتر الفعـل اليـار قـد  تعمـد إتيـان الفعـلا ومـ  كلـك لـو  كـن 
 سعى وراء اليرر. ويكفى هلا القصد لدى الفاعل ضتى ولو لو  كن هلا هو  ر ـه 

ــا ون نيـــة إضـــداك اليـــرر كانـــا مـــن بـــين ا لوضيـــد مـــن ارتكـــا  الفعـــل اليـــار طالمـ
. فأكا ما توافر هلا العنصرا فلـيل  لـزم بعـد كلـك (2)ا  را  التى دفعا إلى ارتكابه

اتجــال إرادة الفاعــل إلــى إضــداك  ــرر معــين فــى نوعــه وو فــى مقــدارل وو فــى درجــة 
 . (4(ا)3)جسامته

 ou  وو الغـ  (5)ال العقـدىا الخطـأ التدليسـىويقابل الخطأ العمـدا فـى المج ـ

dol  Faute dolosive ويقصـد بـه الفعـل الـلى  عمـد إليـه الفاعـل بقصـد اب ـرار
بحقوق تخ  لخر. فالا الخطأا كالخطأ العمدا له ركنان مادىا ويتمثـل فـى الفعـل 

 
 .260، ص 188( راجع: د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق ، فقرة  (1

ا فى الالتزامات، المجلد الئانى فى  2الوافى فى شر  القانون المدنى ا ج  ( د. سليمان مر س، (2

 99، المرجع السابق، فقرة الفعل الضار والمسئولية المدنية، القسم الأول ، فى الأحكام العامة

 .261ص 

 .145، ص 83اجع: د. محمد حسين على الشامى، المرجع السابق، فقرة( ر (3

ومما تجدر اتشارة بليه أن برادة الفعل وبرادة النتيجة المترتبة عليه، هاى التاى تمياز الخطاأ (4) 

 العمدى فى القانون الفرنسى والمصرى عنه فى القانونين الألمانى واتنجليزى، حيث يكتفاء

طأ العمد بتو ع الفاعل للضرر دون تطل  توفر نية اتضرار، بذ يكفى هذان الأخيران لقيام الخ

أن فعله سوف يؤدى بلى نتيجاة حتمياة وهاو ماع ذلاك يقبلهاا بن  أو يتصور أن يدرك الفاعل

؛ د. عبادالحكم فاودة، الخطاأ فاى 58نورى حمد خاطر، المقالة السابقة، ص  .راجع: دحدئت 

لياة عملياة علاى ضاوء الفقاه و ضااء الانقض، دار نطاي المسئولية التقصيرية، دراسة تحلي

 : . وان ر فى الفقه الفرنسى13الألفى لتوزيع الكت  القانونية بالمنيا، بدون تاريخ نشر، ص

G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, op. cit., no619, p.660. 

(5) Espèce de faute contractuelle syn. de faute intentionnelle, 

aujourd'hui caractérisé par le fait que le débiteur, malhonnête, 

manque sciemment à ses obligations. G. CORNU, op. cit., p. 377. 
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وو الكتمانا وعنصر معنوى وهو الر بة فى التيليل بدية الو ول إلـى  ـر   يـر 
را وى نيــة اب ــرار بــالغير. ومــالر و مــن ون الخطــأ التدليســى وو الغــ   تمثــل مشــرو 

فى عمل إرادى قصدى إلا ونه  تميـز عـن الخطـأ العمـد البسـي  فـى ون الفاعـل  غلـا 
ا ومـ  كلـك فاـو  نـدرا (1)فعلته بالخد عـة والمكـر والتحا ـل علـى القـانون وو الاتفـاق

. ولكــن مــا (2)ة عليــا مــن هــلا ا خيــرتحــا ا ــطلاح الخطــأ العمــدا ولكنــه  مثــل مرتب ــ
 معيار  يان الخطأ العمدا 

 ثانياـ معيار تقدير الخطأ العمد: 
ـ  ار خلاف فى الفقه الفرنسى والمصرى ضول تحد ـد المعيـار الـلى  قـان 18

 (3)به الخطأ العمدى. ويمكن رد هلا الخلاف إلى  لا ة وراءم ضيـث اتجـه بعـ  الفقـه
 راعــى فيــه القا ــى ســلوك  in concreto را  تخصــيا  إلــى تقــد ر الخطــأ العمــد تقــد 

ولــيل تقــد را مو ــوةيا مجــردا  وكلــك علــى  مرتكــب الخطــأ و ــفاته وقدراتــه ومانتــه
ون  (4)سند من ون قوام هلا الخطأ هو نيـة اب ـرار بـالغيرا فيمـا  ـرى الـبع  انخـر

ون  المقيــان الــلازم لمعرفــة مــا إكا كــان خطــأ الفاعــل عمــد ا وم  يــر عمــدىا  جــب
 كون مو وةيا وكاتيا. ضيث  ستخدم المقيان المو وعى فـى تعيـين مـدى الواجـب 
الــلى وخــل بــه الفاعــلا وهــو عنصــر مــادىا بينمــا نعتمــد علــى المقيــان الشخصــى 
اللاتى لقيان العنصر النفسى وو المعنوىا وكلك بتحليـل نفسـية الفاعـل والبحـث فـى 

 نيته لمعرفة مدى تعمدل الفعل واليرر.
ــعومة بيـــد ون  ــة و ـ ــون بدقـ ــروى  عترفـ ــلا الـ ــار هـ ــل ونصـ ــة الفاعـ ــتظاار نيـ اسـ

والتعرف على ضقيقة قصدل من الناضية العمليةل إك  تطلـب ا مـر البحـث فـى وعمـاق 
 

 وما بعدها. 547ن منصور، ص يمحمد حسراجع : د.  (1) 
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 .49، بصفة خاصة ص 92-45، ص 2001، 2، العدد 7مقارنة، مجلة المنارة، المجلد 

(3) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 727, P.700. 

Contre: V. P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. 

cit., p. 60. 
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وماا بعادها؛ د. محماد بباراهيم دساو ى، المرجاع الساابق، فقارة  261ص  99السابق، فقرة 

 .14؛ د. عبدالحكم فودة، المرجع السابق، ص 362ص  ،189
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الــنفل والنوا ــا ومحاولــة تقصــى نيــة الفاعــل وقصــدل الخنيــث وســعيه وراء اليــرر. 
ــتناد إلـــى الظـــروف والمظـــاهر  ــام القا ـــى مـــن الاسـ الخارجيـــة لـــللك فـــلا منـــاص ومـ

 .(1)للاستدلال على ضقيقة نية الفاعل ومقصدل
ــه ــى الفق ــب ف ــرى الاتجــال الغال ــدل ـ ون  (3)والقيــاء المصــرى  (2)وي ـ ونحــن نؤي

ا وى رجــل (4)الخطــأ العمــد  قــان بالمقيــان المو ــوعىا وهــو معيــار الرجــل المعتــاد
وةا ولا عادى من عامة النان كفلا هـو خـارق الـلكاء تـد د اليقظـة فيرتفـ  إلـى الـلر 

ــى الحيــي ك ــزل إل ــة خامــل الامــة فين . وهــلا مفــادل ون  نظــر (5)هــو محــدود الفطن
القا ــى إلــى الســلوك  يــر المشــرور لفاعــل اليــرر و ياســه علــى مقيــان تــخ  
عادى مجردا  من  روفه الشخصية للقول بـأن فعلـه وو تركـه  شـكل خطـأ عمـد ا مـن 

لى  كشا بلاته عن تعمد إضـداك عدمها فالعنرة بمدى ابخلال الواق  من الفاعل وال
اليرر بالغيرل إكا كما  قول بع  الفقاـاء كإن ا فعـال تتحـدك عـن نفسـااكا عـلاوة 
علـــى ون القــــانون لا  عتــــد بالجســــامة ا خلا يـــة لســــلوك الفاعــــل ولكــــن بجســــامته 
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، فقارة 2010تحديث وتنقيا المستشار أحمد مدحت المراغى، دار الشروي، الطبعاة الأولاى، 

 .692ص 528
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 .(1)المو وةية
 الغصن الثانى 

 الخطأ غير العمدى 
La faute non intentionnelle 

 لخطأ غير العمدى ومعياره: أولا ـ تعريف ا 
ـ الخطأ  ير العمدىا ويطلق عليه و يـا الخطـأ بابهمـالا وهـو ابخـلال 19  

 .(2)بواجب قانونى دون ون  تجه قصد الفاعـل وو تنصـرف إرادتـه إلـى إضـداك اليـرر
وطبقا  لاـلا التعريـ   قـوم الخطـأ  يـر العمـدى علـى عنصـرينم ا ول مـادى ويتمثـل 

نونى و ا كانا  ورتها وعنصـر نفسـى وهـو إدراك الفاعـل لاـلا فى ابخلال بواجب قا
 ابخلال.  

ولا خلاف بين الفقه فى ون المعيـار الـلى  قـان بـه الخطـأ  يـر العمـدى هـو 
مقيان مو وعى  تمثل فى مسلك الرجل المعتاد فـى نفـل الظـروف الخارجيـة التـى 

. ومن  و  كـون فـى (3) كون فياا فاعل الخطأ ومجردا  من  روفه الشخصية واللاتية
   خطأ  ير عمدى من لا  نلل العنا ة التى  نللاا الرجل المعتاد.

وعـدم هلاا ويتخل الخطأ  ير العمدىا فى العملا  ورا  عد دةا مناا ابهمال 
التبصر وو الحلرا وعدم بلل العنا ة الكافيةا والجاـل بمـا  نبغـى فعلـها وعـدم الوفـاء 

 
(1) V. P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 

60. 

محماد لبيا  شان ، و ار  مناه، د.  وماا بعادها؛ 547محماد حسان منصاور، ص د. ان ر:  ( (2

د. أسماعيل محمد على الحا رى، الرسالة السابقة، ص ؛  357، ص  25المرجع السابق، فقرة  

44 . 

ا فاى الالتزاماات، المجلاد  2الوافى فى شر  القاانون المادنى ا ج  س،د. سليمان مر ( ان ر:  (3

، المرجااع الئااانى فااى الفعاال الضااار والمساائولية المدنيااة، القساام الأول ، فااى الأحكااام العامااة

 ؛70المرجع الساابق، ص  ،د. محمد السعيد رشدىوما بعدها؛  262ص  100السابق، فقرة 

د. خالاد عبادالفتا  محماد، المسائولية المدنياة،  ؛15د. عبدالحكم فودة، المرجع السابق، ص

مسائولية المقااول، مسائولية ر  العمال، مسائولية الطبيا ،  مسئولية المهنادس المعماارى،

، 2009مسئولية حارس البناء، فى ضوء اأحدث أحكام محكمة النقض، دار الكت  القانونياة، 

 .157، ص 87، فقرة ، وما بعدها117ص 
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 بالتزام محدد.  
 أ غير العمدى: ثانيا ـ صور الخط 

ـ درا الفقه على التمييز بين ورمعة ونوار من ا خطاء  يـر العمد ـةا وهـى 20
ــى  ــه. وفيمــا  ل ــرا والخطــأ الجســيوا والخطــأ البســي  والخطــأ التاف ــر المغتف الخطــأ  ي

 نخ  كل نور بشيء من التفصيل على النحو التالىم  
   :La faute inexcusable )أ( الخطأ غير المغتفر 

وبريـــل ســـنة  9هــلا الا ـــطلاح فـــي التشـــري  الفرنســـى الصـــادر فـــي ـ ورد 21
بشــأن إ ــابا  العمــل ومفــادل ون العامــل الــلى  صــيبه  ــرر نتيجــة خطــأ لا  1898

 غتفــر مــن  ــاضب العمــل وو مــن  مثلــه  ســتحق تعوييــا إ ــافيا  جــاوز التعــوي  
الجزافـــى المنصـــوص عليـــه فـــي القـــانون. كمـــا ورد الـــن  عليـــه و يـــا فـــي قـــانون 

والقانون اللى ضل محلـه وهـو القـانون  1936لسنة  64با  العمل المصرى رقو و ا
ا  و في قـوانين التـأمين الاجتمـاعى المتعا بـة ضتـى القـانون رقـو 1950لسنة 89رقو 
 .(1)تحا ا طلاح كسوء السلوك الفاض  والمقصودك 1975لسنة  97

د  محكمــة ونظـرا  لعــدم وجـود تعريــ  قــانونى للخطـأ الــلى لا  غتفــرا فقـد تص ــ
 15النق  الفرنسية لتعريفه وكلك من خلال ضكـو  ـادر عـن الـدوائر المجتمعـة فـي 

ل ضيث عرفته بأنهك خطأ كو جسـامة اسـتثنائية  نـتج عـن فعـل وو  1941 وليو سنة 
امتنــار إرادى مــ  إدراك الفاعــل للخطــر الــلى  نــتج عنــها مــ  انعــدام وى ســنب  نــررل 

ــدم الســعى ــد بع ــز عــن الخطــأ العم ــد اســتقر  محكمــة (2)بضــداك اليــررك ويتمي . وق
 

لا  فااى القااانون المصاارى، اصااطلا  الخطااأ غياار المغتفاار فااى القااانون يقاباال هااذا الاصااطو (1)

: د. محماد الساعيد رشادى، الخطاأ غيار . حول نشأة فكرة الخطأ غير المغتفر، راجعالفرنسى

المغتفاار "سااوء الساالوك الفاااح( والمقصااود"،) دراسااة فااى القااوانين الفرنسااى والمصاارى 

يقاتها فى مجالات: حوادث المرور ا بصابات والكويتى( تحديد فكرة الخطأ غير المغتفر ا وتطب

العمل ا المسئولية الطبية ا مخاصمة القضاة، منشأة المعاارف ا اتساكندرية ا الطبعاة الئانياة 

 .25-23، ص 2008

 راجع التعريف فى لغته الأصلية:(2)

«Faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une 

omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir 

son auteur, de l'absence de toute cause justificative et se distinguant 
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. كمـا ضظــى (1)الـنق  علـى هـلا التعريـ  ورددتـه بعـد كلـك فـي وضكاماـا المسـتقنلية
 .(3)ومصر (2)بتأ يد  النية الفقه في فرنسا

ــة  ــى ورمعـ ــل إلـ ــر  تحلـ ــر المغتفـ ــأ  يـ ــابق ون الخطـ ــ  السـ ــن التعريـ ــر مـ ويظاـ
ة وو الخطـورة  يـر العاد ـة الجسـام -2فعـل وو امتنـار إرادى .  -1هـىم  (4)عنا ر

ــار.  ــل وو الامتنــ ــل وو  -3للفعــ ــن الفعــ ــاتج عــ ــرر النــ ــه لليــ ــل وو توقعــ إدراك الفاعــ
 انعدام المنرر الداعى للفعل وو الامتنار. -4الامتنار.

ــرا  ــر المغتف ــة لفكــرة الخطــأ  ي ــر و مــن ون العنا ــر الســابقة المكون ــى ال وعل
خطـورة الاسـتثنائية للفعـل وو )الجسـامة وو ال objectifsبعياا عنا ر مو ـوةية 

ــية  ــر عنا ـــر تخصـ ــاا انخـ ــار(ا ومعيـ ــل وو الامتنـ ــداعى للفعـ ــدام الـ ــار وانعـ الامتنـ
subjectifs  ــاتج عــن ــرك ابرادى وإدراك الفاعــل وو توقعــه لليــرر الن )الفعــل وو الت

ــوعى  ــار مو ـ ــا لمعيـ ــا وفقـ ــان دائمـ ــأ  قـ ــلا الخطـ ــأن هـ ــه(ا فـ ــه وو امتناعـ  inفعلـ

abstraco  لعنا رل الشخصيةا وهلا المعيار هـو الرجـل المعتـاد الـلى ضتى بالنسبة
 .(5) وجد فى نفل الظروف الخارجية المحيطة بالفاعل

 
par le défaut d'un élément intentionnel de la faute intentionnelle la». 

V. V. G. PICCA et A. SAURET, « De la faute inexcusable de 

l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat en matière de 

maladies professionnelles », note sous Cass. soc. 28 fév. 2002, Les 

Petites Affiches, 27 mars 2002 n° 62, P. 15. 

 ان ر على سبيل المئال: (1)

Cass. civ 18 juil. 1980, D., 1980, p. 394. 

(2) V. P. GOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., 

pp.62 et s. 

 .وما بعدها 37راجع: د. محمد السعيد رشدى، المرجع السابق، ص  ( (3

لمزيد من التفصيلات حول هذم العناصر، راجع: د. محمد الساعيد رشادى، المرجاع الساابق،  (4) 

المسئولية المدنية بخطأ المضارور، دراساة د. يوسف أحمد حسين النعمة، دفع ؛ 59-41ص 

 .458-420، ص 1991ا حقوي القاهرةا  دكتوراممقارنة، رسالة 

G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, op. cit., no615, p.645. 

(5) V. P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 

63. 
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ويقتر  الخطـأ  يـر المغتفـر مـن الخطـأ العمـد وو الغـ  مـن ضيـث إنـه ةبـارة 
عن فعل وو تـرك إرادىاإلا ونـه  تميـز عنامـا مـن ضيـث عـدم تـوافر العنصـر المعنـوى 

. فيكفى لو ا الخطأ بأنـه  يـر مغتفـر ون  كـون (1) رار بالغيروالمتمثل في نية اب
الفاعـــل قـــد توقـــ  ضـــدوك اليـــرر. ويســـتطي  القا ـــى ون  ســـتخل  مســـألة توقـــ  

 المسئول لليرر من  روف الحال وملابسا  الواقعة كاتاا.
الخلا ة إكنا ون الخطأ  ير المغتفر هو خطأ  توس  الخطأ العمـدى والخطـأ 

 .  (2)الخطأ العمدى ووتد من الخطأ الجسيو الجسيوا فاو وقل من
 :  La faute lourde )ب( الخطأ الجسيم 

ا ضيث عرفه جوسـران بأنـهمك عـدم (3)ـ تعدد  تعريفا  الفقه للخطأ الجسيو22
بلل العنا ة والحيطة في تئون الغير بصورة لا تصدر عن وقل النان عنا ـة وضر ـا 

النيـةا ومـ  كلـك  تخلـا فيـه قصـد  في تئونه الخا ة. وهلا الخطأ لا  تفـق وضسـن
ــهك ــ  درجــة مــن (4)اب ــرار مــن جانــب مرتكب ــبع  بأنــه الخطــأ الــلى  نل . ويعرفــه ال

الفحــ   ــدل علــى عــدم وهليــة مرتكبــها وونــه  يــر كــ ء للقيــام بالواجــب المفــرو  
ــه ــارة وخــرىا فالخطــأ الجســيو هــو خطــأ  نطــوى علــى درجــة خا ــة مــن (5)علي . بعب

 
حياث  366، ص 191راجع عكس ذلك: د. محماد بباراهيم دساو ى، المرجاع الساابق، فقارة 

أماا العنصاران الشخصايان  يرى أن  ياس العنصران الموضوعيان ياتم بطريقاة موضاوعية،

 وفقا للمعيار الذاتى. تقديرهمافيتم 

د. اساماعيل  وماا بعادها؛ 449، ص ان ر: د. يوسف أحمد حساين النعماة، الرساالة الساابقة( (1

 .376محمد على المحا رى، الرسالة السابقة، ص

د. محمود جمال الدين زكى، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الئانى، المرجع السابق، فقرة (2) 

 .91، ص111

(3) G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, op. cit., nos 610-612, pp.636-643. 

عان روبلاو  ، نقالا  78ورد هذا التعريف لدى د. محماد الساعيد رشادى المرجاع الساابق، ص  ((4

 1، ص 1943الخطأ الجسيم فى القانون الخاص الفرنسى، المجلة الفصالية للقاانون المادنى 

م، الكتاا  الأول، مصاادر . كما تبناى د. جميال الشار اوى، الن رياة العاماة للالتازاوما بعدها

تعرياف  ريا  مان ذلاك حياث عرفاه باأن "  519، ص 1995الالتزام، دار النهضة العربية، 

الخطأ الذى لا يتصور و وعه بلا من شخص عديم الاكتراث، أو الخطأ الذى لا يرتكبه بلا أ ال 

 الناس حيطة".

 .63راجع: د. نورى حمد خاطر، المقالة السابقة، ص  (5)
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الفعـل نفسـه ضيـث  نتعـد كثيـرا عـن مسـلك الشـخ  ا قـل الخطـورة وو الجسـامة فـي 
 ضر اا وكللك في النتائج المترتبة عليه والتى  توقعاا المسئول.  

 تيــح لنــا مــن كــل التعريفــا  الســـابقة ون الخطــأ الجســيو  تميــز بأنــه  قـــ  
بأهمال خطير وعدم اضتياس من الفاعلا فاو خطـأ  يـر إرادلا فيـلا  عـن ون فاعلـه 

. فحســن (1)ه نيــة اب ــرار بــالغيرا ولا العلــو باليــرر الــلى  حد ــه فعلــهلا تتــوفر لد  ــ
ــز الخطــأ الجســيو عــن الخطــأ العمــد وو الخطــأ  ــلى  مي ــار الحاســو ال النيــة هــو المعي

 .(2)التدليسى
وإكا كانــا فكــرة الخطــأ الجســيو قــد تراجعــا وهميتاــا لــدى الفقــه بعــد اســتقلال 

والتفــاء المشــرر فــي مجــال المســئولية  المســئولية المدنيــة عــن المســئولية الجنائيــةا
التقصــيرية بــأى خطــأ ب ــارة مســئولية المخطــ ا إلا وننــا  نلحــت تجــدد اهتمــام الفقــه 

ــادتين (3)والتشـــــري  باـــــا ا ضيـــــث نجـــــد المشـــــرر المصـــــرى  شـــــير إلياـــــا فـــــي المـــ
من التقنـين المـدنىا كمـا وتـار  إلياـا بعـ  التشـريعا  الخا ـةا  (5)225و221(4)

 
ذت محكمة النقض بالتعريف التالى: "المقصود بالخطأ الجسيم الذى يقاع بدرجاة غيار ( و د أخ(1

يسيرة ولا يشترط أن يكاون متعمادا ، واساتخلاص هاذا الخطاأ مماا يادخل فاى حادود السالطة 

التقديرية لمحكمة الموضاوع وتكييفاه بأناه خطاأ جسايم أو نفاى هاذا الوصاف عناه هاو مان 

وضاوع فيهاا لر اباة محكماة الانقض"، راجاع: نقاض المسائل التى يخضع  ضاء محكمة الم

عباادالمنعم دسااو ى،  ضاااء ، المستشااار 49ي ، س  681الطعاان  7/2/1984ماادنى جلسااة 

،  اعاادة  1993، الجاازء الئااانى، باادون ناشاار، 1992-1931المااواد المدنيااة  فااءالاانقض 

، 755، ص 3ي، س  47لسنة  1443الطعن    4/3/1981؛ نقض مدنى جلسة  853ص  2271

، الجزء الئاانى، 1992-1931المواد المدنية  فءعبدالمنعم دسو ى،  ضاء النقض تشار المس

وما  121. خالد عبدالفتا  محمد، المرجع الساي، ص ؛853ص  2270،  اعدة بدون ناشر،  

 بعدها.

(2) V. J. MEADEL, art. préc., no 10. 

(3) V. N. POULET-GIBOTECLERC, « La faute lourde n’a pas disparu, 

elle ne disparaitra pas », Les petites Affiches, 3 juillet 2002, no 132, p. 

16. 

ذلك بذا كان الالتزام مصادرم العقاد، فالا يلتازم المادين  بأنه: "ومعحيث تقضى الفقرة الئانية (4) 

بلا بتعويض الضرر الاذى كاان يمكان تو عاه عاادة و ات  أو خطأ جسيما   الذى لم يرتك  غشا  

 لتعا د".ا

"بذا جاوز الضرر  يمة التعويض الاتفا ى فلا يجوز للدائن أن يطال  بأكئر : حيث تقضى بأنه (5)

 .من هذم القيمة بلا بذا ئبت أن المدين  د ارتك  غشا أو خطأ جسيما"



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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منـه علـى  24ضيـث تـن  المـادة  1952لسـنة  119على المـال رقـو لقانون الولا ة 
ــو  ــانون رقـ ــيوا والقـ ــه الجسـ ــأل إلا عـــن خطئـ ــنة  63ون ا   لا  سـ ــأن  1964لسـ بشـ

 التأمينا  الاجتماةية.

ويتميز الخطأ الجسـيو عـن الغـ  مـن ضيـث الطنيعـةل ضيـث  تـوفر فـى الغـ  
ف تـد د فـى السـلوك سوء القصدا فـى ضـين  ـنا  الخطـأ الجسـيو بأهمـال وو انحـرا

ا ولكنـه  تفـق معـه فـى ا  ـر القـانونى فـى اطـار المسـئولية (1)مقـرون بتوقـ  اليـرر
 العقد ة ضيث  كون التعوي  عن جمي  اليرر المباتر متوقعا  كان وم  ير متوق .

ويبقــى مــن بعــد مــا تقــدم ابتــارة إلــى ون الشــراح قــد اختلفــوا ضــول المعيــار الــلى  
ضيث اتجه البع  إلى القول بـأن المعيـار الواجـب هـو المعيـار   قان به الخطأ الجسيوا  

ــيو و ــحة وكفــاءة   ــالظروف الشخصــية للمخطــ  مــن تعل ــداد ب ــلاتىا بمــا مفــادل الاعت ال
وككــاءا ولكــن  ؤخــل علــى هــلا المعيــار ونــه  ــالو و يــر مقنــول ضيــث  تشــدد مــ  المــد ن  

رى  النيـة الفقـه فـى  الحري ا ويتساهل م  الماملا وهو ومر  ير مقنول عقلا. لـللك ت ـ
ا وهو ما نؤيدلا إلى ون جسامة الخطأ تقان بمعيـار مو ـوعىا وهـو  ( 3) ومصر   ( 2) فرنسا 

 الرجل العادى م  مراعاة الظروف الخارجية التى  كون فياا المسئول.  
 )ج( الخطأ اليسير والخطأ التافه:  

ـ الخطـــأ اليســـير هـــو الخطـــأ الـــلى لا  قترفـــه تـــخ  معتـــاد فـــي ضر ـــه 23
ا بينمـا الخطـأ (4)ها ول تخ  متوس  لا هو بالمامـل ولا هـو تـد د الحـرصوعنا ت

 .(5)التافها هو خطأ  ق  بأهمال  سير جدا  وعدم انتبالا ولا  قترفه الرجل الحري 
 

محمااد حسااين علااى ؛ د. 21، 20د. عباادالحكم فااودة، المرجااع السااابق، صان اار فااى ذلااك:  (1) 

 .172ابق، ص الشامى، المرجع الس

(2) V. P. JOURDAIN, Les principes de la responsabilité civile, op. cit., p. 

62. 

  .548راجع: د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص(3) 

(4) V. G. CORNU, op. cit., p. 377. Ou il définit la faute légère comme, 

"comportement, volontaire ou non, qui s'écarte peu de 

comportement qu'aurait eu dans les mêmes circonstances le bon 

père de famille". 

 وما بعدها. 94د. محمد السعيد رشدى المرجع السابق، ص ( (5
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ولا  خفــى علــى وضــد ونــه ـ كمنــدو عــام ـ لا وهميــة للتمييــز بــين الخطــأ الجســيو 
المدنيــةا ضيــث  كفــى وى خطــأ  والخطــأ اليســير وو التافــه مــن ضيــث إ ــارة المســئولية

 بلزام فاعله بتعوي  اليرر النات  عنه.
معد ون عر نا لطوائا الخطأ المعروفـة فـى التقنـين المـدنىا فـأن التسـاقل  هلاا و 

الــلى  طــرح علــى بســاس البحــث هــوم هــل  نــدرا الخطــأ المكســب وو الخطــأ المــرمح فــى  
 من درجا  الخطأا  إضدى تلك الطوائا السابقةا وم ونه  شكل درجة مستقلة 

 الفرع الثانى 
 موضع الخطأ المكسب 

ــة وو 24 ــى ون الخطــأ المكســب  خــرا عــن نطــاق ا خطــاء العاد  ـ لا جــدال ف
 اليسيرة وو التافاة. ولكن هل  عد خطأ  ير مغتفر وم خطأ جسيما وم خطأ عمد اا 

إلــى القــول بــأن القيــاء قــد  عتنــر الخطــأ المكســب خطــأ    ( 1) كهــب بعــ  الفقاــاء 
تفر. ولكننا لا نتفق م  هلا الروىل كلك ون الخطـأ  يـر المغتفـرا وإن كـان مرتكبـه   ير مغ 

 ــأتى الفعــل وو الامتنــار علــى نحــو إرادىا كمــا هــو الشــأن فــى الخطــأ المكســبا إلا ونــه  
 تســو بانعــدام المنــرر وو الــداعى لــللك الفعــل وو هــلا الامتنــارا ومــا الخطــأ المكســب فــلا  

 الفاعل لاقتناص منفعة على ضسا  اليحية.  نتفى فيه المنررل إك  سعى 
وإكا كان الخطأ المكسب لا  عد من قنيل الخطأ  ير المغتفرا فال  عتنر خطـأ 
جسيما ا كهنا بع  وضكام القياء الفرنسى ـ كما تقدم ـ إلى اعتبار الخطأ المكسـب 

 .(2)على الدوام خطأ جسيما  
لا توجـد علاقـة ضتميـة وقد رف  الفقه هلا القياء على سند من القول بأنـه 

بين الخطأ اللى  ق  والرمح اللى  نتج عنها فالخطأ اليسـير قـد  جلـب لمرتكبـه رمحـا  

 
(1) V. D. FASQUELLE, art. préc. no 20. 

شاكلات المسائولية راجع الأحكام القضائية المشار بليها فاى د. محماود جماال الادين وكاى، م(2) 

. وكل تلك 8، 6،7،  3، هام( ر م 95ص    113المدنية، الجزء الئانى، المرجع السابق، فقرة  

الأحكام خاصة بالنا ل البحرى، كأن يقوم بتفريغ السفينة دون حيطة، ويترك البضائع عرضة 

ل مطار، رغبة فى كس  الو ت لنقل بضائع أخارى، أو شاحن البضاائع علاى  هار السافينة، 

 يخصص العنابر لبضائع أخرى خلافا لما هو متفق عليه فى العقد.ل



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .(1)لثيرا ا وقد لا  نجو عن الخطأ الجسيو كسب مادى
ونحــن نتفــق مــ  هــلا الــروى فيمــا كهــب اليــه مــن اســتقلال الخطــأ المــرمح عــن 

من ونه  تسـو بـالخطورة الفادضـة  الخطأ الجسيو ل كلك ون الخطأ المرمح ا على الر و
فى كاته وو فى اليرر الناجو عنه كالخطـأ الجسـيو تمامـا ا إلا ونـها علـى خـلاف هـلا 
ا خير وكما وترنا سلفاا  قوم على تفكير مسنق وتخطي  محكو مـن جانـب مرتكبـها 
ــه مــن  ــأتى ل ــلى  ت ــة ابجــراءا  القيــائية والكســب ال ــين تكلف ــة ب ــو ضســا  وموازن  

عد القانون وا خـلاق ا  ـو  قـرر بنـاء علـى نتيجـة ضسـاباته إمـا المجازفـة انتااك قوا
بــاقتراف الخطــأ وإمــا ابضجــام عنــه. كــل هــلل العمليــة تفتــر  باليــرورة وجــود إرادة 

ا ومـا الخطــأ الجسـيو فــلا تتـوافر فيــه (2)واةيـة متبصـرة ومتفكــرة بشـأن ارتكــا  الخطـأ
ا سلفاا عن طريق  الرعونة وابهمـال وو تلك ابرادة لدى الفاعل بل هو  ق ا كما رو ن

 ا وضتى لو وراد الشخ  الفعلا فأنه لا  ريد إضداك اليرر.  (3)عدم الانتبال واليقظة
ــد. فاــل  مكــن  ــة إلا الخطــأ العم ــق إكن مــن مجموعــة ا خطــاء التقليد  ــو  ن ل

 تصني  الخطأ المكسب تحا هلا الخطأ وم ونه  شكل طائفة مستقلة بلاتااا 
ون الخطأ المكسب  قتـر  كثيـرا  مـن الخطـأ العمـدا وكلـك  (4)شراح رى بع  ال

 ن مرتكبــه  قصــد إتيــان الفعــل مــ  اتجــال إرادتــه إلــى النتيجــة المترتبــة علــى فعلــه. 
ولكنه لا  تطابق معه تماما ا فالمسئول عـن الفعـل اليـار  سـعى مـن وراء فعلـه إلـى 

بـه. ولكننـا نـرى مـ  اقتناص منفعة علـى ضسـا  مصـلحة الميـرور ولـيل اب ـرار 
ا ون و ا الخطـأ العمـد  تحقـق فـى الخطـأ المـرمحا ضتـى ولـو كـان (5)البع  انخر

 
ان ر : د. محماود جماال الادين وكاى، مشاكلات المسائولية المدنياة، الجازء الئاانى، المرجاع  (1)

 .11، 10. والفقه المشار اليه فيه، هام( 96ص  113السابق، فقرة 

(2) V. même sens, v. J. MEADEL, art. préc., no 10. 

(3) V. en même avis, J. MEADEL, art.préc. nos 10-11. 

(4) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p. 9. 

(5) J. MEADEL, art. préc., no 10; V. D. FASQUELLE, art. préc., no 20. 

أناه فاى نفاس الموضاع الساابق،  ،فاسكيل  د  اال صاراحة الأستاذأن  ومما هو جدير بالذكر

أو خطاأ غيار  أو خطاأ جسايما   يمكن فى غال  الأحوال أن يعتبر الخطأ الماربا خطاأ تدليسايا  

  مغتفر. راجع نص ما  اله فى لغته الأصلية:
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المسئول  ستادفا عادةا من وراء الخطأ تحقيق رمح وو فائـدة  لصـالحه ل إك لـيل 
 لزم ـ كما تقدم ـ ون  كون قصد اب رار هو الباعث الوضيـد لفاعـل الخطـأ العمـدا بـل 

دواف  التــى دفعتــه إلـى ارتكــا  الفعــل اليــار. فيــلا عــن كلــك  كفـى ون  كــون وضــد ال ــ
فأن مباتر الخطأ المكسب  تصرف بخنث قا دا النتيجة التى خط  لاـاا وهـو علـى 
درا ة وإدراك تام ونه  فعل كلـك لمصـلحته الشخصـية وعلـى ضسـا  الغيـر بـدون وجـه 

مـا تقـدما فمـا  ضقا وهـو مـا  عنـى ـباليـرورة تـوافر نيـة اب ـرار لد ـه. وترتيبـا  علـى
نعتقدل  وابا  ـ من وجاة نظرنا ـ هو اعتبار الخطأ المكسبا خطأ عمـد ا  وو تدليسـيا 
ضســب مــا إكا تحقــق فــى المجــال التقصــيرى وو فــى المجــال العقــدىا مــ  زيــادة ونــه 

  حقق منفعة وو رمح لفاعله وهى ما تمثل خصو ية له على الخطأ العمد العادى.
ــى ــب عل ــار الخطــأ  ويترت ــار اعتب ــنفل ان  ــد ا ون  خيــ  ل المكســب خطــأ عم

ا ووهماـا ونـه لا  جـوز التـأمين مـن المسـئولية (1)القانونية المترتبة علـى هـلا ا خيـر
عنه لا فى مصر ولا فى فرنساا وونه فى ضال اتتراك خطـأ الفاعـل وخطـأ الميـرورا 
ــأ الفاعـــل  جبـــه ويتحمـــل وضـــدل  ــأ هـــلا ا خيـــر  يـــر عمـــدا فـــأن خطـ فـــأكا كـــان خطـ

ا وما إكا كان كل من الخطـأ ن عمـدا  وو  يـر عمـدى فتـوزر المسـئولية (2)سئوليةبالم
بالتســاوى بينامــا. ووخيــرا ا فقــد جــر  المحــالو علــى التشــدد فــى تقــد ر التعــوي  فــى 

 ضالة الخطأ العمد ولثر منه فى ضالة الخطأ  ير العمدى.
مجموعـة ومعد ون عرفنا الخطأ المكسبا ومينا عنا رل ا وضددنا مو عه بين 

 ا خطاءا فأننا سنحاول الكشا عن بع  المجالا  التى  ظار فياا.  
 

 
 "La faute lucrative peut, le plus souvent, être qualifiée de faute 

dolosive, de faute lourde ou de faute inexcusable, ce qui n'est pas 

sans conséquence sur l'action en justice des victimes". 

، راجع: د. اتهماللمزيد من التفاصيل حول الأئار المترتبة على التفر ة بين خطأ العمد وخطأ (1) 

ا فاى الالتزاماات، المجلاد الئاانى فاى  2الوافى فى شر  القانون المدنى ا ج  سليمان مر س،

 98، المرجع السابق، فقرة ة المدنية، القسم الأول، فى الأحكام العامةوالمسئولي الفعل الضار

 وما بعدها. 548؛ د. محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص259بلى ص  256من ص

(2) G.VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les condition de la 

responsabilité, 3 éd, LGDJ, 2006, no,602 et 602-1, pp. 624 et 625. 

 ي. 44لسنة  247ا الطعن ر م  22/5/1980نقض مدنى جلسة 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

126 

 المطلب الثالث 
 بعض تطبيقات الخطأ المكسب 

 تقسيم: 
ـ توجــد ا خطــاء المرمحــة وو المكســبة منتشــرة فــى معظــو فــرور القــانون 25

الخــاصا وماتــا تمثــل  ــاهرة ومثــالا  علــى عــدم قــدرة القــانون علــى وداء و يفتــه فــى 
و ب  سلوك ا فراد فى المجتم ا علـى الـر و مـن تو يـ  الجـزاء علـى مرتكـب  تنظيو

 .(1)هلا النور من ا خطاء
ونظــرا  لتشــعب تلــك ا خطــاء وتغلغلاــا فــى مجــالا  قانونيــة عد ــدةا نــرى مــن  

المناســبا ون نعــر   هــو هــلل المجــالا  فــى فــرعين متتــاليينا نتنــاول فــى وولامــا 
قصيرىا ونخص   انياما للخطأ المكسـب فـى المجـال الخطأ المكسب فى المجال الت

 العقدى.
 الفرع الأول 

 الخطأ المكسب فى المجال التقصيرى 
ــاء 26 ــا ا خطـ ــرر فياـ ــى تترعـ ــبة التـ ــيرى ا ر  الخصـ ــال التقصـ ــد المجـ ـ  عـ

المكســبةا ولا ســيما فــى نطــاق الاعتــداء علــى ضقــوق الشخصــيةا وفــى مجــال قــانون 
سة  يـر المشـروعة وو المنافسـة التطفليـة. وسـنخ  الملكية الفكريةا وقانون المناف

 لل مجال بشيء من التفصيل على النحو التالىم  
 الغصن الأول 

 الاعتداء على الحقوق الملازمة للشخصية 
ـ  قصــد بـــالحقوق الملازمـــة للشخصـــية وو بحقـــوق الشخصـــيةا مجموعـــة 27

اءا  التـى الحقوق التى تحمـى الكيـان المـادى وا دبـى للشـخ  فـى مواجاـة الاعتـد

 
(1) V. en ce sens, D.CALCIU, op. cit., p. 9. 
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. وينيوى تحا هـلل الطائفـة مـن الحقـوقا ونـوار كثيـرة مـن (1)تق  له من قنل الغير
الحقــوقا مناــا الحــق فــى ضرمــة الحيــاة الخا ــةا والحــق فــى الصــورةا والحــق فــى 

 السمعة والشرف والاعتبارا والحق فى النسيانا و يرها من الحقوق ا خرى.
ب علـى الاعتـداء علياـا تحقيــق ووهـو الحقـوق اللصـيقة بالشخصـية التــى  ترت ـ

المعتدى  رماح وو مزا ا من جراء اعتدائها الحق فـى ضرمـة الحيـاة الخا ـةا والحـق 
ا فيلا عن الاعتداء الواق  على النيانـا  الشخصـيةا مـن قنـل وسـائل (2)فى الصورة

 ابعلاما وو من خلال مواق  ابنترنا.
اد ـة كنيـرة إلــى فقـد تلجـأ بعـ  الصـحا فـى سـنيل الحصـول علـى مكاسـب م

تعمــد نشــر معلومــا   يــر  ــحيحة عــن مشــاهير المجتمــ  مــن قــادة الفكــر والــروى 
والفن والريا ةا وو اختلاق قص  وضكا ا   ير  ـحيحة عـناوا وو نشـر تفا ـيل 
ضيــاتاو الخا ــة مصــحومة وو  يــر مصــحومة بالصــور الفوتو رافيــةا وكلــك بأســلو  

ء تلـك الصـحاا التـى  طلـق علياـا  ثير فيول الجماور علـى نحـو  جلبـه إلـى تـرا
 الصحافة الصفراء وو  حافة ك ناعة الفيائحك.  

ولتأليد كلـكا نسـوق وقـائ  إضـدى القيـا ا التـى تتعلـق بقيـام مجلـة فرنسـية  
بنشــر  ــورة فوتو رافيــة لــزوجين علــى  ــدر  ــفحتاا ا ولــى  2002فــى و ســطل 

العنــوان  جعــل القــار  مصــحومة بعنــوان كالســيدة وزوجاــام الانفصــال المــرورك. وهــلا 
 عتقــد للوهلــة ا ولــى ون  مــة انفصــال فــى الحيــاة الزوجيــة قــد ضــدك بــين الــزوجينا 
ولكن عند قراءة محتوى المقال  ظار ا مر على خلاف كلكا ضيث كان ا مـر  تعلـق 
بمشالل مانية تصادف الزوجين. والحال كللكا فقد ترتـب علـى  ـيا ة الخنـر علـى 

 
(1) Alain ANZIANI et Laurent BETEILLE, Rapport d’information, 

préc. P. 81. 

محماد شاكرى وللتمييز بين هذم الحقوي والحقاوي الطبيعياة أو حقاوي اتنساان، راجاع: د. 

لمزيااد ماان : و43-41، ص 1996ساارور، الن ريااة العامااة للحااق، دار النهضااة العربيااة، 

د. على حسين نجيدة، المدخل لدراساة القاانون، ن رياة التفاصيل حول هذم الحقوي، راجع: 

د. يحيى صقر أحمد صقر، حماية ؛ 49بلى ص 40، من ص 1998/1999الحق، دون ناشر، 

 .2006احقوي القاهرة،  دكتوراممسئولية التقصيرية، رسالة حقوي الشخصية فى اطار ال

(2) V. Th. GARE, Le droit des personnes, Dalloz, 1998, pp. 75-91. 

ولمزيد من التفاصيل حول الاعتداء على هذا الحق لأغراض مختلفاة، راجاع: د.ساعيد جبار، 

 .1986الحق فى الصورة، دار النهضة العربية، 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
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باعــة مــن هــلل المجلــة ويثيــر الفيــول زيــادة عــدد النســخ المنحــو  ســترعى الانتبــالا 
وقـد .(1)للغا ـةا وهـو مـا  تـرجو فـى  ـورة ورمـاح عـاد  علـى المجلـة على نحو كنيـر

عـن كيفيـة  اـور الخطـأ المـرمح هنـا   Lindon عنر المحـامى العـام ا ول ا سـتاك
تحريـــر  كإن بعـــ  مـــد رى  (2)بقولــها بمناســـبة تعليقـــه علــى وضـــد ا ضكـــام القيــائية

الصــحا فــى فرنســاا قنــل القيــام بنشــر وقــائ  الحيــاة الخا ــة  ضــد ا فــراد وو نشــر 
ــه  يمــة التعــوي    ــورته دون إكنــها  قــوم باستشــارة محــامى الصــحيفة ليعــرف من

ين منلــ  التعــوي  الــلى قــد  حكــو بــه علــى الصــحيفة فــى ضالــة النشــرا  ــو  قــارن ب ــ
ل المعلومـا ا فـأكا مـا وجـد ون والكسب اللى سـيعود علـى الصـحيفة بسـنب نشـر هـل

العمليـــة مرمحـــة بالنســـبة للصـــحيفة قـــام بالنشـــر  يـــر مكتـــرك بـــالتعوي  طالمـــا ون 
 التعوي  لا  شمل ما عاد على الصحيفة من كسبك.  

ومن ناضية وخرىا  ق  الاعتداء على الحقوق الملازمة للشخصيةا فى جانـب 
لشخصـيةا وو النيانـا  كا  لخر وو مظاـر لخـر  تمثـل فـى الاعتـداء علـى النيانـا  ا

الطاب  الشخصى مـن قنـل وسـطاء تـبكة ابنترنـاا ويقصـد باـا كـل معلومـة متعلقـة 
ــر مباتــرةا ولاســيما  ــين بطريقــة مباتــرة وو  ي ــل للتعي بشــخ  طنيعــى معــين وو قاب
بالرجور إلى رقو تحد د الاوية وو إلى عنصر وو ولثر من العنا ر المحـددة الخا ـة 

الفســــــيولوجية وو العقليــــــة وو الاقتصــــــاد ة وو الثقافيــــــة وو بالاويــــــة الجســــــد ة وو 
 .(3)الاجتماةية

فاـلل النيانــا  الشخصــية تمثــل بالنســبة للكثيــر مــن المشــروعا  وو الشــركا  
 

(1) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p.38 et s. 

(2) CA Paris, 13 fév. 1971 (arrêt BELMONDO), JCP 1971, 16774. "Il est 

des directeurs de publications spécialisées dans la révélation des 

secrets d'alcôve, qui, avant de publier une indiscrétion ou une 

photographie dont ils savent qu'elle leur vaudra un procès ou une 

condamnation consultent leur avocat sur le montant probable de 

cette dernier et qui après avoir comparé cette évaluation à leur 

chiffre d'affaires, prennent allègrement la responsabilité d'encourir 

leur foudres quelques peu mouillées de la justice". 

عبدالهادى فوزى العوضى، الحق فى الدخول فى طى النسيان على شبكة اتنترنت،  د.( راجع: (3

 وما بعدها. 97، ص 2014دراسة  انونية تطبيقية مقارنة، دار النهضة العربية، 
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التجاريــة التــى تعمــل علــى تــبكة ابنترنــاا كمنجمــاك مــن الــلهب  ــدر علياــا ورماضــا 
جميـ  النيانـا  الشخصـية  خمة دون ون  كلفاا تيئا   لكر. فالل الشـركا  تقـوم بت

لمستخدمى ابنترنا بدون علماوا ودون ر اء من جانناوا وكلك عن طريـق تقنيـة 
كالكــوكيزكا  ــو تســتخدماا بعــد كلــك   ــرا  الدعا ــة التجاريــةا وو تقــوم بنيعاــا إلــى 

 .(1)تركا  وخرى تعمل فى نفل المجال وو فى مجال نشاس لخر
والمشـرر  (2)اسعة من التقنين المـدنىوقد ن  المشرر الفرنسى في المادة الت

علـى ضـق كـل تـخ   قـ  لـه اعتـداء  (3)من التقنين المدنى 50المصرى في المادة 
علـى ضرمــة ضياتــه الخا ـة وو ضــق مــن ضقوقــه الملازمـة لشخصــيتها ون  طلــب مــن 

 .القياء و   هلا الاعتداء م  المطالبة بالتعوي  إن كان له مقتيى
اء علـى ضرمـة ضياتـه الخا ـة وو  ـورتها ون وهكلا  حـق لمـن وقـ  لـه اعتـد

 رفــ  دعـــوى للمطالبــة بـــالتعوي . وهنـــا تظاــر مشـــكلة الخطــأ المكســـبا ضيـــث إن 
 

لتهاامى، الحماياة القانونياة للبياناات الشخصاية، راجع فى هذا المعنى: د. ساما عبدالواحاد ا(1) 

، من 2011سنة  3دراسة فى القانون الفرنسى، مجلة الحقوي ا الكويت ا القسم الأول، العدد 

، وبصافة خاصاة 284بلاى ص  219، مان ص 2011سانة  4، العدد 434بلى ص  375ص 

ات الشخصية، ناذكر وما بعدها، حيث أشار بلى العديد من صور الاعتداء على البيان 397ص 

 منها جمع البيانات، وتصنيفها، والتعامل عليها واتتجار فيها..الخ.

مان التقناين المادنى علاى أناه: "لكال شاخص حاق فاء احتارام حياتاه  9حيث نصت الماادة  (2) 

الخاصة، وللقضاء، دون مساس بحق الشخص فى تعاويض ماا يصايبه مان ضارر، أن يتخاذ 

الحجز، وغيرها من اتجراءات لمنع أو و ف أى مساس بألفة كافة اتجراءات مئل الحراسة و

الحياااة الخاصااة، ويسااتطيع أن يااأمر  اضااى الاسااتعجال بهااذم اتجااراءات متااى تااوافر شاارط 

 الاستعجال". راجع تاريخ النص:

Créé par Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803, Modifié par 

Loi 1927-08-10 art. 13, Modifié par Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - 

art. 22 JORF 19 juillet 1970, Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 

1994 - art. 1 JORF 30 juillet 1994 .et sur cette question v. aussi. Th. 

GARE, op. cit., p.76 et s. 

معا با عليها جنائيا جريمة   خاصةكما جعل المشرع الفرنسى من الاعتداء على حرمة الحياة ال

عا   بالحبس من شهر حتى سنة وغرامة مان ) ي   أن على (368المعدلة ) حيث تقضى المادة

علاى ألفاة الحيااة  الاعتاداءفرنك أو بحدى هاتين العقوبتين كل من يو اع  6000حتى  2000

 الخاصة للغير(

ء حاق مان الحقاوي الملازماة حيث تقضى بأنه:" لكل من و ع عليه اعتداء غيار مشاروع فا (3) 

 لشخصيته، أن يطل  و ف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون  د لحقه من ضرر".



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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القا ــى لــن  حكــو ســوى بتعــوي  اليــرر ولا تــيء  يــر اليــررل وى لــن  عتــد بمــا 
ــداء. والحــال كــللك فاــلل الوســائل  ــح بســنب الاعت ــى وســائل ابعــلام مــن رم عــاد عل

قــ  ابنترنــاا لــن تتو ــ  عــن الاعتــداء  ن الفعــل مــرمح بالنســبة ابعلاميــةا وو موا
لاال كلـك ون التعـوي  سـيؤدى إلـى مجـرد تخفـي  ا رمـاح التـى تحصـل علياـا مـ  

. بعبارة وخـرى لـن تتو ـ  هـلل الوسـائل عـن ممارسـاتاا (1)اببقاء على  مرة عدواناا
ه مـن ورمـاح  فـوق التطفليةا علـى الـر و مـن الحكـو علياـا بـالتعوي ا  ن مـا تحقق ـ

بكثير مـا  قيـى علياـا بـه مـن تعـوي ا ومـن  ـو تسـتمر فـي ارتكـا  هـلل ا خطـاء 
 طالما وناا كتدر ولثر مما تكلاك.  

 ؤكـد كلـك ولا تـك ون الشـخ  العــادى المعنـى بالنيانـا  لا  علـو ـ فـى  الــب 
 تحـرك ا ضيان ـ باستغلال الشركا  التجارية لنياناتها وضتـى ولـو علـو بـللكا فقـد لا 

بقامة دعوى ومام القياء للمطالبة بو   الاعتداء والمطالبة بالتعوي  إن كـان لـه 
مقتيــىا  نــه قــد لا  ــرى فــى مــا تفعلــه الشــركة مــا  ســنب لــه  ــررا ا وقــد لا  عــرف 
الشـــركة المســـئولة عـــن اليـــرر ضتـــى  قـــيو علياـــا الـــدعوىا فيـــلا عـــن كلـــك فـــأن 

جــد ا  مــن الناضيــة العمليــة. ولــللك التعــوي  علــى فــر  نجــاح دعــوال قــد لا  كــون م
فالل الشركا  تراهن على عدم تحرك الشخ ا وضتى ولـو تحـرك فقـد ضققـا ورماضـا  
طائلــة مــن جمــ  واســتغلال معلومــا  طائلــة عــن ملا ــين ا تــخاص ممــن  قومــون 
بالتجول على الشبكةا وهلل ا رماح تعـد  يـر مشـروعةا وهـلا مـا  ـؤدى فـى الناا ـة 

اعــد القــانون قــد ضقــق لاــلل الشــركا  ورماضــا تفــوق مــا قــد  قيــى إلــى ون انتاــاك قو 
 علياا به من تعوي  على فر  ون المخالفة  بطا وتو إدانتاا قيائيا.

ممــا ســنق  تيــح لنــا ون المســان بحقــوق الشخصــية ســواء مــن قنــل وســائل 
ابعلام وو على تبكة ابنترنا  نجو عنه و ـرار بالغـة الفداضـة بيـحية الاعتـداء لا 

. ولكـــن الاعتـــراف بفكـــرة الخطـــأ (2)ح التعـــوي  العـــادى فـــى إ ـــلاضاا وو جنرهـــا فل ـــ

 
مصطفى أحماد عبادالجواد حجاازى، الحيااة الخاصاة ومسائولية الصاحفى، دراساة فقهياة  د.(1) 

، 2000/2001 ضااائية مقارنااة، فااى القااانونين المصاارى والفرنسااى، دار الفكاار العربااى، 

 .260ص

(2) J. RAVANAS, La protection des personnes contre la réalisation et la 

publication de leur image, Bibl. dr. privé, T. CLIII, préface de Pierre 
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من تأناا ون تحسن من تعوي  الميرورين فـى هـلا المجـال. وهـلا مـا  (1)المكسب
ا 2001فنرا ــر ســنة  8 تألــد مــن خــلال ضكــو محكمــة اســتئناف فرســاى الصــادر فــى 

لـللك مشـاهدتاا مـن ضيـث جـاء فيـه ون مكوجـود الصـورة علـى  ـلاف المجلـةا وتبعـا  
قنل قطار عري  من قرائااا هو ومر مـن تـأنه ون  فـاقو اليـرر وييـخمهك. وكلمـا 
لان اليرر فاضشا بالنسبة للميرورا كلمـا كـان الكسـب وو الـرمح متعا مـا  بالنسـبة 

 للمجلة وو الجريدة وو الوسيلة ابعلامية.
 الغصن الثانى 

 الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية 
الاعتــداء علــى الملكيــة الفكريــة مــن وهــو المجــالا  التــى تكثــر فياــا ـ  عــد 28

ــة  ــبع  ا مثلـ ــر  لـ ــلال التعـ ــن خـ ــة مـ ــلل الحقيقـ ــتتألد هـ ــبة. وسـ ــاء المكسـ ا خطـ
بخصوص الاعتـداء علـى العلامـة التجاريـة وو بـراءة الاختـرارا وكـللك قر ـنة بـرامج 

 الحاسب انلىم
 ءات الاختاع: أولا ـ الاعتداء على العلامات التجارية أو برا 

ـ قد  تمثل الخطأ المكسب فى استفادة المخطـ  دون وجـه ضـق مـن تـارة 29
علامــة تجاريــة وو تســمية معينــة وو اســتغلال بــراءة اختــرار مملوكــة للغيــر. فــى هــلل 

 
KAYSE, L.G.D.J. 1978. spéc. P. 370; A. BERTRAND, Droit à la vie 

privée et droit à l’image, Litec, 1999, no 424, P. 199. 

نحاو زياادة مباالغ باروز توجاه  ضاائى ومع ذلك، يشير المؤلف ا فاى نفاس الموضاع ا بلاى 

بها نتيجة اعتداءات الصحافة على حرمة الحياة الخاصاة للمشااهير علاى  قضىالتعويض الم

ويتحاول بلاى  اتصالاحيةو يفته معها أن التعويض يتراجع عن نحو مبالغ فيه، لدرجة يبدو 

 عقوبة خاصة.كونه 

(1) V. en ce sens, F. GRAS, « L’indemnisation des atteintes à la vie 

privée », Legicom, no 20, 1999, pp. 21-25. 

وليس يسوغ القول هنا بن التعويض يؤدى و يفة بصلاحية بصافة أساساية، أى يهادف بلاى 

 من الناحية بعادة المضرور بلى سابق حالته  بل حصول الضرر، لان هذا الأمر يبدو مستحيلا

العملية، وبنما يؤدى أيضا و يفة عقابية وردعية، بمعناى أناه يساتهدف معا باة الصاحف أو 

الموا ع اتلكترونية التى انتهكت حقوي الشخص المرتبطة بشخصيته، وزجر غيرهاا مان أن 

 تسلك نفس مسلكها فى المستقبل.
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الحالة عندما تقوم المسئولية المدنيـة للمعتـدىا فـأن  لتـزم بتعـوي  الميـرور علـى 
ما  كون قليلا  بالمقارنة با رماح التـى  تحصـل  قدر اليرر اللى و ابها واللى عادة

 علياا المعتدى.  

ون تــركة تعمــل فــى مجــال  ـ (1)ـ كمــا قــال وضــد الفقاــاء فتر ــناالــو وهكــلا 
فــأن القيــاء مستحيــرا  التجميــلا ووقعــا  ــحية لاســتغلال علامتاــا التجاريــة. 

قيـر العلامـة  حكو لاا بالتعوي  المعادل لليررا و جل كلك فأنـه  بحـث فـى و ـر تح
التجارية وفقدان الصورة اللهنية على ضجو منيعا  الشـركةا وكـللك تخفـي  وسـعار 
المنتجــا  التـــى تحمـــل العلامـــة المقلـــدةا ومـــا  ترتـــب عليـــه مـــن خســـارة ضصـــة فـــى 
ــى العلامــة  ــدى عل ــا  المعت ــة وابعــلانا وضجــو منيع ــا  الدعا  ــادة نفق الســوقا وزي

 التجارية.
ير علـى الميـرور ون  ثنـا علاقـة السـننية وليل من تك فـى ونـه مـن العس ـ

بــين وفعــال التقليــد والحــ  مــن  يمــة العلامــة التجاريــةا وكلــك بســنب تعــدد العنا ــر 
 الخارجيةا وكللك الطاب   ير المادى للعنصر اللى و ابه الانخفا  فى القيمة.

فــأن تحد ــد الكســب الفائــا علــى ضســب الكفــاءة الاقتصــاد ة للشــركة  لــللك
العد ــد مــن الصــعوما . إك  نبغــى علــى القا ــى ون يــا ومــر تكتنفــه اليــحية هــو و 

الفعليـة للشـركة. فمـن الممكـن فـى بعـ   ابنتاجيـةمناا القـدرة  راعى عدة عنا را 
الكميا  التى  ـرفاا المتعـدى.  بنتااا ضوال ون لا  متلك اليحية الوسائل اللازمة 

فالكمية المقلدة تتناسـب مـ   وكللك هناك مستوى اتسار الطلب بالنسبة لسعر الني .
ومسـعر مـنخف  نوعـا مـا عـن المنـتج ا  ـلى. ولكـى  متدنيـة منتج كى درجة جودة

مـدى ضساسـية الطلـب  رنحدد المستوى الفعلى للني  المفقودا فمـن المناسـب ون نقـد
كـــللك  جـــب ون  ؤخـــل فـــى الاعتبـــار الظـــروف الماليـــةا  الممـــارن. ســـعرلمســـتوى ال

اليحيةا وو يا ضجـو تـبكة التوزيـ  التابعـة لاـاا والوجـود  والو   القانونى للشركة
 المحتمل لمنتجا  بد لة للمنتج المقلد فى السوق.

 
(1) M. QUANICHE, "Renforcement du dispositif législative dans 

l’évaluation du préjudice en cas de contrefaçon", JCP éd. E., etu. 

1194, 2014, n0 15 – 10 Avril 2014, PP. 44- 46. 
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لــل تلــك الصــعوما  التــى تواجــه القا ــى فــى ســنيل تقــد ر التعــوي  تفيــى 
باليرورة إلى ون  حقق المسئول عن الاعتـداء علـى العلامـة التجاريـة ورماضـا تفـوق 

ــو ــلى ضك ــوي  ال ــر التع ــى القيــية الشــايرة  بكثي ــلا فف ــه للميــرور. وهك ــه بدفع علي
ا تبــاهى مــن ضكــو علــياو فــى هــلل القيــية Champagneالمعروفــة تحــا اســو 

ا بـأناو وإن Boissonبسنب تصرفا  تطفليـة لتسـويقاو لعطـر  حمـل اسـو مشـاور 
خســروا معــركتاو القانونيــة فقــد كســنوا مــن الناضيــة الاقتصــاد ةا بعبــارة وخــرى فلــئن 

واهو علـى المسـتوى القـانونى فقـد كسـنوا مـن الناضيـة الاقتصـاد ةا طالمـا خسروا دع ـ
 .(1)ون الرمح اللى ضققول  تجاوز بكثير التعوي  اللى ضكو علياو به

وفـــى قيـــية وخـــرى تتعلـــق و يـــا  بتقليـــد علامـــة تجاريـــةا ضيـــث ترتـــب علـــى 
ــدة تســجيل خســائر بلغــا ضــوالى   ولــا  ــوروا والتــى لا 832اســتغلال العلامــة المقل

الـا  100تعود فى مجملاا إلى استغلال العلامة المقلدةا فقد ضكـو بتعـوي  مقـدارل 
 وروا وهو علـى مـا  نـدو منلـ  تافـه بالمقارنـة مـ  الخسـائر التـى منـى باـا  ـاضب 

 .(2)العلامة التجارية  حية التقليد
 13ومثال على كلكا نسوق الحكو الصادر مـن محكمـة اسـتئناف بـاريل فـى 

ــه  ــدون إكن (3)2003 وني ــرار ب ــراءة اخت ــق باســتعمال ب ــائ  القيــية تتعل ــا وق ا وكان
 ــاضنااا ضيــث اعتــرف قيــاة المو ــور بــأن مالــك النــراءة كانــا لد ــة المقــدرة علــى 

% مــن 30التصــني ا ومــ  كلــك لــو تأخــل فــى الاعتبــار الخســائر إلا بنســبة ضــوالى 
لاء تــركة المؤكــد ون عم ــ مجمــور المنتجــا  المقلــدة علــى ســند مــن ونــه مك مــن  يــر

Minco  تحولوا نحو المقلـد كا وهكـلا ضـدد القيـاة ضـد رمـح  ـاضب النـراءة بحـوالى
 

(1) V. D. FASQUELLE, « Expose introductif sur la concurrence 

déloyale : Amendes civiles ou dommages punitifs», p. 10. disponible 

sur le site http://www.creda.ccip.fr 

(2) TGI Paris, 20 juin 2008, D., 2009, pan. P. 696. 

(3) CA Paris, 4e ch., 13 juin 2003, PIBD 2003. 775. III.563 et J.-P. 

MARTIN, « Les dommages-intérêts de contrefaçon de brevets 

d'invention et la directive européenne du 9 mars 2004, Revue du 

droit de la propriété industrielle, mai 2004, cite par G. DE 

MONCUIT, LA FAUTE LUCRATIVE, MÉMOIRE PRÉC., , op. cit. 

p. 25. 
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% التـى ضـددها الخنيـر. والنتيجـة التـى 34.93% التى ادعاهـا المقلـد ولـيل 26.47
ترتنــا علــى كلــك ونــه بعــد عشــر ســنوا  مــن إجــراءا  التقا ــى ومصــاري  قيــائية 

للمقلـد جــزء كنيـرا  مـن ا رمـاح التــى  ولـا  ـوروا فــأن الحكـو  تـرك200قـدر  بحـوالى 
 عاد  عليه من استعمال براءة الاخترار على نحو  ير مشرور.

 ثانيا ـ قرصنة برامج الحاسب الآلى: 
ـ إن قر ــــــنة النرمجيــــــا  المعلوماتيــــــة  شــــــكل خطــــــأ مرمحــــــا بالنســــــبة 30
. فمن المعلوم ون النرنامج  ـتو تصـميمه وو تطـويرل بنـاء علـى طلـب وضـد (1)للمسئول

العملاء للوفاء بحاجاته الشخصية وو المانيةا وكلك مقابل مبال  طائلة. وممجـرد ون 
 نتاى المنرمج من تطوير النرنامج ويطرضه للتداولا  تعر  للعد د مـن الاعتـداءا  
التــى تشــكل فــى نفــل الوقــا انتاالــا لحقــوق المنــرمج باعتبــارل مؤلفــاا مناــا نســخ 

ــا ــن  ـ ــر دون إكن مـ ــد وتبصـ ــامج بتعمـ ــها وو النرنـ ــار فيـ ــه وابتجـ ــوق عليـ ضب الحقـ
اســتعماله   ــرا  تخصــية وو مانيــةا وكــللك تعد لــه. وهــلل ا فعــال تشــكل جريمــة 
التقليد المنصوص علياا فى قانون ضق المؤلا الفرنسى والمصرىا ومـن  ـو  عاقـب 
علياا جنائيا ا ومدنيا . ولكـن الحكـو لا  كـون دائمـا  ردةيـا  للمخطـ ا ومـن  ـو  سـتمر 

 تكا  وفعال التقليد.فى ار 
وتفسير كلك  تأتى من التطنيق الـدقيق والصـارم لمنـدو الجنـر الكامـل لليـررا 
دون وى تأ ر بالمناف  التى عاد  على المسـئول مـن الاعتـداء علـى النرنـامجا وهـلا 
ما  شج  على تقليد النرامجا  ن التعوي  المقيـى بـه  كـون ضتمـا  وقـل بكثيـر مـن 

ى المســــئولا بعبــــارة وخــــرىا إن عــــدم قــــدرة التعــــوي  المكاســــب التــــى عــــاد  علـ ـــ
اب ــلاضي علـــى تحقيــق و يفـــة الــردر  جعـــل المســئول لا  فكـــر فــى التو ـــ  عـــن 
الاعتداءا وهو ما  شكل خطأ مرمحا  مستمرا  ومصرا  على تحدى القـانونا لاسـيما فـى 

  ل التطورا  التكنولوجية التى  شادها عصرنا الحد ث.

 
(1) V. Fanny VERON, « Une illustration de la faute lucrative : le 

« piratage» de logiciels », 08 Mars 2006, accessible 

sur :www.lemondedudroit.fr ; V. aussi. G. DE MONCUIT, La faute 

lucrative, Mémoire préc., pp.26 et ss.  
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 الغصن الثالث 
 المنافسة غير المشروعة   فى قانون 

ـ تقوم دعوى المسئولية المدنية عن وعمال المنافسة  ير المشـروعةا فـى 31
لل من فرنسا ومصـرا علـى نفـل مبـاد  دعـوى المسـئولية المدنيـة المؤسسـة علـى 

ــواد  ــادة  1383ا 1382المـ ــىا والمـ ــدنى الفرنسـ ــين المـ ــن التقنـ ــين  163مـ ــن التقنـ مـ
علـــى  لا ـــة وركـــان وساســـية هـــى الخطـــأا  المــدنى المصـــرى. وهـــلل الـــدعوى تـــنا 
 .(1)واليررا وعلاقة السننية التى ترم  بيناما

وفى ضقيقة ا مرا فأن إ با  اجتمار هلل ا ركـان الثلا ـة لمباتـرة الميـرور 
من وعمال المنافسة  ير المشروعة لدعوى المسـئولية المدنيـةا سـواء ولـان تخصـا 

ال  الصـعومةا لا سـيما عنصـر اليـررا عاد ا وم مؤسسـة تجاريـةا هـو ومـر معقـد وم ـ
 .(2)ورابطة السننية

فاليــرر فــى مجــال المنافســة  يــر المشــروعة هــو ومــر  صــعب تقييمــه بمنلــ  
مــن النقــود. فاــو  تشــكل مــن خــلال خســارة عنصــر العمــلاءا كمــا ون القيــاء  قنــل 
الــدعوى بســنب المســان بصــورة العلامــة وتحقيرهــا فــى نظــر العمــلاءا وكــللك و يــا  

طرا  الاقتصادى داخل منشأة الميرور. فانا  عتنـر اليـرر مفتر ـا ا ومـن  ـو الا 
 .(3)تقوم رابطة السننية

 
 ؛ 723صفحة ر م  07مكت  فنى  22لسنة  436الطعن ر م  1956/6/14نقض مدنى جلسة   ( (1

صافحة ر ام  10مكتا  فناى  25لسانة  0062ا الطعن ر ام 1959-06-25نقض مدنى جلسة 

صافحة  37مكت  فنى  55لسنة  2274ا الطعن ر م 22/12/1986نقض مدنى جلسة  ؛ 505

 1016ر م 

 مزيد من التفاصيل حول هذم المسألة، راجع:( ل(2

B.LEHAIRE, L’action privée en droit des pratiques 

anticoncurrentielles, pour un recours effectif des entreprises et des 

consommateurs en droits français et canadien, Thèse en cotutelle 

Université Laval Québec, Canada et Université de La Rochelle 

France, 2014. pp. 239 et ss. 

(3) Suzanne CARVAL, « La réparation du dommage concurrentiel dans 

le droit français de la responsabilité : le point de vue d'un civiliste », 

Concurrence No 2- 2014, pp. 52-59, spéc., 54.  



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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وقد تتمثل المنافسة  ير المشروعة فى اسـتفادة المنـافل مـن تحييـد منـافل 
. والقيـية (1)لخر من السوقا وو استغلال و عه المسيطر علـى نحـو  يـر مشـرور

عنر على نحو جلى عن هـلل الصـورة. ففـى ا تEcosystem c/Peugeotالمعروفة 
تعمـــل وكـــيلا   شـــترى باســـو ولحســـا  وتـــخاص  Ecosystemهـــلل القيـــية كانـــا 

ا مــن خــلال وكيــل ) ــاضب امتيــاز( Peugeotعــاد ين للســيارا  الجد ــدة مــن ماركــة
مقيو فى بلجيكا وهولندا. ونظرا  لاستياء وعدم ر ى تركة بيجـو عـن هـلل المنافسـة 

  تعليمــا  لوكلائاــا النلجيكيــين والاولنــد ن بعــدم تزويــد تــركة الجد ــدةا فقــد و ــدر 
Ecosystem . ــى  بعــد كلــك بالســيارا قامــا هــلل الشــركة ا خيــرة بتقــد و طلــب إل

اللجنة استنادا  إلى انتااك تركة كبيجوك للقانون ا ورومـى للمنافسـة. ضكمـا اللجنـة 
ى المو ـور علـى نحـو مؤقـا ومعـد كلـك ف ـ Peugeotوومـر   Ecosystemلصالح 

ــام ممارســـة  ــتيراد  Ecosystemبعـــدم و ـــ  عقبـــا  وعراقيـــل ومـ لنشـــاطاا فـــى اسـ
السيارا . ولما لو تر  كبيجـوك عـن قـرار اللجنـة الصـادر  ـدهاا فقـد طعنـا عليـها 

 ولكن طعناا لو  قنل.
برفـ  دعـوى تعـوي   ـد  Ecosystemا قامـا 1993إبريـل سـنة  22وفى 

بــاريل. وقــد قيــا هــلل المحكمــة بحكماــا  تــركة كبيجــوك ومــام محكمــة التجــارة فــى
ون المخالفـــة التـــى ارتكنتاـــا تـــركة كبيجـــوك ا  1996ولتـــومر ســـنة  22الصـــادر فـــى 

مـن التقنـين  1382والثابتة فى قرار اللجنة ا وروميةا تشـكل خطـأ فـى معنـى المـادة 
ا بيـد ون منلـ  Ecosystemالمدنى الفرنسى. وتبعا  لـللك قيـا بـالتعوي  لصـالح 

ا ولـو  كـن  تناسـب مـ  Ecosystemالمقيى بـه كـان قلـيلا  عمـا توقعتـه  التعوي 
ا  رار التى لحقا باـا. و ـة كلـك ون الشـركة المدةيـة قامـا بو ـ  نشـاطاا ناائيـا  
بعد فترة وجيزة من الحكو فى الدعوىا وهو ما جعل الفقه  رى فى خطـأ تـركة بيجـو 

اـة وخـرىا فقـد اسـتتب  إزالـة خطأ مرمحال  ن التعوي  كان من جاة قلـيلا ا ومـن ج
منافل من السوق وهو ما  صب فى الناا ة فى مصلحة تركة كبيجوك التى انفـرد  

 
. د. ساامى جاع، راللإسااءةلمزيد من التفاصيل حول تصرفات المشروع المسايطر المجسادة  (1) 

 3عبدالبا ى أبو صالا، بساءة استغلال المركز المسيطر فى العلا ات التجارية، القاانون ر ام 

بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارياة دراساة تحليلياة مقارناة،  الخاص 2005لسنة 

 163صمان ، 86فقرة  بلى 77 فقرة. وعلى وجه الخصوص من 2005دار النهضة العربية 

 .196ص بلى
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 وضدها بالسوق الفرنسى.  
على و ة ضال عندما تتحقق المسئولية المدنيـة للمنـافلا فـأن القيـاء  طنـق 

رر مندو التعوي  الكامل للأ رار التى و ابا الميـرورا وهنـا ولصـعومة تقيـيو الي ـ
فأن القا ى  حكو بمنل  تحكمى سيكون وقل بكثير من اليرر الواقـ  فعـلا ا وهـو مـا 
 بخل تعوي  الميرور ويشـكل كسـبا  للمنـافل عـاد عليـه بـدون وجـه ضـقا وتبعـا  

 .(1)لللك  شج  على ا خطاء المكسبة
 الغصن الرابع 

 فى قانون البيئة 
اللازمــة لمنــ  وقــور ـ قــد لا تتخــل بعــ  الشــركا  الاضتياطــا  اليــرورية و 32

ــارا  ــانعاا فـــى ا ناـ ــا  مصـ ــوم بصـــرف مخلفـ ــى تقـ ــركا  التـ ــةا كالشـ ــوارك النيئيـ الكـ
وتركا  النتـرول التـى قـد تلـوك النيئـة نتيجـة تنظيـ  سـفناا فـى البحـار ولـيل فـى 
المــوان  المعــدة لــللك لتقليــل التكلفــة الماليــة. هــلل الممارســا  تســنب و ــرارا  فادضــة 

كة رابطـــة عقد ـــةا كالصــــياد نا ومـــن  قيمـــون علــــى  تـــخاص لا تـــرمطاو بالشــــر 
الشاط ا وم  كلك فقد و اباو اليرر من جراء ونشطة الشركةا هؤلاء الميـرورين 

فى اقتياء ضقاو فى التعوي  عن اليرر اللى ولو باوا إمـا لجالاـو  ن قلما  فكرو
لــة بـللكا وو لعــدم جـدوى المطالبــة القيـائيةا فــى ضـين ون الشــركة تجنـى ورماضــا  طائ

علـــى نحـــو  يـــر مشـــرور بســـنب ونشـــطتاا اليـــارة بالنيئـــة وممـــن  عـــي  فـــى هـــلل 
 .(2)النيئة

 
(1) V. DE MONCUIT (Godefroy), «La faute lucrative en droit de la 

concurrence : un parasite économique », art. préc., no 10, p. 18. 

(2) H. BOUTHINON-DUMAS, art. préc. P. 152. 

ويمكن أن نشير هنا بلى القضية المشهور فى الولايات المتحادة الأمريكياة، والخاصاة بغاري 

 ساوداءالف طن من البترول مساببة بقعاة  40نا لة البترول العملا ة، مخلفة وراءها حوالى 

يونيه  25سكا، و د حكمت عليها المحكمة العليا الأمريكية فى بطول مئات الكيلومترات فى الا

، معدلة باذلك حكام محكماة الاساتئناف والاذى  ضاى رونصف مليون دولا 507بمبلغ  2008

 مليار دولار، راجع: 2.5بغرامة بحوالى 

W. MASTOR, “Responsabilité environnementale et dommages et 

intérêts punitifs”, Constitutions, 2010, pp. 1444-1445. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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لا  قتصر نطاق تطنيق فكرة الخطأ المكسب على الـدائرة التقصـيريةا بـل  متـد 
 و يا ليشمل الدائرة العقد ة سواء ولان منشأ الخطأ عدم إبرام العقد وم عدم تنفيلل.

 الفرع الثانى 
 ال التعاقدى الخطأ المكسب فى المج 

 الغصن الأول 
 فسخ العقد بالإرادة المنفردة 

ـ ا  ل فى العقود الملزمة للجاننين ونه إكا لو  قـو وضـد المتعاقـد ن بتنفيـل 33
التزامها جاز للمتعاقد انخر ون  طلب من القياء فسخ العقدا وهلا ما قررتـه المـادة 

. (1)نون المــدنى المصــرى مــن القــا 157مــن التقنــين المــدنى الفرنســى والمــادة  1184
 (2)بيــد ونــه فــى الســنوا  ا خيــرة بــرز توجــه قيــائى تقــودل محكمــة الــنق  الفرنســية

 
 : راجع النص فى لغته الأصلية (1)

“La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats 

synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera 

point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de 

plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été 

exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention 

lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages 

et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être 

accordé au défendeur un délai selon les circonstances ». 

فى العقود الملزمة للجانبين، بذا لم يوف (  1)  أما النص المصرى فيجرى على النحو التالى: "

العقاد أو  ذبتنفيا أحد المتعا دين بالتزاماه جااز للمتعا اد الاخار بعاد بعاذار المادين أن يطالا  

 بفسخه، مع التعويض فى الحالتين بن كان له مقتضى".

(2) Cass. civ. 1er , 13 oct. 1998, n° 96-21.485, Bull. civ. 1998, I, n° 300 ; 

D. 1999, n° 197, note C. Jamin, au visa de l'art. 1184, « la gravité du 

comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie  

y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important 

que le contrat soit à durée déterminée ou non ». V. également, Cas. 

civ. 1er , 20 fév. 2001, n° 99-15.170, Bull. civ. 2001, I, n° 40 . 
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وتتننـــال بعـــ   (1)ويؤيـــدل جانـــب كنيـــر مـــن الفقـــه الفرنســـى ومعـــ  الفقـــه المصـــرى 
ا  رى ونـه  سـولأ  ى طـرف ون  فسـخ العقـد بأرادتـه المنفـردة ا (2)التشريعا  الحد ثة

ة وم  يـر محـدد المـدةا إكا وخـل الطـرف انخـر بأضـد التزاماتـه سواء ولان محـدد المـد
الرئيسية إخلالا   تسو بقدر كاف من الجسـامةا وو فـى ضالـة اليـرورة وو الاسـتعجال 

urgence,En cas d ا تريطة ون  وجه إعـلارا  للمتعاقـد انخـر وون  تـرك لـه مالـة
 كــون هــلا القــرار مســنبا . معقولــة لتنفيــل التزامــها وكــللك إخطــارل بقــرار الفســخا وون 

ــه  (3)وهــلا الفســخ  قــ  فــى فــرو  اســتثنائية ــزل ب ــدائن ون تن ــى ال  خشــى مناــا عل
 و رارا  فادضة.

ولما كان هلا الفسخ  قـ  دون رقابـة مـن القيـاءا فأنـه  قـ  علـى مسـئولية  
الــدائن. ومــن  ــو فــأن المتعاقــد المتيــرر الــلى  ــرى ون الفســخ قــد وقــ  بغيــر ســنب 

لطرف انخر اللى فسخ العقد لـو  حتـرم الشـروس ابجرائيـةا فعليـه هـو منررا وو ون ا
ون  لجأ إلى القياءا فأكا تنين للقا ى ون الفسخ لـو  كـن لـه مـا  نـررل مـن جسـامة 
ــد هــو  ــام بفســخ العق ــي مــن ق ــ  عل ــلى  مكــن ون  وق ــأن الجــزاء ال مســلك المــد نا ف

تجنر المتعاقـد علـى اضتـرام  التعوي  اب لاضي. وهلا الجزاء  فتقد إلى الفعالية التى
ــل مــن  ــى التحل ــه إل ــة الجــزاء وتوقعــه مســبقا   دفع ــا ون معرف ــةا طالم ــه العقد  التزامات

 
(1) Soraya AMRANI-MEKKI, “La résiliation unilatérale des contrats à 

durée déterminée”, Les petites Affiches, 13 aout 2002, no 161, p. 4 et 

ss ; Van DAI DO et Marie CHANG, « La résolution unilatérale du 

contrat en droit français : vers une harmonisation au sein de la Cour 

de cassation», Les petites Affiches, 9 avril 2004, no 72, p. 3 et ss. 

وفى الفقه المصرى، راجع: د. محمد حسن  اسم، نحو الفسخ باترادة المنفاردة،  اراءة فاى 

التوجهات القضائية والتشاريعية الحديئاة، بحاث منشاور بمجلاة الحقاوي للبحاوث القانونياة 

 .287- 59، ص 2010سكندرية، العدد الأول والا تصادية، كلية الحقوي، جامعة ات

 اتنجليااز ريكيااة، كالقااانون مسااواء كاناات تلااك التشااريعات تنتمااى بلااى الشاارائع الانجلااو أ (2)

(، أو 323/3، أو كانت تنتمى بلى الشرائع الجرمانية كالقانون المدنى الألمانى )م. والأمريكء

القاانون المادنى الجدياد لمقاطعاة و، طاالءاتيكانت تتبع الشريعة اللاتينية، كالقاانون المادنى 

(، كما  ررته أيضا  واعد المعهد الدولى لتوحيد القانون الخاص ، لمزيد مان 1605كيبيك )م.

المنفاردة فاى هاذم التشاريعات، راجاع: د. محماد حسان  باترادةالتفاصيل حول تقرير الفسخ 

 .68بلى ص  65 اسم، المقالة السابقة، من ص 

، حياث يارى أن محكماة الانقض 71محمد حسن  اسام، المقالاة الساابقة، ص عكس ذلك: د.  (3)

 تقرر مبدأ عاما جديدا .



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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التزاماته مقابل دف  التعوي  ما داما الاعتبارا  الاقتصـاد ة القائمـة علـى ضسـابا  
الرمح والخسارة تجعل له مصلحة فى كلك تفوق تلك التى  مكنه الحصول علياـا مـن 

 .  (1)العقد
ويمكــن ون نمثــل لاــلل الحالــةا بتعاقــد متجــر مــ  إضــدى تــركا  ا  ــاك علــى 
تصني  عدد معين من الكراسى فى موعد معين بمنل  محددا ولكن هـلل الشـركة تجـد 
متعاقدا  لخر  عـر  علياـا الاتفـاق بمنلـ  ولنـر بكثيـر مـن منلـ  الاتفـاق ا ول. هنـا 

وضكــو علياــا القا ــى بــالتعوي ا فقــد  إكا فســخا الشــركة العقــد بأرادتاــا المنفــردةا
 كــون  ــئيلا  بالمقارنــة با رمــاح التــى تعــود علياــا مــن العقــد الثــانىا وهــلا الو ــ  

. (3)ا كما  شـج  علـى ارتكـا  الخطـأ المـرمح(2) جعلنا ومام ما  عرف بابخلال الفاعل
ا  عـد La résoulution anticipéeوهكـلاا  ظاـر لنـا ون الفسـخ المنتسـر للعقـد 

 نيقا  للخطأ المرمح فى المجال العقدى.  تط
 الغصن الثانى 

 الرجوع عن الوعد بالتعاقد 
ـ  عـــد الوعـــد بالتعاقـــد الملـــزم لجانـــب واضـــد مـــن المجـــالا  التـــى تنتشـــر فياـــا  34

ا خطاء المرمحـة و يـا . فالوعـد بالتعاقـد  ـنا  علـى  يـام وضـد ا طـراف بالتعاـد ل خـر  
و اــر الموعــود لــه ر نتــه فــى التعاقــد خــلال مــدة    بــأبرام عقــد معــين فــى المســتقنلا إكا 

ــة ور    ــراء قطعـ ــن  تـ ــد  ـــاضب مصـ ــد ون  ريـ ــدى للوعـــد بالتعاقـ ــال التقليـ معينـــة. والمثـ
مجــاورة لمصــنعه ولكــن  عــوزل المــال الكــافى لشــرائاا فــى الحــالا فيحصــل علــى وعــد مــن  

 معينة.  اضب ا ر  على ون  نيعه إ اها بثمن محددا إكا وراد هو الشراء خلال مدة 

 
(1) En ce sens, v. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, op. cit., p. 44 et s. 

(2) B. RUDDEN et Ph. JUILHARD, « La théorie de la violation 

efficace », RID comp. Vol. 38 N°4, Octobre-décembre 1986. pp. 1015-

1041, spéc. pp.1017-1023. 

المنفردة  باترادةراجع فى الخلاف الفقهى والقضائى حول مسألة الجزاء المترت  على الفسخ   ((3

القاضى أن يحكم باستمرار العلا ة العقدية، وباين  بمكانغير المبرر، ما بين من يرى أن فى 

. حيث يؤكد على أن 233، 232 اسم، المقالة السابقة، ص  الحكم بالتعويض، د. محمد حسن

 الحكم بالتعويض يؤدى بلى  هور فكرة الخطأ المربا.
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والتـى تقيـى  101وقد نظو التقنين المدنى المصرى الوعد بالتعاقد فى المادة 
الاتفاق اللى  عد بموجبه كـلا المتعاقـد ن وو وضـدهما بـأبرام عقـد معـين فـى -1بأنم ك

المستقنل لا  نعقد إلا إكا عينا جميـ  المسـائل الجوهريـة للعقـد المـراد إبرامـه والمـدة 
وإكا اتـترس القـانون لتمـام العقـد اسـتيفاءل تـكل معـينا  -2التى  جب إبرامـه فياـا. 

فالا الشكل تجب مراعاته و يـا فـى الاتفـاق الـلى  تيـمن الوعـد بـأبرام هـلا العقـدك. 
ومفاد هلا الن  ون الوعد بالتعاقد هو فى ضقيقته عقدا ولكنـه لـيل العقـد المنشـود 

تبعـا  لـللكا  لـزم لقيامـه من الطرفينا وإنما هو وسيلة للو ول إلى العقـد الناـائى. و 
توافر ا ركان العامة للعقـدا وهـى الر ـاء والمحـل والسـنبا فيـلا  عـن تـوافر تـروس 
ــائل  خا ـــة بـــها تتمثـــل فـــى  ـــرورة ون  تيـــمن الوعـــد الاتفـــاق علـــى جميـــ  المسـ
الجوهرية للعقد الموعد بأبرامها والمـدة التـى  لتـزم الواعـد بـأبرام العقـد خلالاـا إكا مـا 

له ر نته فى كلـكا وون  جـ  الوعـد فـى الشـكل الـلى  سـتلزمه القـانون  وعلن الموعد
 .(1)ببرام العقد الموعود به إكا كان من العقود الشكلية

وما المشرر الفرنسىا فلـو  ـنظو الوعـد بالتعاقـد بوجـه عـاما ولكنـه نظـو الوعـد 
ي  هـو من التقنين المدنىا والتى تن  على ون مكالوعد بـالن 1589بالني  فى المادة 

 بي  عندما  كون هناك ر اء متبادل من الطرفين على الشىء المني  والثمنك.  
ولا خلاف علـى  ـحة الوعـد بالتعاقـد فـى القـانون المصـرى والفرنسـىا سـواء 
ــر  ــالني  والشــراء. ولكــن مــا ا   ــادل ب ــالني  وو بالشــراء وو وعــد متب ــل فــى وعــد ب تمث

 المترتب على هلا الوعدا 
الة  يامه  حيحا ا فى وجـو  التـزام الواعـد باببقـاء علـى  تمثل و ر الوعدا ض

وعدل المدة المحددة لممارسة الموعود لـه لحقـه فـى الخيـار. فـأكا مـا و اـر الموعـود 
له ر نته في ابرام العقد الموعود به خلال المدة المحددةا وجـب علـى الواعـد ون  نـر 

 
لمزيد مان التفاصايل، راجاع: د.عبادالفتا  عبادالبا ى، موساوعة القاانون المادنى المصارى، ( (1

 ،1984اشر، ، بدون ناتسلامءالمنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه  واترادةن رية العقد 

؛ د. عبدالفتا  عبدالبا ى، محاضارات فاى العقاود، الجازء  183بلى  178ص  83- 80فقرة 

د. عبادالرازي  ؛وماا بعادها 86الئانى، عقد البيع، دار الفكر العرباى، بادون سانة نشار، ص 

، دار الفكر العربى، اتسلامءحسن فرج، عقدالبيع، دراسة مقارنة فى القانون المدنى والفقه 

 .92بلى ص 88ص من ، 2003بعة الأولى الط



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 نتـــه فـــى ابـــرام العقـــد بوعـــدلا إمـــا إكا انقيـــا المـــدة دون ون  نـــدى الموعـــود لـــه ر 
 الناائىا تحلل الواعد من وعدل ناائيا.

فأكا وبدى الموعود له ر نتـه فـى التعاقـد فـى خـلال مـدة الوعـدا ونكـل الواعـدا 
لان للموعود له ون  لجأ إلى القياء طالبا  تنفيل الوعدا فيحكو القا ى بأ قـار العقـد 

لمقيى بـه مقـام العقـد. وهـلا الموعود بها ويقوم ضكو القا ىا متى ضاز قوة ا مر ا
وعـد تـخ   مـن القـانون المـدنى المصـرى بقولاـام  إكا 102ما نصا عليه المادة 

بأبرام عقد  و نكل وقا ال المتعاقد انخر طالبا تنفيل الوعدا وكانا الشـروس اللازمـة 
 الشـيءلتمام العقد ومخا ة ما  تعلق مناا بالشكل متوافرةا قام الحكو متى ضاز قـوة 

   يى به مقام العقدك.المق
وممــا تجــدر ملاضظتــه ون الواعــد  ظــل خــلال مــدة الوعــد مالكــا  للشــيء محــل 
ــك تكــون  مــار  ــى كل ــا  عل ــه وى ضــق عينــى عليــه وترتيب الوعــدا ولا  كــون للموعــود ل
الشىء ومنتجاته للواعـدا وإكا هلـك فأنـه  الـك علـى ملكـها ون  تصـرف فيـه بو ـفه 

إلى الغيـرا والفـر  ون هـلا الغيـر ضسـن النيـة ومـادر  مالكا ا فأكا فعل انتقلا الملكية
إلى تسجيل عقدل. ومن  ـو فلـن تكـون  مـة جـدوى عمليـة مـن اللجـوء إلـى القيـاءا 
 ن التنفيل القارى لالتزام الواعدا عن طريـق الحكـو بأ قـار النيـ  وتسـجيله لـن  نقـل 

ر  ونـه الملكية  ناا و بحا معقودة على رون تخ  لخر  ير المالـك. وعلـى ف ـ
تمكن من التسجيلا فأنه فى ضالة التنازر بين مشترين من نفل المالـكا فالمفا ـلة 
بينامــا تكــون للأســنق فــى التســجيل. بعبــارة وخــرىا نســتطي  القــولا إنــه إكا تصــرف 
الواعد فى الشيء محل الوعد فأنه  كون مخلا  بالتزام بعمـل  ثيـر مسـئوليته المدنيـةا 

ــه إلا ون ــود لـ ــون للموعـ ــى  ولا  كـ ــة فـ ــد العامـ ــا  للقواعـ ــالتعوي  طبقـ ــه بـ ــ  عليـ  رجـ
 .(1)المسئولية العقد ة

وهلا هو الحال و يا فى فرنساا ضيث استقر قياء محكمـة الـنق  الفرنسـية 
علـى ون جـزاء اخـلال الواعـد ( 2) 1993د سـمنر  15منل ضكماا الشاير الصادر فـى 

 
 .92ص المرجع السابق، راجع: د. عبدالرازي حسن فرج، ( 1)

(2) Cass. civ. 3e, 15 déc. 1993, no 91-10.199, D., 1994, 507, note Benac-

Schmidt; D. 1994, Somm. 230, obs., Tournafond; D. 1995, Somm.,87, 

obs. Anyes. 
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د لــه ر نتـه فــى كلــك خــلال بتنفيـل التزامــه بأتمــام العقـد الموعــود بــه إكا وبـدى الموعــو 
المدة المتفق علياـااهو التعـوي  الجـابرا  ـو وعـاد  التأليـد علـى هـلا المنـدو بحكـو 

. ومـــر و هـــلا القيـــاءا فللأطـــراف مطلـــق الحريـــة فـــى  (1)2011مـــا و  11لاـــا فـــى 
تيــمين الوعــد بــالني  تــرطا  مفــادل ونــه فــى ضالــة عــدم تنفيــل الواعــد لوعــدلا  كــون 

من القياء ا قار الني  جنرا  عنـها فيـلا  عـن التعـوي . ومـ  للموعود له ون  طلب 
كلكا فالا الشرس  حتاا كما  رى البع  إلى عنا ة فائقـة فـى الصـيا ة ضتـى  ـؤدى 
هلا المعنـىا إك لـيل  كفـى الاتفـاق علـى ون الوعـد ناـائى ومـا  وو ون الواعـد لـيل 

 .(2)له الحق فى الرجور عن وعدل
ا  ـرى (3)وى  د توجه محكمة النق  الفرنسيةوم  كلك فاناك اتجال فقاى ق

ــد  ــ . واســتجابة لاــلا الاتجــال فق ــد الني ــى اتمــام عق ــار الواعــد قيــاء عل  ــرورة اجب
نصــا   قيــى بأجبــار الواعــد الــلى  (4)تيــمن مشــرور تعــد ل قــانون العقــود الفرنســى

 رج  عن وعدل قنل ون تنتاـى المـدة المتفـق علياـا بعـلان الموعـود لـه لر نتـه فـى 
ونـه لـو تمـا الموافقـة علـى  (5)ني ا على انجـاز النيـ . ومـ  كلـك  ـرى بعـ  الفقـهال

 
ى هذم القضية طل  ايقاع البيع بطريقة جبرية، وجاء فى أحد حيئياات و د رفضت المحكمة ف

 حكمها ما نصه: 

 “Mais attend que M.Y… ayant rétracté sa promesse unilatérale de 

vente antérieurement à la levée d’option par le bénéficiaire, la cour 

d’appel, sans avoir à procéder à des recherches que ses constations 

rendaient importantes, a exactement retenu qu’aucun contrat de 

vente ne s,etant forme entre les parties en l’absence de rencontre des 

volontés réciproques de vendre et d’acheter, la demande en 

réalisation de la vente devait rejetée’’. 

(1) Cass. civ. 3e , 11 mai 2011, FS-P+B, no 10-12.875. 

(2) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, op. cit., p. 42 et s. 

(3) D. MAINGUY, L’efficacité de la rétractation de la promesse 

unilatérale de vente”, D. 2011, pp. 1460 et ss. 

 .2015فبراير  25فى وهذا المشروع  د نشر (4)

(5) M. FABRE-MAGNAN, « De l’inconstitutionnalité de l’exécution 

force des promesses unilatérales de vente, Dernière plaidoirie avant 

adoption du projet de réforme du droit des contrats », D. 2015, 

Doctr. pp. 826-828. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

144 

هلا الن  كما هو فأنه سيكون مشـوما  بعـدم الدسـتورية لاعتدائـه علـى منـدو الحريـة 
 التعاقد ة واللى  عتنر من المباد  الدستورية فى فرنسا.

دة للوعـدا وهكلاا نلاضت ون رجـور الواعـد عـن وعـدل قنـل انتاـاء المـدة المحـد
وتنــين مو ــ  الموعــود لــه  ســمح بوجــود ا خطــاء المكســبة. فطبقــا  لنظريــة التحليــل 
الاقتصـادل للقـانونا إكا وجـد الواعـد  ـفقة ولثــر رمحـا  وو نفعـا  ممـا اتفـق عليـه مــ  
الموعود لها فلا تـك ونـه سـيقارن بـين التعـوي  المتوقـ  الحكـو بـه عليـها وا رمـاح 

لجد دا فأكا كانا ا رماح تفوق ما سيقيـى بـه عليـه مـن التى سيحققاا من تعاقدل ا
التعوي  فسيختار بلا تك عدم تنفيل الوعدا ومن هنا تظار فكرة الخطـأ المـرمحا وو 
ــنح  ــلى  مـ ــلاضي الـ ــأن التعـــوي  اب ـ ــللكا فـ ــال كـ ــانون. والحـ ــال بالقـ ابخـــلال الفعـ

ا  نـه سـيعادل للموعود له بني  مال فريد من نوعه لن  كون كافيا ماما كانا  يمته
اليرر دون ون  زيد عنه وو  نق ا ضتى ولو اعتنرنا رجـور الواعـد ابرادل المتعمـد 

 .(1)خطأ تدليسيا   فتح المجال ومام تعوي  كافة ا  رار المتوقعة و ير المتوقعة
 الغصن الثالث 

 فى قانون حماية المستهلك 
ــى بالمســتالك35 ــرم  المان ــى ت ــة الت ــه ون العلاق تتســو عــادة  ـ مــن المســلو ب

بالاختلال وعدم التوازن بين الحقوق والواجبا . ويرج  السـنب فـى كلـك إلـى الو ـ  
ــه مــن دراســة  ــانونى وعلمــىا  مكن ــه المانــى مــن تفــوق اقتصــادى وق ــ  ب الــلى  تمت
ومحــث كــل جوانــب تخصــية المســتالك المســتادفا بحيــث  قــوم بعــد كلــك بتصــميو 

دمه له من منتجا  وو خدما  متنوعـةا خطته الاستراتيجية للتعامل معه بشأن ما  ق
 ومحيث  حقق من خلال تلك الاستراتيجية التسويقيةا ا رماح التى خط  لاا.  

ومــدهى ون الســعى إلــى تحقيــق الــرمح لــيل ومــرا  محظــورا  فــى كاتــها  يــر ون 
الوسـيلة التـى تسـتخدم لتحقيقـه قـد تكـون  يــر مشـروعة ومـن  ـو  كـون الـرمح  يــر 

تى  لكرها الفقه على كلك كثيرة. ففـى مجـال تقـد و المنتجـا ا قـد مشرور. وا مثلة ال
تقــوم بعــ  الشــركا  بطــرح منتجــا  متنوعــة فــى ا ســواقا ولكــن بجــودة تقــل قلــيلا  

 
(1) V. M. FABRE-MAGAN, art. préc., p. 827. 
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عمــا تفر ــه اللــوائح والقــوانينا وو تــدخل فــى مكوناتاــا عنا ــر  ــناةية وليســا 
كزجاجـا   طنيعية دون ون تشير إلـى كلـك وو قـد تخفـ  فـى ووزان بعـ  المنتجـا 

ــا   ــا مـــن المنتجـ ــوا  الســـكر والـــدقيقا و يرهـ ــال الغازيـــةا وعنـ الخمـــر والزيـــا والميـ
الغلائيــة عمــا هــو مــدون علــى مغلفاتاــاا وهــلا الغــ  الطفيــ  مــن تــأنه ون  حقــق 
للشركة المنتجة ورماضا طائلة على الـر و مـن ون ا  ـرار التـى تلحـق بالمسـتالك قـد 

 ضيان.تكون تافاة و ير محسوسة فى معظو ا 
وقد اعتـاد الفقـه الفرنسـى علـى ون  شـير فـى كتاباتـه إلـى القيـية المعروفـة  
لمثـال  و ـق بشـكل وا ـح لـبع  مـن تلـك الممارسـا     Vins Margnatبخمـور

 ير المشروعة. وكانا وقائ  هلل القيية تتمثل فى  يام الشركة المنتجـة لزجاجـا  
نيــان المــدون علــى الملصــق الخمــر بانقــاص الــوزن بمقــدار ســنتيلتر ونصــا عــن ال

الــلى  غلــا الزجاجــة مــن الخــارا. وقــد كشــفا القيــية ون الشــركة المــلكورة ـ باــلل 
الوســيلة الاضتياليــة ـ تمكنــا مــن بيــ  مــائتى مليــون زجاجــة فــى خــلال ورمــ  ســنوا ا 
وضققا ورماضا  ير مشروعة بلغا ضوالى ورمعة عشر مليـون فرنـكا بينمـا لـو  خسـر 

 الزجاجة إلا بع  السنتيما . لل مستالك اتترى هلل
  1979 ونيـــه    19فـــى    Provence-en-Aix   (1 )وقـــد قيـــا محكمـــة اســـتئناف  

للمســتالكين الميــرورين بمنلــ  عشــرين ولــا فرنــك كتعــوي  عمــا و ــاباو مــن  ــررا  
 وهو منل  زهيد للغا ة بالمقارنة با رماح التى ضققتاا الشركة المنتجة لالل الزجاجا . 

ما ا قد لا تقوم ـ مـثلا  ـ تـركة تقـد و خدمـة الاتصـالا  وفى مجال تقد و الخد
الااتفيةا وو تركا  النقل بالسـكك الحد د ـة بتـوفير الخدمـة المتفـق علياـا فـى عقـد 
الاتــتراكا للمســتالكا متلرعــة بحالــة القــوة القــاهرة التــى وجنرتاــا علــى عــدم الوفــاء 

 
(1) Aix-en-Provence, 19 juin 1979, inédit cité par G. CAS et D. 

FERRIER, Traite de droit de la consommation, PUF, 1986, no 147, v. 

H. BOUTHINON-DUMAS, « Quel remède au désintérêt économique 

à agir : l’action de groupe ou les dommages –intérêts punitifs ? », 

Revue Lamy de la Concurrence, No 28 – juillet –septembre 2011, PP. 

151, in Les recours collectifs, Quels enjeux stratégiques et 

économiques ? Troisième conférence annuelle de centre européen de 

droit et d’économie de l’ESSEC, 28 avril 2011. 
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مسـلو ون القـوة القـاهرة ـ بالتزاماتاا وو قط  الخدمـة عـن المشـتركين. وإكا كـان مـن ال
ضال  نوتاا فعلا  ـ  ترتب علياا إعفاء الشركة من تـوفير الخدمـة محـل التعاقـدا فاـى 
لا تلزمااا فى المقابلا بـرد مقابـل الخدمـة للمشـترك المتعاقـد معاـا الـلى دفـ   مناـا 

. ولا تك ون اضتفـا  الشـركة بمقابـل الخدمـة التـى لـو تقـدم (1)ولكنه لو  حصل علياا
ستالك  شكل رمحا  ير مشرور ضققته على ضسا  مصـلحة المشـترك. وقـد تقـوم للم

تركة الاتصالا  مثلا بتغيير بنود التعاقد بأرادتاا المنفردة علـى نحـو  يـر بمصـالح 
ــلكر جمعيــة  ــى هــلا الفــر ا -Que choisir UFCالمتعاقــد معاــا. وت ــال عل لمث

ل والــلى رفــ  مقابــل الــدعوى التــى رفعتاــا علــى وضــد مشــغلى خدمــة الاــاتا النقــا
الاتتراكا من جانـب واضـدا إلـى  لا ـة  ـورو فـى الشـار وكلـك خـلال المـدة المندئيـة 

ولـا  400لعقد الاتتراك والتى امتد   رمعـة وتـار. وقـد و ـر هـلا التعـد ل بحـوالى 
 ــورو علـــى ســـنيل التعـــوي   1525مشــترك. وقـــد ضكـــو علــى هـــلا المشـــغل بمنلـــ  

 .(2)ن المشتركين الل ن انيموا إلى الدعوى  ورو لكل واضد م 12للجمعيةا و
ولكن كي   شكل سلوك الشركا  وو المؤسسـا  التجاريـة وو الصـناةية ـ فـى 

 القوانين السابقة ـ خطأ مكسبا وو مرمحاا  

فى الحـالا  السـابقةا نلاضـت ون هنـاك العد ـد مـن ا تـخاص العـاد ين الـل ن 
ل الواضــدا وهــلا مــا  طلــق  صــيناو  ــرر متشــابه وو متما ــل  ــادر عــن نفــل الفع ــ

ــه باليــــرر المنتشــــر وو اليــــرر الــــلى  صــــيب قطــــار واســــ  مــــن الجماــــور  عليــ
Dommages de masse بيــد ون مقــدار هــلا اليــرر  نــدو طفيفــا وو تافاــا إكا .

 
(1) H. BOUTHINON-DUMAS, art. préc. P. 151. 

ويشير هذا المؤلف، بلى أن المستهلك  د يكون ضحية لتواطؤ بين الشركات على ئمن معاين 

كمقابل للخدمة، أو الاتفاي فيما بين الشركات على ا تساام الساوي، وهاو الأمار الاذى يجعال 

 بول الخدمة بالئمن أو عدم الحصول  بلاا المستهلك تحت رحمة هذم الشركات، ولا يجد خيار

 الشركات. تلكعلى الخدمة نهائيا، وهذم الممارسات تحقق ولا شك أرباحا طائلة ل

(2) CA Versailles, 16 mai 2002, SA SFR c/ UFC –Que choisir et deux 

consommateurs; no RG 01/07363, cite par Patricia FOUCHER, 

« L'action de groupe : vers une consécration ?», INC Hebdo, no 

1348, 20-26 juin 2005, p. 2. 
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. للا قد  رى الميرور ونـه لا جـدوى مـن الناضيـة (1)نظرنا إليه على المستوى الفردى
قيـائية مـن وجـل المطالبـة بتعـوي  هـلا اليـرر فى خو  المعركة ال (2)الاقتصاد ة

اللى لحق بهل كلك ونه إكا قرر إقامة الدعوى القيائيةا فأن مـا سيحصـل عليـه مـن 
تعـــوي  لـــن  كفـــى لجنـــر كافـــة النفقـــا  التـــى تحملاـــاا مثـــل رســـوم إقامـــة الـــدعوى 
القيائيةا ووتعا  المحامينا ووعمال الخنرةا ناهيك عن مصروفا  الانتقالا ومقابـل 
تعطله عن العملا فأكا قام المتيرر بعملية ضسابية بسـيطة بـين الفائـدة الاقتصـاد ة 
التى سيحصل علياا مـن إقامـه الـدعوىا وكلفـة إجـراءا  التقا ـىا فسـيكون قـرارل ـ 
ــالتعوي ا وو فــى وفيــل ا ضــوال ســيقنل  ــة ب ــان ـ هــو عــدم المطالب ــب ا ضي فــى  ال

 اليرر.تسوية  ير مجزية م  الشركة التى سننا له 
ومــن ناضيــة الشــركةا فأناــا ســتحقق ورماضــا  طائلــة علــى نحــو  يــر مشــرورا 
 ناا عمد  قنل ون ترتكب كلك السلوك الملوم وخلا يـا ا إلـى دراسـة د يقـة لـردة فعـل 
ــ  المســتالك وو العامــل وو  ــى ون الشــركة توقعــا ولا  رف الشــخ  المســتادفا بمعن

جـــدواها مـــن الناضيـــة الاقتصـــاد ة  يـــرل دعـــوى  طالـــب فياـــا بـــالتعوي  نظـــرا لعـــدم 
بالنســبة لــها وضتــى لــو وقــدم علــى كلــكا فــأن التعــوي  الــلى سيقيــى بــه القا ــى 
سيكون وقل بكثيـر ممـا جنتـه مـن مكاسـب وو ورمـاحا  ن التعـوي   كـون علـى قـدر 
اليــرر الــلى و ــا  الميــرور دون ون  زيــد عنــه وو  ــنق ا إعمــالا  لمنــدو الجنــر 

مكننا ون نقرر ون الشركة سـيكون لاـا مصـلحة ضقيقيـة فـى الكامل لليرر. وهكلاا  
ون تتعمــد إضــداك اليــرر بالميــرورا  ن الكســب الــلى ستحصــل عليــه فــى الناا ــة 
ــدعوى  ــا الـ ــتلتزم بدفعـــها إكا رفعـــا علياـ ــلى سـ ــيتجاوز بكثيـــر منلـــ  التعـــوي  الـ سـ

 ا  شج  على نمـوfaute lucrativeالقيائية. وهنا  كون خطأ الشركة خطأ مرمحا  
ا وهــو ومــر  يــر مقنــول مــن (3)وازدهــار جــزء هــام مــن الاقتصــاد خــارا إطــار القــانون 

 
(1) Alain ANZIANI et Laurent BETEILLE, Rapport d’information, 

préc. P. 81. 

(2) E. MACKAAY, « L’analyse économique du droit comme outil de la 

doctrine juridique: la bonne foi et la justice contractuelle », Série 

scientifique, CIRANO centre interuniversitaire de recherche en 

analyse des organisations, Montréal, Décembre 2011, 31 pages. 

(3) H. BOUTHINON-DUMAS, art. préc. P. 152. 
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 وجاة نظر القانون وا خلاق.
وماب افة إلى كل ما سنقا فأن تـروس التخفيـ  وو الاعفـاء مـن المسـئولية 
 مكن ون تكون مصـدرا  للخطـأ المكسـب. والمثـال الـلى  و ـح هـلا الفـر  مـا ضـدك 

والتــى تــتلخ  فــى  يــام تــركة طيــران  Surbooking  القيــية المعروفــة (1) فــى
SABENA  ــة ــى مد نـ ــة إلـ ــا المتجاـ ــى رضلتاـ ــافرين علـ ــبع  المسـ ــز لـ ــل ضجـ بعمـ
Libreville  وكلـــك لتو يـــ  عقـــد هنـــاكا وكانـــا تـــلالر الســـفر مدفوعـــة ومحجـــوزة

مســبقا . بيــد ونــه لــدى و ــول هــؤلاء المســافرين إلــى المطــار فوجئــوا بــرف  الشــركة 
لى جاة الو ول المتفق علياا بدعوى عدم وجود ومالن تا رة علـى القيام بنقلاو إ

متن الطائرة. ولما عر  ا مـر علـى القيـاءا لاضـت القا ـى ون الشـركة قـد جازفـا 
م  علماا بعدم قدرتاا على تنفيل التزاماا التعاقدى ـ فـى جميـ  ا ضـوال ـ ومـدون ون 

الممكـن ولا تفـى بالتزاماتاـا تخطر المتعاقد ن معاا فـى لحظـة تو يـ  العقـد بأنـه مـن 
قنلاوا واعتنر  كلك من قنيـل التـدليل بطريـق الكتمـان. ولـو كـان هنـاك اقـرار لفكـرة 

ا  ن ممارسـة (2)الخطأ المكسب لسال كلك من مامة المحكمة فى تقـد ر التعـوي  
تيــمن لاــا باســتمرار التمــال عــدد المســافرين علــى رضلاتاــاا دون المــلكورة الشــركة 

لمصــلحة مــن ضجــز لــد اا طالمــا وناــا تحتمــى خلــا تــرس الاعفــاء مــن  ادنــى التــراك
المســئولية الــوارد فــى تــلكرة الســفرا ومالتــالى فاــى تحقــق ورماضــا  طائلــةا تــدفعاا إلــى 

 عدم تنفيل التزاماتاا العقد ة.

 
 (1) CA Paris, 15 September 1992, D. 1993, Jur. p.98, note Ph. 

DELEBECQUE.  

 حيئيات حكم المحكمة:بحدى راجع نص ما جاء فى و 

“(…), le choix d’une telle politique [la surréservation], en 

connaissance du risque qu’elle implique de ne pouvoir assurer 

l’embarquement de la totalité des passagers ayant réservé dans un 

vol déterminé, est constitutif d’un dol pour ceux des passagers à 

l’égard desquels le transporteur s’est mis dans l’impossibilité 

d’honorer ses obligations contractuelles”. 

(2) V. J. MAEDEL, art. préc., no 77 ; G. DE MONCUIT, La faute 

lucrative, op. cit., p. 42. 
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ا فـأن )1)وإزاء هلا الانتشار الواس  للخطأ المكسـب فـى كـل المجـالا  السـابقة
ابـة انن  تمثـل فـى معرفـة ا سـبا  الحقيقيـة التـى تكمـن السؤال اللى  بحث عن إج

 خلا وجود هلا الخطأ وانتشارل فى محي  القانون الخاص.
 المبحث الثانى 

 أسباب وجود فكرة الخطأ المكسب  
 تمهيد وتقسيم: 

ــه ون العــلاا الصــحيح  ى مشــكلة  تو ــ  علــى معرفــة 36  ـ مــن المســلو ب
منطقا  لزم لعلاا مشكلة ا خطـاء المكسـبة ون وسباباا الحقيقة. وانطلاقا من هلا ال

 نحدد ا سبا  التى ود  إلى وجودها وانتشارها فى اطار قانوننا الوطنى.
ويمكن القول إن السنب الرئيل وراء  اور الخطـأ المكسـب  عـود إلـى قواعـد 
التعــوي  المقــررة فــى القــانون المــدنى الفرنســى والمصــرى. فاــلل القواعــد  اــيمن 

من المباد  المسـتقرة فـى الفقـه والقيـاءا وعلـى روسـاا منـدو التعـوي  علياا جملة 
ــادة وو  ــى قــدر اليــرر دون زي الكامــل لليــررا وى ون التعــوي   جــب ون  كــون عل
نقصانا وكلك إعمالا للو يفـة اب ـلاضية وو التعوييـية للمسـئولية المدنيـة. بيـد ون 

با بــل لا نبــال  إكا قلنــا هــلل ا خيــرة تنــدو قا ــرة عــن اســتيعا  نتــائج الخطــأ المكس ــ

 
ويمكن أن نضيف بلى المجالات التى وردت فى المتن مجالا آخرا  ي هر فيه الخطاأ المكسا ،  (1) 

وهو علا ات العمل،  د لا تدفع بعض الشركات لعمالها ساعات العمل اتضاافية، أو  اد تقاوم 

بحسا  هذم الساعات بطريقة غير صحيحة، وهو ماا يساب  للعماال أضارار بالغاة، ويساما 

، حياث Carrefourمبالغ كبيرة. وهذا ما تؤكدم  ضية عمال شركة كاارفور  للشركة بتوفير

 ، راجع:لم تأخذ الشركة فى اعتبارها لو ت الراحة المخصص لأمناء الصندوي

Crim., 15 févr. 2011, Lexbase Hebdo, éd. soc., 3 mars 2011, no 430, 

chron. S. Tournaux – Crim., 22 nov. 2011, n° 11-80.013, D. 2012. 289, 

F-P+B). “Le temps de repos obligatoire durant lequel l'exécution  du 

travail était suspendue, ne pouvaient être reconnus comme un temps 

de travail effectif »), tout en ajoutant que « les primes les 

rémunérant en application de l'article L. 3121-2, alinéa 2, du code du 

travail, ne constituant pas un complément de salaire de fait », sans 

toutefois s'en justifier d'aucune mesure”, Cass. Crim., 15 fév. 2011, 

no 10-87-019, cité par H. BOUTHINON-DUMAS, art. préc. P. 152. 
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 وناا تشج  على انتشار هلل ا خطاء وتكا رها.
ومن ناضية وخرىا فقـد ونكـر الفقـه فـى  النيتـه وكـللك القيـاء سـواء فـى فرنسـا وو  
فى مصرا وكلك بعد  دور التقنين المـدنى ون  كـون للمسـئولية المدنيـة و يفـة عقابيـة وو  

الواقـ  العملـى للقيـاء والتشـري   شـاد بـالاعتراف  رادعة ا وهو إنكار ليل له مـا  نـررلا إك  
اليمنى بفكرة العقومة الخا ة فى نطـاق القـانون المـدنى الفرنسـى والمصـرى. ولاـلا  مكـن  
القول بأن وجود الخطأ المكسـب  عـود إلـى قصـور الو يفـة اب ـلاضية للمسـئولية المدنيـةا  

  ة للمجتم . وإنكار الو يفة العقابية لاا فى مجازاة التصرفا  المعاد 
ومنــاء علــى مــا ســنقا ســنندو ببحــث وســبا  قصــور الو يفــة التعوييــية للمســئولية  
المدنيــة )المطلــب ا ول(ا لنــرى بعــد كلــك ابنكــار  يــر المنــرر للو يفــة العقابيــة للمســئولية  

 المدنية ودورهما فى  زو ا خطاء المكسبة للقانون الفرنسى والمصرى )المطلب الثانى(. 
 المطلب الأول 

 قصور الوظيفة التعويضية للمسئولية المدنية 
 عن استيعاب فكرة الخطأ المكسب   

 تمهيد وتقسيم: 
ـ  رج  قصور الو يفة التعوييية عن استيعا  نتائج الخطأ المكسـب إلـى 37

هيمنة جملة من المباد  علـى مسـألة تقـد ر التعـوي ا ومـن وهماـا منـدو التعـوي  
وو منـدو  ”Le principe dit “de la reparation integraleالكامـل لليـرر 

التعــادل بــين التعــوي  واليــرر. والمــلازم الطنيعــى لاــلا المنــدو هــو عــدم ا خــل فــى 
الاعتبــار للكســب وو النفــ  الــلى عــاد علــى محــدك اليــرر مــن جــراء خطئــه. وترتيبــا  
علــى كلــك ســيحتفت المســئول عــن الخطــأ بالكســب الــلى جنــال دون وجــه ضــق علــى 

 و لن  كون  مـة رادر للمسـئول عـن العـودة إلـى ارتكـا  هـلا ضسا  الميرور ومن 
الخطأ مرا  عد دة فى المستقنلا وهلا ومر  ير مقنول وخلا يا وقانونيـاا فيـلا عـن 

 ونه  شج  ضقيقة على انتشار وتعدد  ور الخطأ المكسب.  
وعلى  وء ما سنقا سنقسـو هـلا المطلـب إلـى فـرعين متتـاليينا نعـر  فـى 

تعــوي  الكامــل لليــررا وملازمــه الطنيعــى وهــو منــدو عــدم الاعتــداد وولامــا لمنــدو ال
 بالمناف  وو ا رماح عند ضسا  اليررا ونكرن  انياما لنظرة نقد ة لالا المندو.
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 الفرع الأول 
 مبدأ التعويض الكامل للضرر 

 الغصن الأول 
 مفهوم المبدأ 

ا وو فــى ـ ســواء فــى فرنس ــ (1)والقيــاء (1)ـ علــى الــر و مــن اســتقرار الفقــه38

 
ا فاى الالتزاماات، المجلاد  2الوافى فى شر  القانون المادنى ا ج د. سليمان مر س،  راجع : (1)

، المرجااع والمساائولية المدنيااة، القساام الأول، فااى الأحكااام العامااة  الئااانى فااى الفعاال الضااار

الن رياة العاماة أحمد شو ى محمد عبادالرحمن، د.  وما بعدها؛ 541 ص 193 ، فقرةالسابق

، منشااأة الفقااه و ضاااء الاانقض المصاارى والفرنسااىللالتاازام، العقااد واترادة المنفااردة فااى 

؛ د. نبياال ببااراهيم ساعد، الن ريااة العامااة للالتاازام، 352، ص 2004، باتسااكندريةالمعاارف 

محماد حسان منصاور، وماا بعادها؛  487، ص 2004 الجديادةمصادر الالتزام، دار الجامعاة 

د. مصطفى  ؛820، ص 2006،  الن رية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة

د. سامى عباد  الادريعى، بعاض المشاكلات  وما بعدها؛ 670العوجى، المرجع السابق، ص 

التااى يئيرهااا التقاادير القضااائى للتعااويض )تعليااق علااى حكاام محكمااة التمييااز الكويتيااة ر اام 

ع المتعلق بالتعويض القضائى عن الضارر(، مجلاة الحقاوي الكويات ا العادد الرابا  59/1993

صاالا عطياة  بباراهيم؛ د. 77-75، لاسايما مان ص 102-71ص  2002ديسمبر  26السنة 

الجبورى، العوامل المؤئرة فى تقدير التعويض عن الفعل الضار، دراسة مقارناة، منشاورات 

 : فى الفقه الفرنسى ، راجع أيضا19، ص 2013الحلبى الحقو ية، الطبعة الأولى 

 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 57, pp. 111-113 ; Ph. MALINVAUD, Droit 

des obligations, Les mécanismes juridiques des relations économiques, 

6 éd. Litec 1992 nos 277 et ss pp. 337 et s.; S. PORCHY-SIMON, op. 

cit., nos 808 et ss, p. 390; S. MAUCLAIR, Recherche sur 

l’articulation entre le droit commun et le droit spécial en droit de la 

responsabilité civile extracontractuelle, Thèse Université d’Orléans, 

2011, no 319, PP. 285 et s. 

العديد من أحكامها، نذكر على سابيل  و د عبرت عن هذا المعنى محكمة النقض الفرنسية فى

 :ما  ررته فى بعض أحكامها الحديئة فى العبارات الآتية المئال

« La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut 

excéder le montant du préjudice » : Cass. 1ère civ., 22 novembre 

2007, Bull. I, n° 1344 ; D. 2008, AJ., p. 17 ; Cass. civ. 2e , 22 janvier 

2009, Bull. II, n° 26. Cass. Civ. 2e, 9 juillet 1981, Gaz. Pal. 1982 .I. 

109, note F. Chabas. 
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لا  مكـن الخـروا  مصر ـ على اعتبار مندو التعادل بـين التعـوي  واليـرر منـدو  ابتـا  
عليها إلا ونه لو  تقرر بن   ريح فى التقنين المدنى الفرنسـى ولا القـانون المـدنى 

 1382ا 1149مـن ميـمون نـ  المـادتين  ً  المصرى. وم  كلك فاو  ستفاد  منا
التعـوي   شـملا بوجـه نصـا ا ولـى علـى ونمك  من التقنين المدنى الفرنسىا ضيـث

كا وقيا الثانية بأن م ك كل عمـل و ـا كـان (2)عاما الخسارة المتحققة والكسب الفائا

 
)1) Cass. 1ère civ., 8 novembre 1988, Resp. civ. Ass. 1989, comm. n° 29 ; 

Cass. com., 6 novembre 1990, Bull. IV, n° 261 ; Cass. crim., 12 avril 

1994, Bull. crim.., n° 146. 

وبااذات  الأحكاااممحكمااة الاانقض الفرنسااية فااى العديااد ماان الاادائرة المدنيااة لوهااذا مااا  ررتااه  (1)

العبارات، حتى أصبا ما  ررته مبدأ  انونيا مستقرا ، بل لا نبالغ بذا  لنا أنه بات يشكل عقيدة 

 لدى الفقه الفرنسى، حيث  ضت بأنه :

« Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi 

exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de 

replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où 

elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu ». 

cass. Civ. 2e, 28 oct. 1954: JCP ed. G. 1955; Cass. Civ. 2e, 23 janv. 

2003. Bull. Civ. II, no 20; v. aussi, Ch. LAPOYADE DESCHAMPS, 

« La réparation du préjudice économique pur en droit français », 

RID com. Vol. 50 N°2, Avril-juin 1998. Etude de droit contemporain 

[Contributions françaises au 15ème Congrès international de droit 

comparé (Bristol, 26 juillet-1er août 1988)] pp. 367-381. Philippe 

CASSON »Dommage immobilier et la réparation intégrale » Petites 

Affiches, 25 février 2002 n° 40, P. 5  

  ررته أيضا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، راجع:كما 

Cass. Crim. 19 mai 2009, no 08-82.666. 

نقااض ماادنى ، راجااع علااى ساابيل المئااال: وهااذا هااو أيضااا  مو ااف محكمااة الاانقض المصاارية

 (؛ نقااااض ماااادنى45/2/309/1650مجموعااااة المكتاااا  الفنااااى ) 25/12/1994جلسااااة

( حياث جااء فاى حكام المحكماة : 46/2/251/1285نى )مجموعة المكت  الف 30/11/1995

"أن تقدير التعويض من مسائل الوا ع التى يستقل بها  اضى الموضوع مناط ذلاك أن يكاون 

 ائما على أساس سائغ مردودا بلى عناصرم الئابتة باالأوراي ومتكافئاا ماع الضارر طالماا لا 

 الصدد..".يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة فى هذا 

(2) L’article 1149 dispose que, « Les dommages et intérêts dus au 

créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a 

été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». 
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 ك.  (1) وق   ررا  بالغير  لزم من وق  بخطئه هلا اليرر ون  قوم بتعوييه
مــن القــانون المــدنى والتــى  170لمــا  ستشــا فــى مصــرا مــن نــ  المــادة 

قـدر القا ـى مـدى التعـوي  عـن اليـرر الـلى لحـق الميـرور طبقـا  تقيى بـأنم ك 
مراةيـــا  فــى كلـــك الظــروف الملابســـةا فــأن لـــو  (3(ا)2) 222و 221 ضكــام المــادتين 

 تيســـر لـــه وقـــا الحكـــو ون  عـــين مـــدى التعـــوي  تعيينـــا ناائيـــاا فعليـــه ون  حـــتفت 
 قد رك.للميرور بالحق فى ون  طالب خلال مدة معينة بأعادة النظر فى الت

ــدو التعــوي  الكامــل لليــرر  هــو  ــرورة ون  كــون التعــوي   (4)ومــؤدى من
على قدر اليرر الـلى و ـا  الميـرور و ـا كانـا طنيعـة هـلا اليـرر ماد ـا  كـان وم 

هـلا  و ـا  كـان مقـدارلا و (5)ودبيا ا طالما كان ضالا  ومحققا  ضتى ولو كان  ررا  مسـتقنلا  
اوز التعـــوي  قـــدر اليـــرر. فالغا ـــة مـــن جاـــة. ومـــن جاـــة وخـــرىا  جـــب ولا  تج ـــ

 
(1) L’article 1382 dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui 

cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute du quel il est 

arrivé à le réparer ». 

بذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بانص فاى القاانون  -1على أنه :" 221وتنص المادة  (2)

ساارة وماا فاتاه مان كسا  فالقاضى هو الذى يقدرم. ويشمل التعويض ما لحق الدائن مان خ

بشرط أن يكون هذا نتيجاة طبيعياة لعادم الوفااء باالالتزام أو للتاأخير فاى الوفااء باه ويعتبار 

ومع ذلك  -2الضرر نتيجة طبيعية بذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتو ام ببذل جهد معقول. 

خطاأ جسايما بلا  بذا كان الالتزام مصدرم العقاد، فالا يلتازم المادين الاذى لام يرتكا  غشاا أو

 بتعويض الضرر الذى يمكن تو عه عادة و ت التعا د". 

ويشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا، ولكن لا يجوز فاى  -1على أنه : " 222وتنص المادة  (3)

هذم الحالة أن ينتقل بلى الغير بلا بذا تحدد بمقتضى اتفاي، أو طال  الدائن باه أماام القضااء. 

حكم بتعويض بلا ل زواج والأ ار  بلى الدرجة الئانياة عماا يصايبهم ومع ذلك لا يجوز ال -2

  من ألم من جراء موت المصا ".

ولا  لا ضارر، تطبيقاا لقاعادة "اتسالامءوهذا المبدأ مقرر أيضا فى ضمان الضرر فى الفقاه  (4)

د. عدنان سرحان، ملاح ات نقدياة بشاأن الكتاابين  راجع:ضرار"، و اعدة "الضرر يزال"، 

ول والئانى المن مين للالتزامات ا الحقوي الشخصية والعقود فى  انون المعاملات المدنياة الأ

العربية المتحدة ، مجلة الشريعة والقانون ا العادد الئالاث والعشارون ا ربياع  اتماراتلدولة 

 وما بعدها. 211، وبصفة خاصة ص 232-185من ص  2005م ا مايو  1426الأول 

مجموعة  10/6/1965؛ نقض 395ص  28النقض السنة  أحكامجموعة م 8/2/1977نقض  (5) 

مشااار اليهمااا فااى د. عباادالرزاي الساانهورى، الوساايط،  736ص  26الاانقض الساانة  أحكااام

 .898ص  1ر م  ، هام(المرجع السابق



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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هـى  ـ (1)ـ طبقا  لما استقر عليه قيـاء محكمـة الـنق  الفرنسـية ا ساسية للتعوي 
إعادة الميـرور إلـى الو ـ  الـلى كـان عليـه قنـل ضـدوك اليـررا وكلـك علـى نفقـة 
المسئولا ومن  و إعادة التوازن الـلى اختـل نتيجـة اليـررا دون زيـادة وو نقصـان. 

علــى المســئول عــن اليــرر ـ طبقــا للعبــارة الشــايرة التــى  رددهــا الفقــه وهــلا  فــر  
  tout le (2)الفرنسـى دائمـا ـ ون  جنـر كـل اليـررا ولا تـيء سـوى هـلا اليـرر 

dommage, mais rien que le dommage . 
 وكما هو وا ح  تفرر عن مندو التعوي  الكاملا مندو ن وساسيينا همام

 الضرر:   أولا ـ أن التعويض يشمل كل 
ـ  توجب على المسئول ـ طبقا لالا المندو ـ ون  عو  كامـل ا  ـرار التـى 39

لحقا بالميرور من جراء الفعل اليـارا فيشـمل التعـوي  اليـرر المـادى واليـرر 
ا دبىا تريطة ون  كون اليرر مباترا ا وما اليرر  ير المباترا فلا تعوي  عنـه 

ــةا ولا فــى المس ــ ئولية التقصــيريةا ســواء فــى فرنســا وو فــى لا فــى المســئولية العقد 
مصر. ويكون اليرر مباتراا إكا كان نتيجة طنيعية لعدم الوفـاء بـالالتزام وو للتـأخر 
فيـــه. وهـــو  عتنـــر كـــللكا إكا لـــو  كـــن فـــى اســـتطاعة الـــدائن ون  توقـــال بنـــلل جاـــد 

 .(3)معقول
 يـر وم  Prévisibleلما  شمل التعوي  كافة ا  رار سواء ولانا متوقعـة 

ا ومــا فــى (4)ا وكلــك فــى نطــاق المســئولية التقصــيرية Imprévisible متوقعــة

 
(1) V. par exemple, Cass. civ., 2e, 7 dec. 1978, Bull. civ., II, no 269;Cass. 

civ. 2e, 18 janv. 1973, JCP, 1973, II, 17545, note, M. A. ; Cass. civ. 2e, 

9 mai 1972, Somm., 167. 

(2) A. SERIAUX, Droit des obligations, 2e éd, mise à jour, 1998, PUF, 

no146, p. 550; Ph. MALINVAUD, op. cit., no 277, p.337; F. TERRE, 

Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 900, P. 861. 

/ 7/11نقض مدنى جلسة  . من القانون المدنى المصرى 221راجع الفقرة الأولى من المادة  (3) 

 0135الطعان ر ام ا  1966-11-08ي؛ نقاض مادنى جلساة  49لسنة  1381، الطعن 1982

 .1629صفحة ر م  17مكت  فنى  32لسنة 

، الطعان  11/11/1965 ي؛ نقاض 76لسانة  17459، الطعان ر ام 1/1/2008نقض جلساة  (4)

 .ي 30لسنة  123
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المسئولية العقد ـةا فيقتصـر التعـوي  علـى اليـرر المتوقـ  فـى  يـر ضـالتى الغـ  
ــيو ــأ الجسـ ــادة (1)والخطـ ــراضة المـ ــه  ـ ــا قررتـ ــلا مـ ــدنى  1150ا وهـ ــين المـ ــن التقنـ مـ

ن القــانون المــدنى المصــرى م ــ 221ا وكــللك الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (2)الفرنســى
بقولاامك ومـ  كلـك إكا كـان الالتـزام مصـدرل العقـدا فـلا  لتـزم المـد ن الـلى لـو  رتكـب 
 شا وو خطأ جسيما إلا بتعوي  اليرر اللى كان  مكن توقعه عادة وقـا التعاقـدك. 
ــار الرجــل  ــار تخصــىا وى بمعي ــار مو ــوعى لا بمعي ــ  بمعي ويقــان اليــرر المتوق

 .(3)جد فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فياا المد نالمعتاد اللى  و 
ولكى يكون التعويض جابراً لكل الضرر، يلزم،، ضضز ً  زو هومزا راا،زراً،  ن 

 شتمل على عنصرين وساسيينا همام الخسارة التى لحقـا الميـرور والكسـب الـلى 
ك اليـرر ولا بمسلك محد (5)ا دون الاعتداد بطنيعة الخطأ ولا بدرجة جسامته(4)فاته

 
المسئولية العقدية على الضرر المتو ع، بأن " المتعا دين لام  فءويبرر الفقه  صر التعويض  (1)

يتعا دا بلا على ما يتو عانه من الضرر، فالضرر غير المتو ع لا يدخل فى دائارة التعا اد، فالا 

مان خطاأ جسايم ا فاى جانا  المادين، تعويض عنه بلا بذا كان هناك غ( أو ما يعادل الغا( 

فمسئولية المدنية تنقلا  بلاى مسائولية تقصايرية تشامل الضارر غيار المتو اع"، راجاع: د. 

عبدالرزاي السانهورى، الوسايط فاى شار  القاانون المادنى، الجازء الأول مصاادر الالتازام، 

 598، ص 452، فقارة 2010تحديث وتنقيا المستشار أحمد مدحت المراغى، دار الشروي، 

 وما بعدها.

(2) Ou il dispose que: « Le débiteur n'est tenu que des dommages et 

intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, 

lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point 

exécutée ». 

 .716، ص 13جموعة المكت  الفنى، السنة ، م30/6/1962نقض مدنى جلسة (3) 

لماا كاان التعاويض فاى المسائولية التقصايرية يشامل كال  و د  ضت محكمة النقض المصرية بأناه:"  (4) 

  221/ 1ضرر مباشر، متو عا  كان هذا الضرر، أو غير متو ع ، و يقاوم الضارر المباشار وفقاا  للماادة  

ارة التى لحقت المضرور و الكسا  الاذى فاتاه .  من القانون المدنى على عنصرين أساسين هما الخس 

فى تقدير التعاويض علاى  يماة البضااعة حسا  فاواتير الشاراء ،    ا تصر كان الحكم المطعون فيه  د  

مغفلا  فى تقديرم عنصرا  أساسيا  من عناصر الضارر المباشار هاو ماا عساام يكاون  اد فاات الاوزارة  

نقااض ماادنى جلسااة  .    " خطااأ فااى تطبيقااه الطاعنااة ماان كساا ، فإنااه يكااون  ااد خااالف القااانون أ 

مجموعاة المكتا     1999/ 6/ 15نقاض مادنى جلساة  ؛  ي    39لسنة    423الطعن ر م    ا   1974/ 11/ 11

ص    25ي، س    39لسانة    423، الطعن  1974/ 11/ 11مدنى جلسة    نقض (؛  843/ 165/ 2/ 50الفنى ) 

الجازء الئاانى،  ،  1992-1931المستشار عبدالمنعم دسو ى،  ضاء النقض فء المواد المدنية    ، 1210

 . 866، ص 2300 اعدة    1993بدون ناشر،  

بذا كان الأصل فى تقدير التعويض أن يكون على  در الضرر، دون أدنى تأئير لمدى جساامة  (5) 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ومـا إكا كـان ملومــا  وخلا يـا  واجتماةيـا  مــن عدمـه. كمـا لا  عتــد فـى تقـد ر التعــوي  
بالمركز المالى للمسئولا فيزاد مقدار التعـوي  إكا كـان  ريـا  ويـنق  إكا كـان فقيـرا ا 
ولا بمركزل الاجتماعى وو ضالته العائليـة وو مـا إكا كـان مؤمنـا  مـن مسـئوليته المدنيـة 

بــأى مــن  روفــه الشخصــية ا خــرىا فاــو  ــدف  التعــوي  بقــدر مــا  مــن عدمــه ولا
 .(1)وضدك من  رر

 
المشرع على هذا الأصل واعتد بجسامة الخطأ فى مجال   قد خرجالخطأ على مبلغ التعويض، ف

الأولى: بذا اسهم خطأ المضرور، فاى الضارر المسئولية التقصيرية وذلك فى حالتين: الحالة 

الذى أصابه، فهنا يجا  أن نمياز باين فرضاين: الأول، أن يكاون أحاد الخطاأين  اد اساتغري 

 الآخر. والئانى أن يكون كل خطأ مستقلا عن الآخر.

ففى الفرض الأول، بذا اساتغري أحاد الخطاأين ل،خار، ساواء أكاان خطاأ المضارور أم خطاأ 

يعتد بلا بالخطأ المستغري. ويستغري أحد الخطأين الآخر فى حالتين: الأولى المسئول، فإنه لا  

أن يكون أحد الخطأين يفوي الآخر فى جسامته، باأن يكاون متعمادا، والئانياة أن يكاون أحاد 

 الخطأين نتيجة للخطأ الآخر.

 أما الفرض الئانى، وهو حالة استقلال أحد الخطأين عن الخطأ الآخار، فهناا يشاترك كال مان

الخطأين فى بحداث الضرر، فيوزع القاضى المسئولية بينهما بالتساوى، أو على أساس  ادر 

من التقنين المدنى المصرى ذلك  216مساهمة كل خطأ فى بحداث الضرر. و د ركزت المادة 

بقولهاا: "يجاوز للقاضاى أن يانقص مقادار التعاويض أو لا يحكام بتعاويض، بذا كاان الاادائن 

 حداث الضرر أو زاد فيه".بخطئه  د اشترك فى ب

كما يعتد المشرع أيضا بدرجة جسامة الخطأ، عندما يسهم أكئر من خطاأ فاى بحاداث الضارر 

بالغير، كاشتراك خطأ الغير مع خطأ المسائول. فهناا ، بذا لام يساتغري أحاد الخطاأين الآخار، 

لون عان وبقى كل من الخطأين  ائما واعتبر سببا منتجا فاى بحاداث الضارر، فيتعادد المسائو

الضاارر، ويكااون كاال ماانهم مساائولا عنااه فااى مواجهااة المضاارور، ويقساام التعااويض بياانهم 

بالتساوى، بلا بذا حدد القاضى نصي  كل منهم فى التعويض بقدر جساامة الخطاأ الاذى و اع 

من التقنين المدنى بقولها :"بذا تعادد المسائولون عان  169منه. وهذا ما نصت عليه المادة 

امنين فاى التازامهم بتعاويض الضارر وتكاون المسائولية فيماا بيانهم عمل ضاار كاانوا متضا 

بالتساوى بلا بذا عين القاضى نصي  كل منهم". لمزيد من التفاصايل: راجاع: د. عبادالودود 

يحيى، الماوجز فاى الن رياة العاماة للالتزاماات، المصاادر ا الأحكاام ا اتئباات، دار النهضاة 

 534د. جميل الشر اوى، المرجع الساابق، ص ؛ 261بلى ص 259، من ص 1994العربية، 

 وما بعدها.

راجع: د. نبيل ببراهيم سعد، الن رية العامة للالتزام، مصاادر الالتازام، دار الجامعاة الجديادة (1) 

وما بعدها؛ رمضان أباو الساعود، مصاادر الالتازام، دار الجامعاة الجديادة،  485، ص 2004

، الن رية العامة للالتزامات، دراسة مقارنة بين ؛ د. منذر الفضلوما بعدها 396، ص 2007

الفقه اتسلامء والقوانين المدنية الوضعية، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار الئقافة للنشر 

 .444بلى ص  432، ص 1992والتوزيع، الطبعة الئانية 
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وإكا كان القا ـى لا  عتـد بظـروف المسـئول الشخصـيةا فأنـه ـ علـى النقـي  
من كلك ـ  عتد بالظروف الخا ـة التـى تلابـل الميـرورا وى مر ـه و ـحتها فقـرل 

ــالتعوي  ــة وعــز  وو  عــول وســرة. كف ــه العائلي ــراءلا ضالت  قــان بمقيــان اليــرر  و 
   .(1)اللى لحق الميرور باللا ا فيقدر على وسان كاتى لا على وسان مو وعىك

ــو   ــين القا ــى عنا ــر اليــرر المطل لمــا  جــب فــى تقــد ر التعــوي  ون  ن
عناـــا التعـــوي ا ومناقشـــة كـــل عنصـــر مـــن هـــلل العنا ـــر ضتـــى تســـتطي  محكمـــة 

ن كل عنصر وخلته المحكمـة النق  المصرية ون تراقب محكمة المو ور وتتحقق م
فــى اعتبارهــا عنــد تقــد ر التعــوي  تتــوافر فيــه الشــروس القانونيــةا وون المحكمــة لــو 

. وتعتنـر العنا ـر (2)تغفل عنصـرا  مـن عنا ـر اليـرر الـلى  سـتحق التعـوي  عنـه
المكونة لليرر والتـى تـدخل فـى ضسـا  التعـوي  مـن مسـائل القـانون التـى تخيـ  

. ومــا محكمــة الــنق  الفرنســية فتعفــى قيــاة المو ــور (4ا)(3)لرقابــة محكمــة الــنق 

 
ول مصاادر د. عبدالرزاي السنهورى، الوسايط فاى شار  القاانون المادنى، الجازء الأان ر:  (1) 

فى نفس المعنى، راجع: د. جميل الشر او ، .898، ص 648الالتزام، المرجع السابق، فقرة 

، 1995الن ريااة العامااة للالتاازام، الكتااا  الأول، مصااادر الالتاازام، دار النهضااة العربيااة، 

 .542ص

لمجلاد ا فاى الالتزاماات، ا 2راجع : د. سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المادنى ا ج  (2)

والمساائولية المدنيااة، القساام الأول، فااى الأحكااام العامااة ا الطبعااة  الئااانى فااى الفعاال الضااار

 192، فقرة 1988الخليلى، ايرنى للطباعة )مطبعة السلام(  ببراهيمالخامسة، تنقيا د. حبي  

 .538ص 

 مادنىي؛ نقاض  72لسانة  6927الطعان  8/5/2005 مدنى جلساة نقض لذلك: راجع تطبيقا   (3) 

مجموعااة  4/4/1990نقااض مادنى جلساة  ي؛ 61لسانة  4861الطعان  28/12/1997جلساة

مجموعاة المكتا  الفناى  28/2/1992؛ نقض مدنى جلسة  (41/1/151/917المكت  الفنى )

مجموعاااااة المكتااااا  الفناااااى  14/4/1993(؛ نقاااااض مااااادنى جلساااااة 43/1/158/766)

  الفنااااى مجموعااااة المكتاااا  27/12/1994(؛ نقااااض ماااادنى جلسااااة 44/2/1158/104)

مجموعاااااة المكتااااا  الفناااااى  4/5/1998(؛ نقاااااض مااااادنى جلساااااة 45/2/317/1697)

(49/1/95/388.) 

ما استقر عليه  ضاء محكمة الانقض المصارية مان أن "تعياين العناصار راجع تطبيقا  لذلك،  (4) 

المكونة للضرر التى يج  دخولها فى حسا  التعويض من مسائل القانون. خضوعها لر اباة 

. مؤدى ذلك التزام محكمة الموضوع ببياان عناصار الضارر الاذى  ضات مان محكمة النقض

مادنى ي؛ نقاض  72لسانة  6927الطعان  8/5/2005 مادنى جلساة : نقضأجله بالتعويض"

مجموعاة  4/4/1990نقاض مادنى جلساة  ي ؛ 61لسانة  4861الطعن  28/12/1997جلسة

موعاة المكتا  الفناى مج 28/2/1992؛ نقض مدنى جلسة  (41/1/151/917المكت  الفنى )



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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من تحد د العنا ر التى استندوا إلياـا فـى تقـد ر التعـوي . وقـد اسـتقر قيـاء هـلل 
المحكمة على ونم ك القا ى  نرر وجود اليرر بالتقد ر اللى  قوم بـه دون ون  لـزم 

 .  (1)بتحد د العنا ر التى اعتمد علياا فى ضسا  منل  التعوي ك

وليل  لزم ون  قدر القا ـى لكـل عنصـر مـن عنا ـر اليـرر تعوييـا خا ـا 
بها بل  جوز له ون  حكو بتعوي  إجمالى عـن جميـ  العنا ـر دون ون  نـين  يمـة 

ا كلـك ون مـن تـأنه ون  غطـى علـى ا فـال (3). وهـو ومـر منتقـد(2)لل مناا على ضدة
 ــر اليــرر التــى القا ــى لتعــوي  وضــد العنا ــر بــالر و مــن ونــه ادخلــه  ــمن عنا

 تستحق التعوي ا ويفلا فى الوقا نفسه من رقابة محكمة النق .
 ثانيا ـ أن التعويض لا يتجاوز قدر الضرر: 

ـ إن منطق مندو التعوي  الجابر لليرر  قتيى ـ كمـا تقـدم ـ تعـوي  كـل 40
اليــررا ولا تــيء ســوى اليــرر. بعبــارة مســاويةا  جــب ون  كــون التعــوي  بقــدر 

 زيــد عنــه ولا  ــنق ل كلــك ون كــل زيــادة فــى التعــوي  عــن القــدر  اليــرر بحيــث لا

 
مجموعاااااة المكتااااا  الفناااااى  14/4/1993(؛ نقاااااض مااااادنى جلساااااة 43/1/158/766)

مجموعااااة المكتاااا  الفنااااى  27/12/1994(؛ نقااااض ماااادنى جلسااااة 44/2/1158/104)

مجموعاااااة المكتااااا  الفناااااى  4/5/1998(؛ نقاااااض مااااادنى جلساااااة 45/2/317/1697)

(49/1/95/388.) 

(1) «Le juge justifie l’existence de dommage par la seule évaluation qu’il 

en fait sans être tenu de préciser les éléments ayant servi à en 

déterminer le montant », v. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de 

droit civil, Les effets de la responsabilité, op. cit., no62, pp. 126 et s et 

la jurisprudence citée , marge no 61 et 62. 

الحكام باالتعويض عان  أن: "تقاديرراجع على سبيل المئال ما  ضت به محكماة الانقض مان  (2)

عناصاار الضاارر جملااة بغياار تخصاايص بمقاادار كاال منهااا لا عياا " نقااض ماادنى جلسااة 

 20/4/1995( ؛ نقض مدنى جلساة 50/2/163/830، مجموعة المكت  الفنى )13/6/1999

 .(046/1/134/669  الفنى مجموعة المكت

راجع فى انتقاد هذا المسلك فى القضااء الكاويتى، وهاو ماا ينساح  علاى القضااء المصارى  (3)

. حياث يارى أن هاذا التوجاه  اد 81- 79أيضا، سامى عبد  الدريعى، المقالة السابقة، ص 

يفضاى  يجعلنا نعتقد باننا بصدد تعويض جزافى وليس تعويضا كاملا للضرر، فضالا عان أناه

يخفى غفلة القااض ونسايانه لابعض عناصار الضارر فاى أئنااء تقاديرم  لأنهبلى عدم العدالة 

 للتعويض.
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اللازم ب لاح وو جنر اليرر تمثل إ راء بلا سنب للميرور علـى ضسـا  المسـئول 
. لــلا  ؤكــد الفقــه والقيــاء فــى فرنســا ومصــر علــى  ــرورة ون  ــؤدى (1)عــن الخطــأ

نقـ   التعوي  فحسب إلى إعادة الميرور لسابق ضالته قنـل ضصـول اليـرر دون 
 وو زيادة.
ا والمشـرر فـى مصـر وكـللك (2)وتطنيقا  لللكا  ؤكد الفقه والقياء فـى فرنسـا 

ا علــى ون التعــوي   قــدر بقيمتــه وقــا  ــدور الحكــوا بمــا  ســمح للقا ــى (3)الفقــه
بأن  أخـل بعـين الاعتبـار مـدى تفـاقو اليـرر ضتـى كلـك التـاريخ ا وكـللك تغيـر  يمـة 

فــى القــوة الشــرائية لاــا. فــأكا كــان اليــرر قــابلا   العملــة ومــا  ترتــب عليــه مــن تــأ ير
للتغيير فى المستقنل فأن القا ى  مكنـه ون  قيـى بأمكانيـة تعد لـه بمـا  سـمح بـأن 

 170 كون على قدر  يمـة اليـرر ولا تـيء ولثـر مـن كلـك. وفـى هـلا تقـول المـادة 
ون  عـين من القانون المدنى المصرى مك.... فأن لو  تيسر له )القا ى( وقا الحكـو 

مدى التعوي  تعيينـا  ناائيـا ا فلـه ون  حـتفت للميـرور بـالحق فـى ون  طالـب خـلال 
 مدة معينة بأعادة النظر فى التقد رك.

 الغصن الثانى 
 النتائج المتتبة على المبدأ 

 أولاً ـ الاعتداد بجسامة الضرر وليس بجسامة الخطأ: 
ييـا للميـرور ولـيل ـ إن النظر لمندو الجنر الكامـل لليـرر بحسـبانه تعو 41

 
(1) V. par exemple, Cass. civ., 2e 9 juillet 1981, Bull. civ., II, no 156; 

Cass. civ. 2e, 14 fév. 1985, Bull. civ., II, no 40; Cass. com., 6 

novembre 1990, Bull. IV, n° 261 ; Cass. crim., 12 avril 1994, Bull. 

crim.., n° 146 

نقض مدنى ي؛  75لسنة  10832، الطعن ر م   15/3/2007  مدنى جلسة  وان ر أيضا: نقض

 .ي76لسنة  15004، والطعن ر م 53 142الطعن ر م  5/2/2009جلسة 

(2) V. en ce sens, G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les 

effets de la responsabilité, op. cit., nos 67 et s, pp. 138 et ss ; P. 

JOURDAIN, Rapport introductif, préc. no 3; S. PORCHY-SIMON, 

op. cit., no 810, p. 390. 

 .353راجع على سبيل المئال: د. أحمد شو ى محمد عبدالرحمن، المرجع السابق، ص  (3)
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ــا للمســئول  فــر  علــى القا ــى ون  أخــل فــى الاعتبــار عنــد تقــد ر التعــوي   عقاب
جسامة اليرر لا جسامة الخطأ. فكـل ا خطـاء تسـتوجب ـ بحسـب ا  ـل ـ تعوييـا  
واضدا  هو التعوي  المعادل لقيمة اليررا لا فرق بين الخطأ العمـد والخطـأ الجسـيو 

هــو وضــدة التعــوي   ى خطــأ. كمــا ون هــلا المنــدو  منــ   . فالمنــدو(1)والخطــأ اليســير
 القا ى من مراعاة الظروف الشخصية للمسئول كما سنق ون رو نا.  

 وليـه سـنة  3وتطنيقا  لللكا قيا محكمة استئناف باريل فى ضكـو لاـا فـى 
بأنـــهمك..  جـــب ون  حســـب التعـــوي  الـــلازم ب ـــلاح اليـــرر الـــلى و ـــا   2006

ليـررا دون ون  كـون لجسـامة الخطـأ وى تـأ ير علـى مقـدار الميرور طبقا لمـدى ا
التعوي ك. وهو ما ولدته و يا محكمة الـنق  الفرنسـية ضيـث رفيـا فـى ضكـو لاـا 

الحكو بأى منلـ  إ ـافي فـوق التعـوي  الـلازم لجنـر اليـرر  2013نوفمنر  11فى 
 .(2) اللى لحق الميرور

 الضرر   ثانيا ـ عدم الاعتداد بالكسب الذى يعود على محدث 
ـ وينننــى علــى منــدو التعــوي  علــى قــدر اليــرر و يــا  ا ونــه لا  ســولأ ون 42

 فيد الميرور من اليرر الـلى ضـل بـه. فلـو ون تخصـا  اتلـا تـيئا مملوكـا  نخـرا 
ما سالأ لالا ا خير الميرور ون  أخل إلا  يمة تيء قـد و مثـل المـال التـالا. وإكا 

ــرور تعوييـ ــ ــر للقا ـــى ون  عـــو  الميـ ــو  تيسـ ــئول لـ ــدم المسـ ــأن  قـ ــاملا إلا بـ ا كـ
للميرور تيئا جد دا بدلا عن التالاا فأنه  جب على الميرور ون  رد التـالا إلـى 

 
(1) En ce sens, v. Ph. MALINVAUD, op. cit., no 278, p.337 

 راجع نص ما جاء بحكم المحكمة:( (2

« Pour la condamner à verser à M. X. la somme complémentaire de 

10 000 euros, l'arrêt retient que la société, en diffusant les œuvres de 

l'auteur sans mentionner son nom, avait "porté atteinte au nom de 

l'intéressé" en application de l’ article 9 du Code civil ; en statuant 

ainsi, alors qu'elle avait condamné (cette) société à verser à M. X. la 

somme de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses 

droits patrimoniaux et moraux d'auteur, la cour d'appel a méconnu 

le principe susvisé et violé, par fausse application, le texte susvisé ». 

Cass. 1re civ., 11 nov. 2013, n° 13-20.209, F –D. 
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ــد ــد و والجد  ــين الشــيء الق ــالفرق ب ــزم ب ــه  .(1)المســئولا ولا  ل ــا اســتقر علي وهــلا م
 .(2)القياء الفرنسى با طراد ومنل زمن طويل

المتسنب فى اليرر على ورمـاح  بيد ونه توجد  مة ضالا  عد دة  تحصل فياا
وو فوائد طائلة من جراء خطئه. فال تؤخـل تلـك ا رمـاح وو الفوائـد فـى الاعتبـار عنـد 

  .(3)تقد ر التعوي  وم لا
ونــه لا  جــوز للقا ــى ون  أخــل فــى الاعتبــار  (4) قــرر الــروى الغالــب فــى الفقــه

ول مـن جـراء خطئـهل عند تقد ر التعوي  لقيمة المنفعة وو الرمح التى جناهـا المسـئ
ــدو التعــوي  الكامــل لليــرر  فــر  ون  كــون  ــدقيق لمن ــق الحرفــى ال ــك ون التطني كل
التعوي  جابرا  لكل اليرر دون زيادة وو نقصان. فـأكا سـمحنا للميـرور بالحصـول 
على المنفعة التى ضققاا المسئولا فأن كلك  ؤدى إلى إ رائه علـى ضسـا  المسـئول 

 قانونا .دون سنب  وهلا ما لا  جوز 
ا ون المنفعــة التــى تعــود علــى محــدك (5)بينمــا  ــرى الــبع  انخــر مــن الفقــه

اليرر تعد من قنيل الظروف الملابسة لليررا مما  عنى  رورة ون  أخـلها قا ـى 
المو ــور فــى اعتبــارل عنــد تقــد رل للتعــوي . بــل  زيــد علــى كلــك بــأن القا ــى  عتــد 

فياـا المتيـرر قـد تمسـك  ـراضة بتلـك بتلك المنفعة ضتى فـى ا ضـوال التـى لـو  كـن 
 المنفعة طالما ون لاا و ل  ابا فى ا وراق المعرو ة عليه.

 
( راجع: د. عبد الرزاي السنهورى، الوسيط فى شر  القانون المادنى، الجازء الأول، مصاادر  (1

؛ عبدالمنعم فرج الصدة، مصادر الالتازام، دار 899، ص648زام، المرجع السابق، فقرة الالت

 .566، ص482،فقرة 1992النهضة العربية، 

(2) V. par exemple, Cass. civ. 2e, 8 avril 1970, Bull. civ. II, no 111 ; Cass. 

civ. 2e, 16 décembre 1970, Bull. civ. II, no 346 ; Cass. civ. 2e, 28 avril 

1975, Bull. civ. II, no 121; Cass. civ. 3e, 17 avril 1991, Bull. civ. III, 

no 118, p. 68 ; Cass. civ. 2e, 14 juin 1995, Bull. civ. II, no 186 ; Cass. 

civ. 3e, 6 mai 1998, Bull. civ. III, no 91. 

منخفضاة بالمقارناة بالأرباا  التجارياة  فقد لاح  بعض الفقه أن مبالغ التعويض تكون عادة (3) 

، الخصوصايةحول هاذم الملاح اة، وفاى خصاوص الحاق فاى التى تعود على فاعل الضرر. 

راجااع: د. حسااام الاادين كاماال الأهااوانى، الحااق فااى احتاارام الحياااة الخاصااة، الحااق فااى 

 وما بعدها. 445، ص 1978الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 

 .446د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، ص  راجع:(4) 

 .200صالا عطية الجبورى، المرجع السابق، ص  ببراهيمد. (5) 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ــادل بـــين التعـــوي   ــدو التعـ ــارم لمنـ ــا نـــرى ون التطنيـــق الصـ ونحـــن مـــن جانننـ
واليــرر  تنــافى واعتــداد القا ــى بــالنف  وو الكســب الــلى عــاد علــى المســئول عنــد 

يـرر مـن الكسـب الـلى عـاد علـى المسـئول تقد ر التعوي ل كلك ون الميرور لا  ت
. فــأكا ضكــو القا ــى بمنلــ  تعــوي  كــاف (1)ولكنــه  تيــرر مــن الخســارة التــى لحقتــه

لجنــر كامــل ا  ــرار التــى و ــابا الميــرورا فلــو  عــد لــه بعــد كلــك ســند قــانونى 
ا ضيــث لا (2)للمطالبــة بــأى زيــادة. فلســنا هنــا بصــدد إعمــال نظريــة اب ــراء بــلا ســنب

طاا المتمثلة فى إ راء فـى جانـب  قابلـه افتقـار فـى جانـب لخـرا دون ون تتوافر ترو 
 توفر السنب القانونىا فيلا عن ونه لو افتر نا جدلا توفر تلك الشـروس فأننـا نعتـد 

 بأقل القيمتينا  يمة اب راءا و يمة الافتقارا وليل بألثرهما.
ضكـو لاـا  وهلا الروى تؤيدل محكمة النق  الفرنسيةا ضيث قيـا  ـراضة فـى

بعــدم رد المنــاف  التــى ضصــل علياــا محــدك (3)2003نــوفمنر ســنة  26 ــادر فــى 
 اليرر بطريقة  ير مشروعة.

 الفرع الثانى 
 نظرة نقدية لمبدأ التعويض الكامل للضرر 

ـ رو نا فيما سنق ون مندو التعادل بـين التعـوي  واليـرر  عـد منـدو مسـتقرا  43
سواء فى فرنسا وو فى مصـر. ولكـن هـل  عنـى من قنل الفقه والقياء  (4)ومسلما  به

 
 .446راجع: د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، ص ( (1

 لمزيد من التفاصيل حول هذم الن رية، راجع: د. جميل الشر اوى، الن رياة العاماة للالتازام،( (2

  ؛ وفى الفقه الفرنسى، راجع:594-579الكتا  الأول، مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص 

Ph. DELEBECQUE et F-J. PANSIER, Droit des obligations, 

responsabilité civile- Contrat, éd. Litec, 1998, pp.203-207. 

(3) Cass. com., 26 nov. 2003, societe Alain Manoukian c/ wajsfisz, arret 

no 1662 FS-p. 

ولا أحد ينكر أن مبدأ التعادل بين التعويض والضرر لا يضمن فقط للمضرور تعويضاا شااملا ( 4)

بالمروناة وساهولة التوافاق ماع المعطياات الجديادة فاى  يتميازللضرر الذى ألم به، بل أيضا 

ة والتاى لا يمكان المجتمع. كذلك فهو يحث القاضى على ضبط التعويض مع الأوضاع الخاصا 

 ة الجامدة، راجع:يباأن نطبق بشأنها الصيغ الحس

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 58 et s, pp. 113 -115.  
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 كلك ونه با   شكل عقيدة ومندو مقدسا  لا  مكن الخروا عليها 
فى ضقيقة ا مر لا ننكر ون لمندو التعوي  الكامل سـطوة ونفـوك ـ علـى الفقـه 
والقياء ـ استمدهما من كونه تعنيرا  عن التمال تطـور الفكـر القـانونى بالفصـل التـام 

كلـكا فـأن خـروا القيـاة علـى مقتيـال . ومـ  (1)ين المدنية والجنائيـةبين المسئوليت
علــى الــر و مــن تأليــدهو علــى الالتــزام بــها  جعــل منــه منــدو نظريــا . كلــك ون مــؤدى 

ــنق  الفرنســية والمصــرية ــر محكمــة ال ــد ر  (2)تقري ــى تق لســلطة قا ــى المو ــور ف
ــى مقــدار التعــوي ا هــو ون  كــون لــه الحــق فــى ون  حكــو بتعــوي   رمــو كثيــرا    عل

 اليرر اللى لحق بالميرور بادف زجر الانحراف الملوم فى مسلك المسئول.
لللك فأن التطنيق الدقيق لاـلا المنـدو وكلـك بالاعتـداد فقـ  باليـرر الحقيقـى 
اللى لحق باليحيةا  ؤدى إلى ضلول  ير مر ية مـن وجاـة نظـر العدالـة الفرد ـةل 

خطـأ المرتكـبا ولا قـدر ا كى الـلى  كشـا ضيث لا  ؤخل بعين الاعتبار لا جسـامة ال
عنـــها ولا المنـــاف  التـــى كـــان الفاعـــل  أمـــل الحصـــول علياـــا مـــن وراء مســـكه  يـــر 

. هــلا فيـــلا  عــن ون تطنيقـــه الفقاـــى (3)المشــرورا ولا الحاجـــا  الفعليــة للميـــرور
ا ففـى الكثيـر مـن (4)الصارم  صطدم بصعوما  عمليـة عد ـدة فـى كثيـر مـن الفـرو 

 صلح التعوي  بعادة الميـرور إلـى سـابق ضالتـه قنـل ضـدوك اليـررا ا  رار لا 
لما هى الحال بالنسبة للأ رار الجسـد ةا وا  ـرار الناجمـة عـن فـوا  الفر ـةا وو 
ا  رار المترتبة على فقدان وو اتلاف مال فريد من نوعه كـأتلاف لوضـة فنيـة نـادرة. 

اليـرر بمنلـ  مـن النقـودا كمـا هـى لما  تأ ر تطنيق هلا المندو و يا  بصعومة تقيـيو 
الحال بالنسبة لليرر ا دبى على نحـو مـا سـوف نـرالا ولـللك فـأن عـودة الميـرور 

 
 .150ص  76دسو ى، المرجع السابق، فقرة  ببراهيمد. محمد ان ر:  ( (1

مجموعاااة المكتااا  الفناااى  8/7/1996سااابيل المئاااال، نقاااض مااادنى جلساااة راجاااع علاااى (2) 

مجموعة المكت  الفناى  28/12/1997؛ نقض مدنى جلسة 1667(، ص 47/2/209/1114)

 .1667( ص 48/2/295/1584)

(3) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 58-1, pp. 116 et s ; V. P. ROY, th. préc., pp. 
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responsabilité, op. cit., no58-1, p. 116 et s ; S. PORCHY-SIMON, op. 
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 .(1)إلى سابق ضالته ليسا فى الحقيقة سوى ومرا  متوهما  وو تخمينيا  وو تقرينيا  
ووخيرا ا فأن التقيد بمندو التعوي  الكامل ليل ومرا  متعلقا  بالنظام العاما ومـن 
 و  مكن الخروا عليه فى بع  الفرو ا وهلا مـا ولدتـه محكمـة الـنق  الفرنسـية 

ا كمـا ون المشـرر خـرا عليـه فـى ضـالا  (2)2010د سمنر  1فى ضكماا الصادر فى 
ضالــــة الفوائــــد و التحد ــــد الجزافــــى للتعــــوي  المســــتحق للميــــرورا عد ــــدةا مناــــا 

النقـودا معلـوم المقـدارا ويتـأخر من  التأخيريةا وكلك عندما  كون محل الالتزام منلغا  
العمـــلا إك  تقا ــى العامـــل  إ ــابا المســئولية عـــن ا وفـــى المــد ن فــى الوفـــاء بــه

  .(3) وكللك ضالة التعوي  الاتفاقىا معينة  ابتة  سلتعوييا جزافيا محددا طبقا 
ولالا فأن التوجه العـام فـى الفقـه الفرنسـى هـو وجـو  إعـادة النظـر والتفكيـر 

دو لملاضقــة التطــورا  الحد ثــة فــى قــانون المســئولية المدنيــة. وهــلا مــا فــى هــلا المن ــ
الغا ـة مـن اسـتخلاص المبـاد  القانونيـة  بقولاـا كإكا كانـا Viney تؤكـدل ا سـتاكة

و يا تاا هى خدمة العدالةا فأن مؤدى كلك ونه عندما  ظاـر قصـور وضـد المبـاد  
نتـائج  يـر مناسـبةا فينبغـى عـن تحقيـق تلـك الغا ـةا وو ون التقيـد بـه سيفيـى إلـى 
. وهـلل الملاضظـة تنطنـق (4)تلطيفه وو التخفي  من جمودل وو ضتى استبعادل ناائياك

كما سنق ون رو نـا ـ على إعمال مندو الجنر الكامل لليرر بصدد ا خطاء المكسبة. ف
 حتفت المسئول بجزء من العائد المادى اللى عاد عليه من جـراء خطئـه علـى الـر و 

 
(1) V. S. DE LUCA, op. cit., p.33. 

(2)Cass. civ. 1re 1 déc. 2010 (09-13.303) arrêt n° 1090 ; D. 2011, p. 24, 

obs. I. GALLMEISTER ; RTD civ., 2011. 122 ; Rev.crit.DIP, 2011, P. 

93-102, note H. GAUDEMET-TALLON ; B. FAGES, «Peines 

excessives », note sous Cass. civ. 1re, 1 déc. 2010, no 09-13.303, RTD 

civ., 2011, pp. 122-126. 

؛ بيارك فاارس 816، 815، 814، 813محمد حسن منصور، المرجاع الساابق، ص راجع: د.(3) 

حسااين، ومنااار عبدالمحساان عباادالغنى، التعااويض والغرامااة وطبيعتهمااا القانونيااة، دراسااة 

 .102الئانياة، صالسانة  6تحليلية مقارنة، جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العدد 

  وفى الفقه الفرنسى،

 G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no60, pp. 124 et s S. DE LUCA, op. cit., p.34. 

(4) V. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc. , p.2945. 
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و  ــدل بكامــل التعــوي ا وهــو مــا  كشــا قصــور هــلا المنــدو وعجــزل عــن مــن الحك ــ
مجــازاة تلــك ا خطــاء. لــلا  تعــين ون  كــون التعــوي  المقيــى بــه مجايــا  لمســلك 

. إمــا (1)الفاعــل بحيــث  حرمــه مــن المزا ــا التــى كــان  خطــ  لاقتنا ــاا مــن اليــحية
ار عـن موا ـلة القول بيرورة معادلة التعوي  لليرر فلن تثنى مباتـر الفعـل الي ـ

 .  (2)نشاطه فى المستقنل طالما ونه لو  جد رد الفعل الرادر من قنل القانون 
ــردر مــن و يفــة  ــردرا الواقــ  ون ال ولكــن هــل  عــرف القــانون المــدنى فكــرة ال
القانون الجنائىا ولا  مكن إدخال تلك الفكرة فى القانون المدنى إلا من خـلال نظريـة 

التــى تتمثــل فــى عــدم الوقــوف بــالتعوي  عــن ضــدود ا و (3)العقومــة المدنيــة الخا ــة
التعوي  العادل بل تتجاوزل بادف عقا  المسئول.  ير ون تلك الفكرة لا تـزال محـل 
عـــداء تـــد د مـــن قنـــل  النيـــة الفقـــه الفرنســـى الـــلى  ـــرى فياـــا تعنيـــرا  عـــن النزعـــة 

اـل ـ ضقـا  ـ الانتقامية والنرمرية التى كانا تتسو باـا العقومـة فـى العصـور الندائيـة. ف
اختفا الو يفة العقابية من القانون المـدنى وم لا زالـا با يـة ومـا ضجـو الـدور الـلى 

  مكن ون تؤد ه فى الوقا الحا را هلا ما سنحاول ابجابة عنه فيما  لىم
 

 
 .483راجع: د. يحيى صقر أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص  (1) 

(2) V. P.JOURDAIN, Rapport introductif , préc., no 8 ; M. LACROIX, 

“Attention au gros lot! Richard c. Time Inc.”, Revue du Barreau, (en 

ligne) Tome 71, 2012, pp. 147-173, spéc. P. 172. 

(3)V. Starck (B.), ROLAND (H.) et BOYER (L.), Introduction au droit, 5 

e éd. Litec 2000, no 92, p.39. 

مان  كولمزيد من التفاصيل حول عوامل انبعاث العقوبة الخاصة، وخصائها وتطبيقاتهاا، وذلا 

 -97، ص69-47بق، فقار دسو ى، المرجع الساا ببراهيمخلال رسالة ايجنى، راجع: د. محمد 

وحول تطبيق فكرة العقوبة الخاصة فى مجال التأمين: راجع: د. محمد شاكرى سارور،  ؛141

الجزاءات الخاصة فى عقد التأمين، دراسة لبطلان الوئيقة وو ف الضمان، رساالة دكتاورام ا 

 لاءباااتدد. نزيااه محمااد الصااادي المهاادى، الالتاازام  باال التعا اادى ؛  1975حقااوي القاااهرة، 

بالبيانات المتعلقة بالعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود "دراسة فقهية  ضائية مقارناة"، 

؛ د. مصطفى أبو مندور موساى، دور العلام وما بعدها 289، ص 1990دار النهضة العربية، 

 565، مان ص 2000بالبيانات عند تكوين العلا ة العقدية، رسالة دكتورام ا حقوي القااهرة، 

 .590بلى ص 
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 المطلب الثانى 
 إنكار الوظيفة العقابية للمسئولية المدنية 

 )العقوبة الخاصة( 
المسـئولية المدنيـة قـد ود  و ـائا عد ـدة علـى ون  ـ  ؤكـد الفقـه الفرنسـى44

ــة المعياريــةا  ــة التعوييــيةا والو يف ــةا والو يف ــة العقابي ــا الو يف مــر العصــورا منا
اختلفا ا همية النسنية لكل و يفة تبعـا  للعصـور . وقد وو الوقائية والو يفة المانعة

تخـدم مناـا كـل ا كان ـوى تنـازر بيناـال إك وا مالنا ونور ا خطاء وم  كلك فلو  ثـر 
و ــ  التقنــين المــدنى الفرنســىا وتبعــا  لــللك . ومــ  )الفــرر ا ول((1)مــا ا خــرى بقــدر

اســـتقلال المســـئولية المدنيـــة عـــن المســـئولية الجنائيـــةا طغـــا الو يفـــة الا ـــلاضية 
للمسئولية المدنية وو بحا تمثل و يفتاا ا ساسيةا وعاتـا الو ـائا ا خـرى فـى 

مل من جانـب الفقـه علـى الـر و مـن وهميـة تلـك الو ـائا  لاا وعلى نسيان تبه كا
ــة التــى  أســا بعــ  الفقــه  ــرام ضقــوق الغيــرا ولا ســيما الو يفــة العقابي لفــر  اضت

 .الفرنسى على  ياباا فى القانون المعا ر )الفرر الثانى(
 الفرع الأول 

 تطور وظائف المسئولية المدنية 
 الغصن الأول 

 وجه عام العقوبة الخاصة جزاء للمسئولية ب 
ـ فى  ل الشرائ  الندائية ا ولى لو  كن للمسـئولية إلا و يفـة واضـدة وهـى 45

عقــا  المعتــدىا فقــد كــان كــل اعتــداء  قــ  علــى ابنســان فــى جســمه وو فــى مالــه 
 ســـتتب  رد فعـــل مما ـــل لـــه وهـــو الثـــأر والانتقـــام ممـــن وقـــ  منـــه الاعتـــداء. وكـــان 

 
)1(  V MEKKI (Mostapha), «La place du préjudice en droit de la 

responsabilité civile», 2010, pp. 151-200, spéc. pp. 157-161 

disponibles sur internet à l'adresse : 

lex.juris.hokudai.ac.jp/gcoe/journal/LPG_vol5/5_7.pdf . 

 وما بعدها. 123اهد، المرجع السابق، ص راجع أيضا : د. أسامة أبو الحسن مج
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اللى  تولى الثأر والانتقـام دون الرجـور  الميرور بنفسه وو بمعاونة وفراد قنيلته هو
ضيــث كــان  تو ــ  علــى قــوة ومكانــة  ولــو تكــن  مــة  ــواب  للثــأرا. إلــى وى ســلطة

ا وكــان الميــرور  ســرف فــى اســتعمال لقنيلتــه الاجتمــاعيالمعتــدى عليــه والو ــ  
ــلا ــة. ل ــل لســنوا  طويل ــين القبائ ــلى كــان  شــعل الحــرو  ب ــها ا مــر ال تو ــلا  ضق

للتخفيـ  مـن مسـئولية ا سـرة وو القنيلـةا  عـن المعتـدى ام التخلـىالجماعة إلـى نظ ـ
واللى بمقتيال كانا تعلن ا سرة وو العشيرة تنروها من المعتدى وتتركه تحـا رضمـة 

 ـو تو ـلا الجماعـة ـ مـ  تقـدم الفكـر البشـرى ـ إلـى الد ـة  المعتدى عليه وعشيرته.
المعتــدى عليــه ووســرته  وهــى ةبــارة عــن منلــ  مــن المــال  تفــق عليــه المعتــدى مــ 

ــه.  ــ  القصــاص من ــه ومن ــل تــراء ضيات ــو مقاب ــةا   ــة اختياري ــى الندا  ــة ف ــا الد  وكان
 .  (1)ومحددة القيمة سلفا  بحكو العرف وو القوانين فيما بعد إجبارية ار  

وعندما قويا السلطة العامةا لو تقتصر على فر  الد ـة علـى المعتـدىا بـل 
على بع  الجرائو التى لا  قتصـر  ـررها علـى  تدخلا لفر  عقومة باسو المجتم 

المجنى عليه وضدلا بل  تعدال إلى المسان بكيـان المجتمـ  بأسـرل. وقـد ترتـب علـى 
 نــو  ضــق المجتمــ  فــى العقــا  ون بــدو  الد ــة تظاــر كتعــوي  للميــرور ولكناــا 

 .(2) لا مصطبغة بصبغة العقومة الجنائية
ىا وكـــللك فـــى بدا ـــة التقنـــين ولـــو  تغيـــر الو ـــ  فـــى  ـــل القـــانون الرومـــان

الفرنســى القــد وا ضيــث كانــا المســئولية المدنيــة بــد لا عــن الثــأر وكانــا لاــا  ــبغة 
جنائية تخول المجنى عليه الحق فى مطالبة الجانى بغرامـة ماليـة محـددة سـواء فـى 

 .(3) الجرائو الخا ة وو فى الجرائو العامة
 

ا فاى الالتزاماات، المجلاد  2، الوافى فى شار  القاانون المادنى ا ج راجع: د. سليمان مر س ((1

الئااانى فااى الفعاال الضااار والمساائولية المدنيااة، القساام الأول، فااى الأحكااام العامااة ، المرجااع 

- 10ى، المرجع السابق، فقارة ؛ د. محمد ببراهيم دسو وما بعدها 88ص  39السابق، فقرة 

 .30-18، ص16

 .229، ص 143ى، المرجع السابق، فقرة يراجع: د. عبدالودود يح 2))

لمزيد من التفاصيل حول تطور المسئولية المدنياة فاى القاانون الروماانى والفرنساى القاديم، (3) 

ات، المجلاد ا فاى الالتزاما  2، الوافى فى شر  القاانون المادنى ا ج راجع: د. سليمان مر س

الئااانى فااى الفعاال الضااار والمساائولية المدنيااة، القساام الأول، فااى الأحكااام العامااة ، المرجااع 

، 382؛ د. نبيال بباراهيم ساعد، المرجاع الساابق، ص وما بعادها 104ص  46السابق، فقرة 

383. 
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فــى ووائــل القــرن الثالــث  ـ  ــو ضــدك التحــول عــن وفكــار القــانون الرومــانى46
ــة  ــى ا تــخاص وجزاقهــا عقوم ــ  عل ــى تق ــين الجــرائو الت ــز ب ــدو التميي ــث ب عشــرا ضي
ــل فــى  ــا مــدنيا  تمث ــى ا مــوال وتخــول الميــرور ضق ــ  عل ــةا والجــرائو التــى تق جنائي

ــة  ــئولية المدنيـ ــين المسـ ــز بـ ــدو التمييـ ــللك بـ ــرر. ومـ ــن اليـ ــوي  عـ ــئولية و التعـ المسـ
 الجنائية.

التام بـين المسـئولية المدنيـة والمسـئولية الجنائيـة لـو  تحقـق ولكن الاستقلال 
إلا فى القرن السـاب  عشـر بفيـل كتابـا  الفقيـه دومـا عـن القـوانين المدنيـةا ضيـث 

. ومـن  ـو لـو (1)ورسى مندو عاما  للمسئولية المدنية الشخصية المؤسسة علـى الخطـأ
بل و ـبح  الشـخ  ملزمـا  تعد ا فعال التى تثير المسئولية محددة ومحصورة سلفا ا

بتعوي  وى  رر  سـنبها ومـا  جـزاء المسـئولية المدنيـة تعوييـا  مـدنيا  لا  صـطب  
 .(2)بصبغة عقابية

وهكــلا تحقــق الفصــل التــام بــين المســئولية المدنيــة والمســئولية الجنائيــة فــى 
وواخر عاد القانون الفرنسى القد وا وو بح  كفى لتحقـق المسـئولية المدنيـة ارتكـا  

 وى خطأ  سنب  رر للغير.
 الغصن الثانى 

 زوال الوظيفة العقابية وهيمنة الوظيفة التعويضية  
التقنـــين المــدنى الفرنســـى قواعــد المســـئولية المدنيــة كمـــا  ـ قــنن وا ــعو47 

ــادة  ــا و ــمنوها نــ  الم ــى كتابــا  الفقيــه دوم التــى تقــرر القاعــدة  1382ورد  ف
ى الخطـأ واجـب اب بـا ا وون كـل خطـأ  لـزم العامة فى المسئولية المدنية القائمة عل ـ

والتى تقيى بأن المرء لا  سأل عـن اليـرر  1383من وق  منه بالتعوي ا والمادة 
 

 V. P. ROY, Les dommages exemplaires en droit Québécois, 

instrument de la revalorisation de la responsabilité civile, Thèse 

Montréal, octobre 1995, pp. 25-33. 

(1) V. S. PORCHY-SIMON, op. cit., no 546 p. 276. 

ا فاى الالتزاماات، المجلاد  2، الوافى فى شر  القاانون المادنى ا ج راجع: د. سليمان مر س (2) 

قساام الأول، فااى الأحكااام العامااة ، المرجااع الئااانى فااى الفعاال الضااار والمساائولية المدنيااة، ال

 .229؛ د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صوما بعدها 107ص  46السابق، فقرة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إطار المسئولية المدنية دراسة مقارنة فى القانونين الفرنسى والمصرى فى   كسب الخطأ الم 

 

169 

الــلى  ســنبه بفعلــه فحســب بــل  ســأل و يــا عمــا ســنبه بأهمالــه وو بعــدم تبصــرل.  ــو 
نصوا بعد كلك على ا ضكام الخا ة ببع  وضوال المسئولية المدنيـة فـى المـواد مـن 

   . 1386إلى  1384
وقد سار القانون المـدنى المصـرى فـى ناـج مطـابق للتقنـين المـدنى الفرنسـى 

منـــدو المســـئولية المدنيـــة القائمـــة علـــى الخطـــأ واجـــب  163ضيـــث قـــرر فـــى المـــادة 
والمسـئولية  (1)اب با ا  و تلى كلـك بـالن  علـى ضـالا  المسـئولية عـن عمـل الغيـر

 .(2)الناتئة عن ا تياء
تــو إرســاء قواعــد   1804ســنة  الفرنســى بو ــ  التقنــين المــدنىـ وهكــلاا 48

المسئولية المدنية بصفة ناائيةا وو بحا مستقلة تمامـا تجـال المسـئولية الجنائيـةا 
. فالمسـئولية المدنيـة (3)وو بح لكل منامـا نطاقـه الخـاص وو يفتـه التـى  سـتادفاا

لمسـئول علـى قـدر تادف تعوي  الميـرور والمسـئولية الجنائيـة تتجـه إلـى عقـا  ا
ولكن هـل  عنـى كلـك ون الو يفـة العقابيـة للمسـئولية المدنيـة قـد انـد ر  إلـى جرمه. 

  ير رجعة وم وناا توار  فق  عن وفق الفقه لعدم الحاجة إليااا 
فى واقـ  ا مـرا لا وضـد  نكـر اليـوم ون المسـئولية المدنيـة لـو تعـد قـادرة علـى 

ــرادر ال ــ ــدور العقــابى ال ــة وتحقيــق ال ــك تأد  ــى مــر العصــورا وكل ــه عل لى كانــا تؤد 
بســنب القواعــد القانونيــة التــى تاــيمن علياــا بعــد  ــدور التقنــين المــدنى الفرنســى 
والمصرىا ولاسيما عدم الاعتـداد بدرجـة جسـامة الخطـأ. وكـللك تـيور نظـام التـأمين 
من المسئولية وما استتبعه من تحمل كمة الغيـر بعـبء الالتـزام بـدف  التعـوي  بـدلا  

 .(4)ن المسئول عن الخطأم
زيادة على ما تقدما فلئن كانـا  مـة ضاجـة ملحـة للـردر والعقـا  علـى بعـ  
ا فعــالا فــأن هنــاك وســائل وخــرى وضلــول بعيــدة عــن المســئولية المدنيــة قــادرة علــى 

 
 من القانون المدنى. 174،175، 173المواد  (1)

 من القانون المدنى. 177،178، 176المواد  (2) 

دساو ى، المرجاع  بباراهيمد د. محما ؛ 385د. نبيل ببراهيم سعد، المرجع الساابق، صراجع:  (3)

 .30-19السابق ، من ص 

(4) V. en même sens, S. PORCHY-SIMON, op. cit., p.296; P. ROY, th. 

préc., pp.89 et s. 
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وداء هلا الدورا ونقصد بللك اللجوء إلى القانون الجنائى الـلى  تكفـل بزجـر وعقـا  
طيرة على نحـو ولثـر فاعليـة مـن قـانون المسـئولية المدنيـةل بع  ونماس السلوك الخ

كلـك ون مقـدار العقومـة  كــون علـى قـدر جسـامة الجــرم المرتكـبا وون تقريـر العقومــة 
ــى  ــد بالنســبة لمــن  فكــر ف ــى اســتمرارية التاد  ــؤدى إل ــى الفعــل بطريقــة مســبقة   عل

ءا  المختلفــةا اقتــراف الجريمــة. كمــا ون القــانون الجنــائى  تيــمن العد ــد مــن الجــزا
وتســار علــى تطنيقــه وتنفيــلل الكثيــر مــن ا جاــزة المختصــة ا مــر الــلى  مكنــه مــن 

 .(1)تحقيق و يفة الردر فى المجتم 
وســنيل القــانون الجنــائى لتلنيــة ضاجــة القــانون المــدنى إلــى الــردر  كــون مــن 

ر و خلال اعتبار بع  المخالفا  المدنية جرائو ويقرر لاا عقوما  محددة. وعلـى ال ـ
مــن ســاولة هــلا الطريــق وتــيوعها فأنــه لا  قــدم ضــلا  كــاملا  للحاجــة إلــى الــردر فــى 
القانون المدنىا وكلك  ن تطنيق القانون الجنائى قد  ؤدى إلى إفلا  الشـخ  مـن 
الجزاء بسنب تخلا ابجراءا  وو عدم  نو  القصد الجنائىا وو بسنب العفـو العـاما 

عب إ باتاــا لا خفائاــا مــن قنــل ا طــراف المعنيــةا لمــا ون المخالفــا  المدنيــة قــد  ص ــ
. فيـلا  عـن ون منـدو كتـرةية الجـرائو (2)وعدم وجود مصـلحة لاـو فـى العقـا  علياـا

والعقوما ك  عرقل فاعلية القانون الجنائى فـى بعـ  المجـالا ا كالمجـال الاقتصـادى 
  بعـ  اللى  مثل ا ر  الخصبة للأخطاء المرمحـةا إمـا بسـنب عـدم تجـريو ارتكـا

ــك  ــردر فاعــل تل ــانون ل ــى الق ــا  المقــررة ف ــة العقوم ا خطــاءا وإمــا بســنب عــدم كفا 
ــا  ــاء وو المخالفـ ــن (3)ا خطـ ــيفلا مـ ــئول سـ ــ  ون المسـ ــلا الو ـ ــى هـ ــب علـ . ويترتـ

المساءلة الجنائيةا وفى نفل الوقا لـن  ـرد مـا تحصـل عليـه مـن ورمـاح دون ضـقا 
 ى لحق الميرور. نه سيحكو عليه بتعوي  معادل بدقة لليرر الل

لالا فأن ا مر  حتاا كما قلنا سـلفا  إلـى تحقيـق الـردر مـن خـلال جـزاء  نتمـى إلـى  
 القانون المدنىا وهلا ما دعى الفقه إلى محاولة بعث العقومة الخا ة من جد د. 

 
للمجتماع،  أو المضاادة المسئولية المدنية عان معا باة التصارفات المعادياةدور  ضعفحول  ( (1

 .125، 124ابق، ص راجع: د. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع الس

 .211، 210راجع: د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق، ص  (2) 

(3) G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc. , p.2945. 
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 الغصن الثالث 

 محاولات الفقه لإحياء الوظيفة العقابية  
ى لنظريــــة العقومــــة وول فقيــــه فرنســـى تصــــد Huguneyـ  عـــد ا جينــــى 49

ا ضيـث تلقـى فياـا (1)1904الخا ة وكلك فى مؤلا له ضمل نفل العنوان فـى سـنة 
 ا وكشا عن الاتجال الشخصى فى الجزاء المدنى بصفة عامة.(2)وفكار وهرينج

وقــد بـــدو ا جينـــى محاولتـــه فـــى اضيـــاء فكـــرة العقومـــة الخا ـــة بـــلكر العوامـــل 
انون المعا را وردها إلى عـاملين وساسـيينم المختلفة التى ود  إلى انبعا اا فى الق

ا ول هــو وجــود  ــروف قانونيــة ووخلا يــة واجتماةيــة واقتصــاد ة نتيجــة للتغيــر فــى 
ا فكــار والعــادا  وا خــلاق  جعــل المنــاج  العــام الحــالى ممــا لا  تمامــا  للمنــاج الــلى 

 نشأ  فيه العقومة الخا ة فى العصور القد مة.
نيةا  رى ا جينىا ونه ما دامـا العقومـة الخا ـة تقـ  فبالنسبة للظروف القانو 

على ضدود القانون المدنى والجنائىا فأناا تتأ ر ضتما  بما  طـرو علـى كـل منامـا مـن 
تغييــرا وعلاقــة كــل منامــا بــانخر. فالقــانون الجنــائى اســتعاد ســيطرته علــى بعــ  

التوجه العـام  المجالا  التى وفلتا من سلطانها بل واستحدك مجالا  وخرىا كما ون
فيـــه هـــو التخفـــي  المســـتمر للعقومـــا . إلـــى جانـــب كلـــك فالقـــانون الجنـــائى  قـــدم 
المعونــة والمســاعدة للقــانون المــدنى فــى فــر  جــزاءا  لــبع  وفعالــه تكــون وخــا 

 
(1) Louis HUGUENEY, L’idée de peine privée en droit contemporain, 

Paris, Librairie Nouvelle de Droit et de Jurisprudence, 1904, cite par 

P. ROY, Les dommages exemplaires en droit Québécois, instrument de 

la revalorisation de la responsabilité civile, Thèse Université 

Montréal, octobre 1995, notamment pp. 60-65. 

ض على تطرف القضاء الألمانء فى الموضوعية عند تقدير التعويض بحياث يكااف  الذى اعتر(2)

التعويض الضرر تماما دون الالتفات بلاى درجاة جساامة الخطاأ، ورأى أن هاذا المسالك مان 

جان  الفقه والقضاء نابع عن فهم خاط  لقواعد القانون الروماانى التاى يعتقاد القضااء أناه 

بلى أن القانون الأخير كاان ياوازن باين الخطاأ والضارر فاى  يطبقها تطبيقا حرفيا حيث أشار

صورة العقوبة الخاصة المقاررة للجارائم الخاصاة وأن المهماة الأسامى للعدالاة هاى تناسا  

 .555، 554: د. يحيى صقر أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص التعويض مع الخطأ، ان ر



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .(1)قسوة من العقومة العامة ووتد من الجزاء المدنىا وهلل هى العقومة الخا ة
فقــد ضصــرها ا جينــى فــى الثقــة المطلقــة ومــا الظــروف ا خلا يــة والاجتماةيــة 

للنقود والتى ود  إلى تقرير العقومة الخا ة كجـزاء مـالى للفعـل اليـارا والحساسـية 
المفرطــة تجــال الاخــلال بــالحق والتــى ود  إلــى التــأ ر بدرجــة جســامة الخطــأا وهــلان 

 .(2)العنصران كما  رى ا جنيى  تكرران اليوم
ــة الخا ــة ويقــول ا جنيــى عــن الظــروف الاقتصــاد  ة ون ســنب  اــور العقوم

قد ما  عود إلى نظام المبادلةا ومن  و فـأن ضرمـان الميـرور مـن منفعـة تـيئه كـان 
لصعومة ا جاد تيء مما ـلا ولا  اـدو هـلا الغيـب إلا بجـزاء  ا  تد د  ولد لد ه  يبا  

تد د عن طريق العقومة الخا ةا فلما التشـفا النقـود امكـن تقيـيو اليـرر بسـاولة 
لتعــوي  محــل العقومـــة. ويــرى ون التمــال العلاقـــا  الاقتصــاد ة فــى العصـــر وضــل ا

 .(3)الحد ث ودى ون نفل الشعور لدى الدائن اللى  غدر به مد نه
وما العامـل الثـانى ا ساسـى فيتمثـل فـى عجـز نظـام التعـوي  الجـابر لليـرر 

ة إلـى رد عن توفير الاضترام والحما ة لقواعـد القـانون المـدنى و اـور الحاجـة الملح ـ
فعل رادر  نتسب إلى القـانون الخـاصا لاسـيما فـى الحـالا  التـى  حقـق فياـا الفعـل 

 .(4)اليار لفاعله منفعة تزيد على التعوي  المقيى به لجنر اليرر
وضــدد ا جينــى للعقومــة الخا ــة  لا ــة عنا ــر مميــزة لاــا عــن التعــوي  وهــىم  

ــة الخا ــة بم ــ ــل فــى عــدم ارتبــاس العقوم دى اليــرر الحــادك فعــلا.  عنصــر مــادى ويتمث
وعنصر وخلاقى  تمثل فـى الاعتـداد بدرجـة جسـامة الخطـأ فـى تقـد ر التعـوي . وعنصـر  

 . ( 5)  تعلق بالادف وهو إضداك جرح جد د لمحدك اليرر  تمثل فى تحقيق الردر 
وعلى الر و من انتقـاد الفقـه للعقومـة الخا ـة كمـا  ـا اا ا جينـىا بو ـفاا 

لتى كانـا سـائدة فـى العصـور البائـدةا فيـلا عـن وناـا تنكـر ارتداد للعقومة النرمرية ا

 
 .100بلى ص  98من ص  48 ةالسابق فقرد. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع راجع: (1) 

 .100ص  ، 49 السابق فقرةد. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع راجع:  ( (2

 .101ص  50فقرة  د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق،ان ر:  ( (3

 .103بلى ص  101من ص  51 السابق فقرةد. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع ان ر:  (4) 

 .107-104ص  53، 52فقرة دسو ى، المرجع السابق، : د. محمد ببراهيم  ( راجع(5
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تطور الفكر القانونىا وكللك اتسار نطاق هلل العقومة ليعو القـانون بالمـدنى بألملـه 
وليل التعوي  فق . وعمومية تطنيقا  العقومة الخا ةا إلا ون محاولة ا جينى قـد 

ن ملاضقـة التطـورا  لفتا ا نظار إلى قصـور التقـد ر المو ـوعى لليـرر وعجـزل ع ـ
 .(1)الحا لة فى مجال المسئولية المدنية

وقــرر ون للمســئولية  1947ـ لــللك جــاء بــوريل ســتارك بعــدل فــى ســنة 50
. peine privée (2)وعقومـة خا ـة  Garantieالمدنيـة و يفـة مزدوجـةم  ـمان 

ــرتب  بالخطــأ ولكــن  ــة اليــمان  قــول ســتارك إن المســئولية لا ت ــق بو يف وفيمــا  تعل
 رار التى تصيب الشخ  فى ضقوقـه ا ساسـية فـى السـلامة الجسـد ة وسـلامة با 

وموالــها فاــلا اليــرر  توجــب تعوييــه ضتــى ولــو لــو  نســب إلــى المســئول عنــه وى 
خطــأا وفــى مقابــل هــلا اليــمان  وجــد ضــق انخــرين بالتصــرف بحقــوقاو ضتــى ولــو 

رسـة الحـق تمـا وضد ا  ررا  بـالغيرا فـأن هـلا اليـرر  ظـل مشـروعا طالمـا ون مما
 فى الاطار القانونى المسموح به ودون وى تجاوز.  

ــة  ــى إعمــال و يفــة العقوم ــد ســتارك فيــؤدى وجــودل إل وومــا عنصــر الخطــأ عن
الخا ــة. ولكــن  لــزم فــى هــلا الخطــأ ضســب ســتارك ون  كــون متميــزا  وو مو ــوفا  

Faute caractérisée ويقــول ســتارك إن العقومــة الخا ــة لاــا ضــد ودنــى وهــو .
لتعوي  المو وعى المعتدل اللى لا  شمل إلا الخسارة اللاضقة وو القيمـة التجاريـة ا

ــر  ــرر  يـ ــمل اليـ ــرورا ولا  شـ ــل الميـ ــادة لمثيـ ــرادا  المعتـ ــالا وو الا ـ ــىء التـ للشـ
المتوق  فى المسئولية العقد ـةا كمـا لا  شـمل اليـرر ا دبـى. ولاـا ضـد وقصـى وهـو 

كن العقومة الخا ة فـى نظـر سـتارك لا  جـب التعوي  الكامل المقدر تقد را كاتيا. ول
 

 .109بلى ص  107من ص  54 السابق فقرةد. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع  (1)

(2) V. B. STARCK, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile: 

considérée en sa double fonction de garantie et de peine privée, Paris 1947. 

على ما ورد ومما هو جدير بالذكر أننا اعتمدنا فى صياغة فكرة ستارك عن العقوبة الخاصة 

، وكاذلك د. حسان 159بلاى 152مؤلف د. محمد ببراهيم دساو ى، المرجاع الساابق، ص  فى

عبدالرحمن  دوس، الحق فى التعويض، مقتضاياته الغائياة، وم ااهر التطاور المعاصار فاى 

؛ د. مصااطفى العااوجى، 345الااى  263، ص 1998دار النهضااة العربيااة،  الاان م الوضااعية،

 المرجع السابق، ص وفى الفقه الفرنسى:

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, 2e éd. LGDJ, 2001, no 4, p. 5. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .(1)ون تتجاوز مقدار اليرر او تحقق ا راء للميرور
ويحـدد سـتارك عنا ــر العقومـة الخا ــة فـى  لا ـةم ا ول  تعلــق بالاـدف ويتمثــل  
فــى منــ  الخطــأ الــلى كــان  مكــن تحاتــيها والثــانى مــادى وهــو تكملــة تعــوي  اليــمانا  

 . ( 2) ر الخطأ الثابا المتميز او المو وف والثالث عنصر ودبى  تمثل فى رد 
وقــد تعر ــا نظريــة اليــمان كمــا  ــورها ســتارك لانتقــاد الفقــها ولــو تحظــى 

 باهتمام القياء ولا بمباركة المشرر.
بأعـادة دراسـة نظريـة  (3)ا قاما ا ستاكة سـوزان كارفـال1995ـ وفى سنة 51

جوانناــاا ضيــث جمعــا العقومــة الخا ــة التــى تحققاــا المســئولية المدنيــة مــن كافــة 
العد د من الحلول القانونية فـى القـانون الفرنسـى ومعـ  القـوانين ا جننيـةا وقامـا 
بتحليلااا وانتاا إلى نتيجة هامـة مفادهـا ون تلـك الحلـول لا  مكـن تفسـيرها إلا مـن 
خــلال الو يفــة العقابيــة للمســئولية المدنيــة علــى الفعــل اليــار وو المســلك الخــاط . 

اف  بشـــدة عـــن العقومـــة الخا ـــةا وتنـــادى بيـــرورة توســـي  نطـــاق ولـــللك فاـــى تـــد
تطنيقاا وجعلاا و يفة رسمية للمسئولية المدنية لاسيما فى مجـالا  الاعتـداء علـى 
المصالح الاقتصاد ةا والمسان بالسلامة الجسد ةا ومالنسـبة للأ ـرار ا دبيـةا كمـا 

 .(4)قومةا وطريقة منحهاقترضا نظاما  قانونيا  لاا  و ح كيفية تحد د منل  الع
 خل  مما تقدم ونه على الر و من تلك المحاولا  الفقاية وتأليد الكثير مـن 

 
 159-158د. محمد ابراهيم دسو ى المرجع السابق، ص  (1)

 .159د. محمد ابراهيم دسو ى المرجع السابق، ص ( (2

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 4, p. 5. 

(3) S. CARVAL, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, 

Bibli. de droit privé , t. 250, Paris, L.G.D.J., 1995, xxi + 417. pages.  

، والمنشاور فاى Andre TUNCوراجع أيضا التعليق على هذم الرسالة مان  بال العلاماة 

  المجلة الدولية للقانون المقارن.

In : RID Comp. Vol. 47 N°4, Octobre-décembre 1995. pp. 1046-1047. 

 هذم المعلومات مقتبسة من: ((4

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 4, pp. 5-6. 
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على ون المسئولية المدنيـةا وإن كانـا لاـا و يفـة تعوييـية بصـفة وساسـيةا   (1)الفقااء
فـأن كلــك لا  عنــى ضتمـا  ونــه لــيل لاـا دور زجــرى ورادر طالمــا ون التعـوي   ثقــل اللمــة  

وقائيـــا مانعـــال فـــالحكو علـــى  الماليـــة لل  مســـئولا بـــل وناـــا تـــؤدى فيـــلا عـــن كلـــك  دورا  
المسئول بالتعوي   دف  إلى مزيد من الحيطة والحلر فـى السـلوك. ومـ  كلـك  بقـى هـلا  
الدور العقابى دورا   انويا  لو  قننه المشرر بوجه عاما وتنكـرل المحـالو علـى نحـو رسـمىا  

علــى نحــو مــا ســنرال فيمــا بعــد. ولكننــا نســتطي     ( 2) وإن اســتلامته فــى التطنيــق الــواقعى 
القـول إن الو يفـة العقابيـة للمســئولية المدنيـة لـو تختـا بصــفة ناائيـةا بـل لا نغــالى إن  

 قلنا إناا تشاد اليوم إعادة بعث من جد دا سواء بطريقة  ريحة وو  منية. 
 الفرع الثانى 

 عدم وجود مبرر مقبول لإنكار الوظيفة العقابية 
 ية المدنية للمسئول   

 تقسيم: 
التــى  La peine civile privée إن فكــرة العقومــة المدنيــة الخا ــةـ 52

تحققاــا المســئولية المدنيــة ليســا  ريبــة عــن القيــاء الــلى  مارســاا تحــا ســتار 
ــد ر التعــوي  )الغصــن ا ول(ا ولا عــن المشــرر ــة فــى تق ـ الفرنســى  ســلطته المطلق

 لاــاعد ــدة   ــورا   انى الفرنســى والمصــرى فــى القــانون المــدا  الــلى وورد والمصــرى ـ
. وهـلا مفـادل ونـه عقا  المسئول وليل جنر  رر الميرور )الغصن الثانى( بادف

ليل  وجـد منـرر مقنـول لعـدم الاعتـراف بالو يفـة العقابيـة للمسـئولية المدنيـة وكلـك 
 .على نحو استثنائى فى ضالا  معينةا  مكن ون نيي  إلياا ضالة الخطأ المكسب

 
(1) V. S. PORCHY-SIMON, op. cit., no 533, p.273. 

 وما بعدها. 122د. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 

(2) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 4, p.6. 
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 صن الأول الغ 
 تطبيق القضاء للوظيفة العقابية  

 للمسئولية المدنية على نحو مستت
 أولاـ الاعتداد بجسامة الخطأ فى التقدير القضائى للتعويض: 

 )أ(الاعتداد بجسامة الخطأ تحت ستار السلطة التقديرية: 
ـ إكا كان ا  ل ون  راعى القا ى جسامة اليرر لا جسـامة الخطـأ ـ كمـا 53
ـ  شـاد بـأن القا ـى لا  (1) ون الواق  العملى ـ سواء فى فرنسا وو فى مصرتقدم ـ إلا

 مكنه بو فه إنسانا  له مشاعر ووضاسيل ون  من  نفسه من التـأ ر بدرجـة جسـامة 
خطأ المسئولا ولكنه لا  صرح بللك فى ضيثيا  ضكمها بـل علـى النقـي  قـد  جاـر 

 .(2)تقد ر منل  التعوي فى بع  ا ضيان بأن جسامة الخطأ لا دخل لاا فى 
 

د. عبدالرزاي السنهورى، الوسيط فى شر  القانون المدنى، الجازء الأول مصاادر الالتازام،  (1) 

ماار س، الااوافى فااى شاار   د. سااليمانومااا بعاادها؛  900، ص 648المرجااع السااابق، فقاارة 

لرابع ا أحكام الالتزام ا الطبعة الئانية، دار الكت  ا فى الالتزامات ا المجلد ا 2القانون المدنى ا

د. ؛ 175، ص 93، فقرة 1992القانونية شتات ا مصر، المنشورات الحقو ية بيروت لبنان، 

 522، ص 482، فقارة 1986مصادر الالتزام، دار النهضة العربياة،  عبدالمنعم فرج الصدة،

ز فاى الن رياة العاماة للالتازام، دراساة د. أنور سلطان، مصاادر الالتازام، الاوجيوما بعدها؛ 

 ؛359، ص 469، فقارة 1983مقارنة فى القانونين المصرى واللبنانى، دار النهضة العربية 

د. جميل الشار اوى، الن رياة العاماة للالتازام، الكتاا  الئاانى، أحكاام الالتازام، دار النهضاة 

 رياة العاماة للالتازام ، محماد حساام محماود لطفاى، الن وما بعدها؛ 57، ص 1992العربية،

ا القااهرة  المصادر ا الأحكام ا اتئبات، دراسة تفصيلية فى ضاوء أراء الفقاه وأحكاام القضاءا

؛ د. عصامت عبدالمجيااد بكاار، الن ريااة العامااة للالتزامااات ا الجاازء الأول ا 280، ص 2007

رشايد ؛ د. عبدال625، ص 2011منشورات جامعة جيهان الخاصاة ا آربيال، الطبعاة الأولاى 

مأمون، الوجيز فى الن رياة العاماة للالتزاماات، الكتاا  الئاانى أحكاام الالتازام، دار النهضاة 

 وما بعدها. 07، ص 1996العربية،

، حياث 1هاام( ر ام  901راجع: د. عبدالرزاي السنهورى، الوسايط المرجاع الساابق، ص  (2)

رجة جسامة الخطأ وذكر حكم يشير العلامة المرحوم بلى أن القضاء كان يشير بلى الاعتداد بد

، ئام 238ص  15م  1903ببريال  9، و278ص  14م  1902استئناف مختلط فى أول ماايو 

سكت عن التصريا، بل هو يصر  فى بعض الأحيان أن جسامة الخطأ لا دخل لها فاى تقادير 

التعويض، ولا سيما فى مجال التعويض عان الضارر الأدباى. وفاى نفاس المعناى أيضاا، ماع 

د. ساليمان ماار س، الاوافى فاى شار  القاانون المرجااع  بلاى ذات الأحكاام، راجاع : اتشاارة

 .175السابق، ص 
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ويعتد القا ـى بجسـامة الخطـأ مـن خـلال سـلطته  فـى تقـد ر التعـوي ل كلـك 
لـه مـن مسـائل  برالتعـوي  الجـامنلـ   قد راليرر وت حد دتون  (1)ون الثابا  قياء

مـا دام لا ا محكمـة الـنق دون رقابـة مـن الواق  التـى  سـتقل باـا قا ـى المو ـور 
عتمـد فـى امادام قد و  اتبار معا ير معينه فى خصو هبأم  وجد فى القانون ن   لز 
 .(1ا) (2)قيائه على وسان معقول

 
(1) V. Cass. crim, 20 janv., 1987, Bull. crim, no 26, qui rappelle que "Si 

les juges du fond apprécient souverainement le préjudice dans la 

limite des conclusions des parties, ils doivent tenir compte de tous les 

chefs de dommage, aussi biens matériels que corporels ou 

moraux….", et Cass. crim. 27 oct. 1987, Bull. crim., no 369; Ass. 

Plén., 26 mars 1999, Bull. no 3.  

ى العدياد مان أحكامهاا على سبيل المئال ما  ررتاه محكماة الانقض المصارية فا أيضا راجع  

وبعبارات موحدة من أن "تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الوا عية التاى 

راجااع : نقااض ماادنى جلسااة تسااتقل بهااا محكمااة الموضااوع دون تعقياا  عليهااا فيااه" . 

 9/5/1991(؛ نقااض ماادنى جلسااة 41/2/236/379مجموعااة المكتاا  الفنااى ) 27/6/1990

مجموعااة  30/3/1994(؛ نقااض ماادنى جلسااة 42/1/166/1034ى )مجموعااة المكتاا  الفناا 

مجموعاة المكتا  الفناى  27/4/1994(؛ نقض مدنى جلسة 592/116//45/1المكت  الفنى )

(: 46/2/251/1285مجمعة المكت  الفناى ) 30/11/1995(؛ نقض مدنى 45/1/146/774)

نقاض مادنى  ( ؛48/1/152/769مجموعاة المكتا  الفناى ) 22/5/1997نقض مدنى جلسة 

؛ نقاض مادنى 677، ص 9ي، مكت  فنى  24، لسنة 230، الطعن ر م 13/11/1958 جلسة

 .689، ص 9ي، مكت  فنى  24لسنة  215، الطعن ر م 6/11/1958جلسة 

وهذا ما  ررته محكمة النقض المصرية فى العديد من أحكامها، نذكر علاى سابيل المئاال: بن  (2)

ا عناصر الضرر المستوج  للتعويض فإن تقدير مبلاغ محكمة الموضوع متى بينت فى حكمه

التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به ما دام لا يوجد فى القانون ناص يلازم بإتبااع 

عان أضارار  بجماالءمعايير معينة فى خصوصاه ولا تئريا  عليهاا بذا هاى  ضات بتعاويض 

أحقيه طال  التعاويض فياه متعددة ما دامت  د نا شت كل عنصر منها على حدم وبينت وجه 

التاى أ رهاا الحكام المطعاون  - د أوضا فى أسبابه  الابتدائءفإذا كان الحكم أحقيته. أو عدم 

عناصر الضرر الذى لحق المطعون ضدهم بساب  خطاأ الطاعناة وباين وجاه  -فيه وأحذ بها 

 أحقيتهم فى التعويض عن كال عنصار فاإن محكماة الاساتئناف و اد رأت أن مبلاغ التعاويض

المحكوم به لا يكفى فى ن رها لجبر هذم الأضرار فرفعته بلى مبلغ أكبر لماا صارحت باه فاى 

حكمها من أن هذا المبلغ هو ما ترام مناسبا  لجبر تلك الأضرار فإن فاى هاذا الاذى ذكرتاه ماا 

 ماادنى جلسااة يكفااى لتعلياال مخالفتهااا لمحكمااة أول درجااة فااى تقاادير التعااويض . نقااض

الطعان فقارة  29/4/1965 مدنى جلساة ي؛ نقض 30لسنة  346ة الطعن فقر 28/10/1965

مكت  فنى  34لسنة  0310الطعن فقرة  28/12/1967 مدنى جلسة ي؛ نقض 30لسنة  203

 . 1943صفحة فقرة  18
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ــا ســتار ســلطته  ــلا اســتطار القيــاء الفرنســى والمصــرى ون  تســتر خل وهك
ــين التعــوي  واليــرر  ــدو التســاوى ب ــى من ــل عل ــد ر اليــررا ويتحا  ــى تق ــة ف المطلق

وو عقا  المسـئول وو ونـه ويحكو بمنل  كنير للتعوي  دون ون  صرح بأنه وراد زجر 
 اخل بعين الاعتبار درجة جسامة خطئه.

وم  كلك فأن ا مر  تعلـق بمجـرد ممارسـة مسـتترة وخفيـة مـن قنـل القيـاءا 
وتبعا  لللك فـلا تخيـ  للرقابـة وهـو مـا  شـج  علـى الانحـراف باـا مـن قنـل القيـاء 

نب اضتمـالا  ا فيلا  عما تؤدى إليه مـن عـدم المسـاواة بـين المتقا ـين بس ـ(2)نفسه
 تيار  ا ضكام وتبا ناا من قا ى إلى لخر ضسب ممارسته لسلطته التقد رية.  

 (3)هــلا وقــد تعــر  هــلا المســلك مــن جانــب القيــاء إلــى انتقــاد بعــ  الفقــه
الفرنسى ضيـث رول جـائرا  و يـر عـادل لكـل مـن الميـرور والمسـئول معـا. فالميـرور 

را ا ويسـتفيد إكا كـان الخطـأ جسـيما .  حرم من جزء من التعـوي  إكا كـان الخطـأ  سـي
إ ــافة إلــى ونــه  حــول التعــوي  المــدنى مــن و يفتــه ا ساســية وهــى جنــر وو إزالــة 
اليرر إلى عقومـة خا ـة. كمـا و ـدل جانـب لخـر مـن الفقـه الـلى  ـرى ون التعـوي  
المـــدنى قـــد  ـــؤدى و يفـــة العقومـــة الخا ـــة ومالتـــالى  جـــب ون تتناســـب مـــ  درجـــة 

 .(4)تحقق الردر فى اطار القانون المدنى جسامة الخطأ ضتى
ــا ر محكمـــة الـــنق  ـ فـــى فرنســـا ومصـــر ــاة المو ـــور فـــى  (5)ولـــو تسـ ـ قيـ

 
 19/5/1966 مدنى جلساة نقضي ؛  54لسنة  2384، الطعن 1990 4/4نقض مدنى جلسة  (1)

 ماادنى جلسااة ؛ نقااض 1201صاافحة فقاارة  17فنااى  مكتاا  32لساانة  0310فقاارة الطعاان 

 .1629صفحة فقرة  17مكت  فنى  32لسنة  0135الطعن فقرة  8/11/1966

(2) G.VINEY, Rapport de synthèse colloque du 20 novembre 2002 «Faut-

il moraliser le droit français de la réparation du dommage?», Les 

Petites Affiches, n°232, p. 66. 

والمراجاع المشاار  452، ص235دسو ى، المرجاع الساابق، فقارة  ببراهيم: د. محمد  راجع (3)

 .2اليها فى هام( 

 .453د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق، ص  راجع:( (4

مجموعااة المكتاا  الفناااى  25/12/1994نقااض ماادنى جلسااةراجااع علااى ساابيل المئااال: ( (5

مجموعاااااااة المكتااااااا  الفناااااااى  30/11/1995(؛ نقاااااااض مااااااادنى 45/2/309/1650)

( حيث جاء فى حكم المحكمة : "أن تقادير التعاويض مان مساائل الوا اع 46/2/251/1285)

التى يستقل بها  اضى الموضوع مناط ذلاك أن يكاون  ائماا علاى أسااس ساائغ ماردودا بلاى 
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التعـوي   ضسـا الاعتداد بجسامة خطأ المسئولا بل تشـدد علـى  ـرورة ون  كـون 
على قدر مدى اليرر دون تأ ر بجسامة الخطأا وتـنق  الحكـو إكا  ـرح بأنـه وقـام 

ند تحد د منل  التعوي . ولـللك بقـى التنـاق  قائمـا ضيـث  عتـد وزنا  لالا العنصر ع
القا ى بجسامة الخطأا م  التزامه بالصما عن التصـريح بـللك فـى مـدونا  ضكمـه 

 . (1)خشية التعر  لنقيه من جانب محكمة النق  
ــد ر  ــى تقـ ــأ فـ ــامة الخطـ ــاتاو لجسـ ــن مراعـ ــاة عـ ــح القيـ ــاكا لا  فصـ ــن لمـ ولكـ

مـن القـانون المـدنى المصـرىا بـأن  قـدر القا ـ ى  170التعـوي ا إكا كانـا المـادة 
ــل الظــروف  التعــوي  مــ  مراعــاة الظــروف الملابســة. فاــل جســامة الخطــأ مــن قني

 الملابسةا 
 )ب(مدى اعتبار جسامة خطأ المسئول من الظروف الملابسة فى مصر:   

مـن    170ـ للإجابة عن هلا التساقلا  نبغى الرجـور إلـى تـاريخ نـ  المـادة  54
مـن    237ن المدنى لنتلمل إرادة المشرر فـى هـلا الخصـوص. فقـد كانـا المـادة  القانو 

المشــرور التمايــدى للقــانون المــدنى المصــرىا تــن  علــى ون مك قــدر القا ــى مــدى  
ا مراةيـا  300و   299التعوي  عن اليرر اللى لحـق المصـا  طبقـا  ضكـام المـادتين  

نـوا  علـى هـلا الـن  دون  فى كلك الظروف وجسامة الخطأ....ك. وقد وافق مجلـل ال 
تعد لا ولكن لجنة القانون المدنى بمجلل الشيوج اعتر ا عليـه لكونـه  حتـوى علـى  
عنا ــر لا  عرفاــا القــانون الحــالى وهــى الظــروف وجســامة الخطــأا واســتندلا ةبــارة  
كمراةيا  فى كلك الظروف الملابسةكا بعبارة كمراةيا  فى كلك الظـروف وجسـامة الخطـأكا  

للجنــة فــى كلــك تتمثــل فــى ون كجســامة الخطــأ تــدخل فــى عمــوم لفظــة  وكانــا ضجــة ا 
 . وقد وافق مجلل الشيوج على الن  كما عدلته اللجنة. ( 2) الظروفك 

 
اع عناصرم الئابتة بالأوراي ومتكافئا مع الضرر طالماا لا يوجاد فاى القاانون ناص يلازم باتبا 

 معايير معينة فى هذا الصدد..".

(1) T. IVAINER, « Le pouvoir souverain des juges du fond dans 

l'appréciation des indemnités réparatrices », D. 1972, Chron. 7. 

 .159وان ر فى نفس المعنى: د. أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص 

د. عبااادالرزاي ليهاااا فاااى بمشاااار  395-390، ص 3الأعماااال التحضااايرية، ج  مجموعاااة (2) 

السنهورى، الوسيط فى شر  القانون المدنى، الجزء الأول مصادر الالتزام، المرجع السابق، 

د. محمد شتا أبو سعد، التعاويض القضاائى والشارط  ؛ وأيضا1هام(  901، ص 648فقرة 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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مــن التقنــين المــدنى قــد ورد فــى بــا  العمــل  يــر  170 يــر ون نــ  المــادة 
المشرور وليل فى با  ل ار الالتزام بوجه عاما وهو ما  فاو منه ون المشـرر قصـد 

ــى تقــد ر التعــوي  فــى مجــال المســئولية التقصــيرية دون بــه  ون  قصــر تطنيقــه عل
 يرها. وهلا من تأنه ون  ما ز فى ا  ـر بـين تقـد ر التعـوي  للميـرور مـن عمـل 
 يـر مشـرور وتعــوي  الميـرور مـن عــدم تنفيـل التــزام عقـدىا وهـلا مــا  ـؤدى إلــى 

 .(1)ير القانونيةنتائج قانونية  ير مقنولة لا سيما فى ضالة فوائد التأخ
والواقـــ  ون ا عمـــال التحيـــيرية تشـــاد  ـــراضة بـــأن ضـــلف ةبـــارة كجســـامة 
الخطأك لو  كن  رج  لكوناا لا تشكل وضد عوامل تقد ر اليرر التـى  يـعاا القا ـى 
فــى ضســبانه عنــد تقــد ر منلــ  التعــوي ا وإنمــا  ناــا تنــدرا  ــمن عمــوم ةبــارة 

 .  (2)من القانون المدنى المصرى  170 كالظروف الملابسةك التى ورد  فى المادة
وم  كلـك فقـد انقسـو الفقـه المصـرى بصـدد تفسـيرل لعبـارة الظـروف الملابسـة 

بمـا ورد فـى ا عمـال التحيـيرية  (3)ا ضيـث وخـل الـبع 170التى ورد  فـى المـادة 
ــة بكـــل مـــن  ــروف الشخصـــية الخا ـ ــة بأناـــا تشـــمل الظـ ــر الظـــروف الملابسـ وفسـ

 شمل جسامة الخطأ.  الميرور والمسئولا كما ت
وعلى الر و مـن عموميـة ةبـارة كالظـروف الملابسـةكا والقاعـدة  فـى التفسـير 

 
حياث تبناى هاذا التوجاه  ،7، ص 2001الجزائى والفوائاد القانونياة، دار الجامعاة الجديادة، 

وأشار بلى أمئلة لبعض التشريعات التى تعتد بدرجة جسامة الخطأ عند تقدير التعويض، منها 

مغربى. كما ورد تأكيد لذلك أيضا  89تونسى، و 107بولونى، و 160سويسرى، و 44المادة 

 . 54فى ص 

 .176، ص د. سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى ، المرجع السابق(1) 

 .176، 175سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى ، المرجع السابق، ص  د.(2) 

من أنصاار هاذا الاتجاام، د.عبادالمنعم فارج الصادة، مصاادر الالتازام، دار النهضاة العربياة،  ((3

ا فى  2د. سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى ا ج ؛  565، ص482، فقرة  1992

والمسائولية المدنياة، القسام الأول، فاى الأحكاام  امات، المجلد الئانى فاى الفعال الضاارالالتز

د. أحمد شو ى محمد عبدالرحمن،  وما بعدها؛ 552ص  194، فقرة ، المرجع السابقالعامة 

د. عصااامت ؛ 18؛ د. عبااادالحكم فاااودة، المرجاااع الساااابق، ص354المرجاااع الساااابق، ص 

للالتزامات ا الجزء الأول ا منشورات جامعة جيهان الخاصة ا عبدالمجيد بكر، الن رية العامة 

د. يحيااى صااقر أحمااد صااقر، الرسااالة السااابقة،  ؛626، ص 2011، الطبعااة الأولااى أربياال

 .481ص
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ون العام  بقى على عمومـه مـا لـو  وجـد مـا  خصصـه وهـو مـا لـو  وجـدل إلا وننـا إكا 
ومعنا النظر لوجدنا ون الن   تحدك عن تعوي  اليرر وليل عقـا  الخطـأ. لـللك 

هنا بالظروف الملابسة هى تلك الظروف التـى تلابـل  فلو اعتنرنا جدلا  ون المقصود
الميــرور والمســئول معــا  فكيــ  نوفقاــا مــ  منــدو التعــادل بــين التعــوي  واليــرر. 
فطبقا  لالا المندو ا خير سيقتصر القا ى على تعوي  اليحية فى ضـدود مـا لحـق 
به من  ـرر دون ون  زيـد وو ون  ـنق  عـن كلـك ضتـى ولـو اعتـد بجسـامة الخطـأا 
ومـن  ــو فــلا نجــد فائــدة مــن إدخــال هـلا العنصــر فــى تقــد ر التعــوي . فــالغر  مــن 
الاعتداد بجسامة الخطأ هـو ردر وزجـر المسـئول بزيـادة مقـدار التعـوي  عـن مـدى 

 اليرر الحادك.
فيــلا  عــن كلــكا فــأكا وخــلنا باــلا الــروى فكيــ   أخــل القا ــى فــى الحســبان 

  ترا بــه محكمــة الــنق ا فاــلا لدرجــة جســامة الخطــأ عنــد تقــد ر التعــوي  وكي ــ
العنصر لا  قنل التقييو المـالى فـى كاتـها ولكنـه  جعـل القا ـى  تشـدد فـى التعـوي  

ضـلا لتلـك المشـكلة بـالقول بـأن  ـلكر القا ـى ( 1)وو  تخفا فيه. ويقـدم بعـ  الفقـه
عند تحد د عنا ر اليـرر ون  شـير فـى وسـبا  ضكمـه إلـى ونـه وخـل بعـين الاعتبـار 

لخطأ المنسو  إلى محدك اليرر. وهنـا تسـتطي  محكمـة الـنق  ون درجة جسامة ا
تبس  رقابتاا على عنا ر التعـوي ا ومـا المقـدار المخصـ  لكـل عنصـر فاـو مـن 

 إطلاقا  قا ى المو ور دون معقب عليه من المحكمة العليا.
ونحــن مــ  كامــل اضترامنــا  لصــاضب الــروى المتقــدما فأننــا نــرى ون الحــل الــلى 

نيقــه مــن الناضيــة العمليـةا لان عنا ــر اليــرر المطلــو  التعــوي  قدمـه  صــعب تط
عناــا  جــب ون تكــون واقعيــة  مكــن  ياســااا وون تســتجم  تــروس اليــرر الواجــب 
التعـــوي . وهـــلا كلـــه  يـــر متحقـــق بالنســـبة لعنصـــر جســـامة الخطـــأا وتبعـــا  لـــللك 
ــى  ــة قا ـ ــى رقابـ ــلطتاا فـ ــالا  لسـ ــا إعمـ ــر  علياـ ــنق  إكا عـ ــة الـ ــتطرضه محكمـ سـ

 و ور عند تحد د العنا ر المكونة لليرر الموجب للتعوي .  الم
ــروى إلــى  ــراضة ا عمــال التحيــرية فــى  ــراا فــأن اســتناد ونصــار هــلا ال ووخي
تفسير الظـروف الملابسـة بأناـا تلـك التـى تلابـل الميـرور والمسـئول مـردود عليـه 

 
 وما بعدها. 458، ص 238، 237راجع: د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق، فقرة (1) 
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ن بحــلر بـأن المســتقر فقاــا  هـو ون الرجــور إلــى ا عمــال التحيـيريةا  نبغــى ون  كــو
ولا تعنــر ســوى عــن محــ  لراء تخصــية لمــن تولــوا  (1)تــد دا لكوناــا  يــر ملزمــة 

 إعداد القانون.  
مــن تفســير الظــروف  (2)لــللك فــنحن نتفــق مــ  مــا تتجــه اليــه  النيــة الفقاــاء

الملابسة بتلك التى تلابل الميـرور ولـيل المسـئولا كلـك ون التعـوي  ـ كمـا قلنـا 
ر الـلى و ـا  الميـرور. وهـلا هـو و يـا  المو ـ   ير مرة ـ  قان على قـدر اليـر 

بأنـه مك نـين مـن  (4)ا  ؤكـدل مـا قيـا بـه محكمـة الـنق (3)الثابا للقيـاء المصـرى 
ــى المســاءلة  222و 221و 170نصــوص المــواد  ــانون المــدنى ون ا  ــل ف مــن الق

ــأ  ــدار اليـــرر المباتـــر الـــلى وضد ـــه الخطـ ــا   قـــدر بمقـ المدنيـــة ون التعـــوي  عمومـ
كلك اليـرر المـادى واليـرر ا دبـى علـى ون  راعـى القا ـى فـى تقـد ر  ويستوى فى

التعــــوي  الظــــروف الملابســــة للميــــرور دون تخصــــي  معــــا ير معينــــة لتقــــد ر 
التعــوي  عــن اليــرر ا دبــىك. وتطنيقــا  لــللكا تعتنــر محكمــة الــنق  المصــرية ون 

سـئول محكمة المو ور تكون قـد وخطـأ  فـى تطنيـق القـانون عنـدما تـدخل خطـأ الم
 ومركزل المالى  من العنا ر التى تأخلها بعين الاعتبار عند تقد ر التعوي .

قصـــارى القـــول إكنا ون اســـتعمال قيـــاة المو ـــور لســـلطتاو التقد ريـــة فـــى 
تحد د منل  التعـوي  لتحويـل التعـوي  اب ـلاضي إلـى تعـوي  رادرا وكلـك با خـل 

مباتـر  ـؤدى إلـى اسـتيعا   فى الاعتبار لدرجة جسـامة الخطـأا وإن تـكل ضـلا   يـر

 
 .162ن مجاهد، المرجع السابق، ص من هذا الرأى أيضا ، د. أسامة أبو الحس (1)

راجع: د. عبدالرزاي السنهورى، الوسايط فاى شار  القاانون المادنى، الجازء الأول، مصاادر (2)

وما بعدها؛ وكذلك ولكن بطريقة غيار مباشارة،  898ص 648الالتزام، المرجع السابق، فقرة

ز ارد، الاتجاام ؛ د. أحماد الساعيد ال432ص  98د. محمد لبي  شن ، المرجع السابق، فقارة 

لمحكمة النقض المصرية فى تحديد مفهوم الضرر "المادى والأدباى" وانتقاال الحاق  الحديث

مقارنا بأحكام التميياز  1994-2-22عنه بلى الورئة بمناسبة الحكم الصادر فى  فى التعويض

 15، فقاارة 288-231ص  1996، 2، عاادد 20الكويتيااة، مجلااة الحقااوي ا الكوياات، مجلااد 

 .245ص

 23ي ، س  36لسانة  334الطعان  8/4/1972راجع على سبيل المئال، نقاض مادنى جلساة (3) 

، 1992-1931الماواد المدنياة  فاء، المستشار عبادالمنعم دساو ى،  ضااء الانقض 670ص 

 .866ص  2299 اعدة  1993الجزء الئانى، بدون ناشر، 

 .670ص  23ي، س  36لسنة  334ا الطعن  8/4/1972نقض مدنى جلسة  ( (4
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النتائج المفيدة لبع  ا خطاء المرمحةا فأنه  بقى م  كلـك ضـلا  قا ـرا  و يـر كـافل 
 ن وى جـــزاء  جـــب ون  كـــون منظمـــا  وخا ـــعا  للرقابـــة وإلا تحـــول إلـــى  ـــر  مـــن 
التعســا والــتحكو. لــللك فأننــا نتســاءل مــ  بعــ  الفقــه عــن الســنب فــى عــدم تقنــين 

ةا وو ما  جرى فـى الخفـاءا بحيـث  حسـب التعـوي  لـيل علـى المشرر لعادة القيا
قدر اليرر فق  ولكن و يا على وسان جسامة الخطأ و يمة الرمح الـلى عـاد علـى 
ــأ  ــكلة الخطـ ــالا   لمشـ ــالا  وفعـ ــلا  سـ ــدم ضـ ــا  قـ ــو مـ ــارا وهـ ــل اليـ ــن الفعـ ــئول عـ المسـ

 .(1)المكسب
طــأ فــى تقــدير  بعــض التطبيقــات القضــائية للاعتــداد بدرجــة جســامة الخ   ثانياـــ  

 التعويض فى فرنسا ومصر: 
 )أ(  تعويض الضرر الأدبى: 

هـو كلـك اليـرر الـلى Dommage moral ـ اليرر ا دبى وو المعنوى 55
 صيب الشخ  فى مصلحة  ير ماليـةا كاليـرر الـلى  صـيب الشـخ  فـى تـرفه 

 .  (2)وو عاطفته وو مشاعرل وو معتقداته وو فى كرامته واعتبارل
التعـــوي  عـــن اليـــرر ا دبـــى خلافـــا  فـــى الما ـــى بـــين  وقـــد و ـــار  مســـألة

 
ومما تجدر اتشارة اليه أن  .161: د. أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص من هذا الرأى(1) 

ا بصدد المساس بالحق فى الخصوصية ا   د أشار هوانىحسام الدين كامل الأ الاستاذ الدكتور

من القانون المادنى علاى أناه يجاوز للقضااة،  39/2نص فى المادة  الأئيوبءبلى أن المشرع 

تضت العدالة ذلك، أن يلزموا المسئول بالتعويض وذلاك فاى حادود اتئاراء الاذى عااد متى ا 

 .448ص  291عليه من نشر الصورة. المرجع السابق، فقرة 

 والألامبل بن القضاء الفرنسى حكم بالتعويض عن الضرر الأدبى المتمئل فى مشااعر الحازن  (2)

 يل المئال:النفسى الشديد الناجم عن نفوي حيوان، راجع على سب

Cass. civ 1re, 16 janv. 1962, D. 1962, 199, note R. RODIERE ; RTD 

civ. 1962. 316, obs. A. TUNC (mort d’une jumet, préjudice 

d’affection) 

( الفهارس 41/1/127/762، مجموعة المكت  الفنى )15/3/1990راجع: نقض مدنى جلسة 

. وبخصااوص التعااويض عاان الضاارر الأدبااى 1650العشاارى الخااامس، الجاازء الئااانى، ص 

( 47/1/128/685مجموعاة المكتا  الفناى ) 21/4/1996المرتد، راجع: نقض مدنى جلساة 

 .1651نفس المرجع، ص 
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ا فمناو من وجازل ومـناو مـن رفيـه. واسـتند الـروى المعـار   إلـى ضجـج (1)الفقااء
عد ــدةا وهماــام ون هــلا اليــرر بو ــفه اعتــداء علــى تــخ  الانســان ولــيل علــى 

مـن  كمته الماليةا فاو لا  قنل التقويو بالنقودا فمن  فقد ابـن عزيـز لد ـها وو عيـو
جسمها وو  تو التشاير بها وو  تعر  لاعتداء علـى اعتباراتـه ا دبيـةا لا  مكـن ون 
نقوم ما  قاسيه من ولو وضسرة وو تحقير فى نظر النان بمنل  من النقـودا فكـل تلـك 

ــه للتقيــيوا فأنــه مــن (2)ا مــور لا  مــن لاــا ومــام القيــاء ا وضتــى علــى فــر  قنول
ــا ن عــواطفاو ا مــر الصــعومة بمكــان تقــد ر مــدال لاخــتلا ف مشــاعر ا تــخاص وتب

الــلى  جعــل مــن العســير الو ــول إلــى تعــوي  مــالى عــادل عــن هــلا اليــرر. كمــا 
 ستند هلا الروى إلى ون التعوي  عن اليرر ا دبى مما  تنافى مـ  قواعـد ا خـلاق 

 .(3)التى تأبى ون  نزل الشخ  ترفه واعتبارل وعواطفه منزلة ا تياء الماد ة
قه اللى  رى جواز التعوي  عن اليرر ا دبى فقـد اسـتند إلـى اطـلاق وما الف
من التقنين المدنى الفرنسى والتى تقيى بوجو  التعـوي  عـن  1382ةبارة المادة 

لـل فعــل ســنب  ــررا  للغيــر دون تمييــز بـين اليــرر المــادى واليــرر ا دبــىا ومــللك 
 15ى بحكـو لاـا فـى قيا محكمة النق  الفرنسية  ول مرة بتعـوي  اليـرر ا دب ـ

 . (4)1833 نا ر سنة 
بيد ون كلك الخلاف اللى استمر ردضا  طويلا  من الزمان لو  عد موجـودا  اننل 

 
؛ وماا بعادها 166راجع حول عرض هذا الخلاف: د. مصطفى العوجى، المرجع السابق، ص  ((1

التعويض، دراسة فقهياة مقارناة، د. هانى سليمان الطعيمات، الضرر المعنوى بين العقوبة و

مان ص  1998مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، الأردن، المجلد الئالث عشر، العادد الئاامن، 

 .85بلى ص  47

(2) G. RIPERT, “Le prix de la douleur”, D. 1948, Chron. 1.  

ة، فواز صالا، التعويض عن الضرر الأدبى الناجم عان جارم، دراساة مقارنا د. وراجع أيضا:

من ص  2006ا العدد الئانى  22ا المجلد  ا سوريا مجلة دمشق للعلوم الا تصادية والقانونية

 .276، لاسيما ص 295 – 273

(3) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 712, PP. 690 

et ss.  

 .53هانى سليمان الطعيمات، المقالة السابقة، ص ( د.4)
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ا وقـد (3)على تعـوي  اليـرر ا دبـى (2)والقياء فى فرنسا ومصر (1)إك استقر الفقه
م علـى ون 222وقر القانون المدنى المصرى كلك بنصه فى الفقـرة ا ولـى مـن المـادة 

ك شمل التعوي  اليرر ا دبى و يا ا ولكـن لا  جـوز فـى هـلل الحالـة ون  نتقـل إلـى 
 الغير إلا إكا تحدد بمقتيى اتفاق وو طالب به الدائن ومام القياءك.

وإكا كـان الفقــه والقيــاء قــد اســتقرا علـى تعــوي  اليــرر ا دبــىا إلا ون هــلا 
الـة مـا نـزل بـه مـن  ـررا بـل التعوي  لا  منح للميرور ـ فـى الواقـ  ـ لجنـر وو إز 

 .   (4) تجه إلى إر اء نفسه وتطييب خاطرل ورد اعتبارل ومام النان
ولا تــك ون القا ــى  لاقــى  ــعومة بالغــة عنــد تقــد ر التعــوي  عــن اليــرر 
ا دبى ضيث لا  ستطي  ون  تخلل نفسية الميرور ليعرف ما  عانيـه مـن ضسـرة وولـو 

ومامــه مـــن ون  يــ  نفســه هــو مكـــان  مــن جــراء خطــأ المســئولا ولـــلا فــلا ســنيل
 

)1(  V. par exemple, A. SERIAUX, op. cit., no 146, p.552; A. 

BENABENT, Droit civil, Les obligations, 3 éd. 1991, Montchrestien, 

no 515, p. 279. 

 254راجع على سبيل المئال: د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، صوفى الفقه المصرى، 

 وما بعدها. 264 حسام محمود لطفى، المرجع السابق، ص د. محمدوما بعدها ؛ 

من القانون  222حيث  ضت محكمة النقض المصرية بأن: النص فى الفقرة الأولى من المادة (  (2

المدنى على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا  ... " وفى الفقرة الئانية على أنه " ومع 

مان آلام  يبهم ذلك لا يجوز الحكم بتعويض بلا ل زواج والأ ار  بلى الدرجة الئانية عماا يصا 

من جراء موت المصا " يدل على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى باالمعنى الساابق 

بيانه دون تخصيص ئم  يد هذا الحق من حيث مستحقيه فقصرم فى حالة الوفاة على الأزواج 

والأ ار  بلى الدرجة الئانية، وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عن الضرر الأدبى 

فى تحديد  -ومن با  أولى  -، وهو ما ينطبق بدورم استحقا هتحديد الحالات وأسبا  وليس 

، 22/2/1994المستحقين للتعويض عن هذا الضرر فاى حالاة اتصاابة. نقاض مادنى جلساة 

راجاع أيضاا: نقاض مادنى جلساة  .5صفحة ر ام  40مكت  فنى  62لسنة  3517الطعن ر م 

؛ نقااض ماادنى جلسااة 1023، ص 32  فنااى ، مكتاا 43لساانة  703الطعاان ر اام  1/4/1981

 . 636، ص 17، مكت  فنى 31لسنة  381، الطعن ر م 22/3/1966

 .255ص  158د. عبدالودود يحيى، المرجع السابق، فقرة  (3)

فاواز د. ؛ 261، ص 33د. أحمد السعيد الز رد، المقالة السابقة، فقرة فى هذا المعنى راجع:  (4)

د. أحمد شاو ى محماد عبادالرحمن، المرجاع الساابق، ص  ؛281صالا، المقال السابق، ص 

 . ونفس المعنى فى الفقه الفرنسى:334

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 712, PP. 690 

et ss. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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الميرور ليقـدر التعـوي  بنـاء علـى مـا  شـعر بـه مـن نفـور تجـال سـلوك المسـئول 
ومدى جسامة خطألا ومن  و  حكـو بمنلـ  تحكمـى عـادة مـا  تجـاوز اليـرر ليعاقـب 

. ومن المسلو به ون كل زيادة فى منل  التعوي  عـن مـدى اليـرر (1)خطأ المسئول
  مثل عقومة خا ة.اللى ضاق بالميرور 

ومــ  كلــك فقــد انتقــد بعــ  الفقــه الفرنســ ى اعتبــار التعــوي  عــن اليــرر 
ا دبى من قنيل العقومة الخا ةا وكلك فى الحالة التـى  كـون المسـئول عـن اليـرر 
مؤمنــا   ــد مســئوليته القانونيــة ضيــث ســتتحمل تــركة التــأمين بــدف  التعــوي  وهــلا 

ون العقومـة تفتـر  الخطـأا ومـن المسـلو بـه  تنافى م  مندو تخصـية العقومـةا كمـا 
 .(2)ون التعوي  عن الير ا دبى  كون و يا  فى ضالا  المسئولية بدون خطأ

الخلا ـةا ون طنيعـة اليـرر ا دبـى واستعصــائه علـى التقيـيو النقـدى تفــر  
على القا ى ون  زيد مقدار التعوي  المحكوم به علـى محـدك اليـررا وهنـا  ـؤدى 

 .(3)عقومة المدنية الخا ة التعوي  دور ال
 )ب( حالة اليانصيب الدعائى أو الإعلاني: 

ـ ر بة فى جل  المزيد مـن العمـلاءا ومـن  ـو زيـادة ورقـام منيعاتاـاا تعمـد 56
الكثيــر مــن الشــركا  التجاريــة إلــى اتبــار سياســة تجاريــة دعائيــة تاــدف إلــى خــدار 

من خلال خلـق ومـل خـادر المستالك من خلال إرسال رسائل تحثه باا على التعاقدا 
فــى الفــوز بكســب معــين. وقــد تصــدى القيــاء الفرنســى لــبع  تلــك الممارســا  فــى 

ــدعائى ــة بمنظمــى اليانصــيب ال ا Loteries publicitaires (4)القيــية المعروف
ــة بتســليو الكســب  ضيــث ســمح للمســتالك الميــرور بأقامــة دعــوى قيــائية للمطالب

مــا قيــا بــه الغرفــة المختلطــة لمحكمــة الموعــود بــه علــى وســان تــبه العقــد. وهــلا 

 
 .470، ص 245محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق، فقرة د. (1)

 471، ص246 ى، المرجع الساابق، فقارة محمد ببراهيم دسوراجع فى عرض هذا الانتقاد: د.(2)

 .وما بعدها

(3) V. Ph. MALINVAUD, op. cit., no 278, p.337; F. TERRE, Ph. 

SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 712, P. 691 et ss. 

(4) E. PETIT, « Loteries publicitaires: nouveau régime issu de la loi du 

20 décembre 2014 », D. 2015, no 7, P. 373. 
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 .(1) 2002سنتمنر سنة  6النق  الفرنسية فى ضكماا الصادر فى 
ا ســان المناســب لــدعوى    contrat -Quasi)2) ولكــن هــل  مثــل تــبه العقــد  

ون هـــلا    ( 3) المســتالك  ــحية اليانصــيب ابعلانـــىا فــى الواقــ   ـــرى الفقــه الفرنســى  
رل كلك ونه لا  وجد  مة فعـل نـاف  للغيـر  تمثـل فـى  ا سان لا  ندو ملائما إلى ضد كني 

إرسـال خطــا   علــن فيــه فـوزل بكســب زائــاا كمــا لا  وجـد وى انتقــال لقيمــة ماليــة مــن  
ــأن قواعــد المســئولية   ــللك ف ــك القيمــة. ول ــلى  ســتتب  رد تل ــى وخــرىا ا مــر ال كمــة إل

إن مــنظو  المدنيــة هــى التــى تشــكل ا ســان المناســب فــى ضالــة اليانصــيب ابعلانــي.  
اليانصيب بقيامه بأرسال الرسائل الدعائية التى  علن فياا كسـب تـخ  معـين لجـائزة  
وو منلـ  مـالى دون ون  ؤكـد اضتماليـة هـلا الكســبا فاـو  مـارن نوعـا  مـن الخــدار وو  
التغريــر للمرســل اليــه لحثــه علــى المزيــد مــن الشــراءا وهــلا الســلوك   عــد مســلكا  تــائنا   

  للمستالكا  وجب على فاعله تعوي  هلا اليرر. و ير مشرورا  سنب  ررا  
وو ا ما كان وجـه الـروى فـى ا سـان القـانونى الـلى اعتمدتـه محكمـة الـنق  

ا فـأن الاـدف الـلى كـان  حركاـا هـو مجـازاة السـلوك المسـتوجب للعقـا  (4)الفرنسية
 

(1) Cass. mixte, 6 sept. 2002, Bull. no 4; D. HOUTCIEFF, “Loteries 

publicitaires : les promesses engagent aussi ceux qui y laissent 

croire », note sous Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, 2 arrêts, Petites 

Affiches, 24 octobre 2002 n° 213, P. 16. D. MAZEAUD, note sous 

Cass. mixte, 6 sept 2002, D., 2002.II.2963. 

(2) V. article 1371 qui dispose que « Les quasi-contrats sont les faits 

purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement 

quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement 

réciproque des deux parties ». 

(3) V. M.G. DI STEFANO, op. cit., p. 21; G. MONCUIT, op. cit., p. 50. 

شبه العقد،  تأسيس حكمها على أساسبعض الفقه الفرنسى، مو ف محكمة النقض من   يصف(  (4

التاى لا ياتم الوفااء  كوسيلة لمجازاة الوعاود الأساستمكنت من استعمال هذا  لأنهابالجرأة؛ 

 .، على الرغم من أنه فى الأصل ليس مخصصا  لذلكبها

“Traditionnellement appréhende comme un mécanisme de 

compensation ou de restitution en faveur de l’auteur d’un fait 

profitable à autrui, il constitue désormais aussi une technique de 

sanction des promesses sans lendemain”. D. MAZEAUD, note sous 

Cass. mixte, 6 sept 2002, D., 2002.II.2963. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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من قنل منظمى اليانصيب ابعلانيا وكلـك بـألزاماو لـيل فقـ  بـالتعوي  علـى قـدر 
 ررا بل و يا با خل فى الاعتبار لمدى جسامة الخطأ المرتكب من قنلاو.  الي

وهكلاا نرى ون القيـاء الفرنسـىا تحـا سـتار سـلطته فـى تقـد ر اليـررا قـد 
تمكــن مــن  زيــادة مقــدار التعــوي  باــدف زجــر المخــالا وردر  يــرل مــن ون  حــلو 

مــن العقومــة ضــلول فــى المســتقنل. بعبــارة وخــرىا فاــو  فــر  علــى المســئول نوعــا  
 .(1)الخا ة

 الغصن الثانى 
 الاعتاف التشريعى شبه الرسمى بالوظيفة العقابية للمسئولية المدنية 

فكــرة  الفرنســى والمصــرى العد ــد مــن تطنيقــا  (2)تيــمن التقنــين المــدنىـ 57
وهمــاا الغرامــة  لاــا وهــو تطنيقــينعــر  سنقتصــر علــى ولكننــا ا (3)العقومــة الخا ــة

ولن نعر  هنا لدراسة كل مـا  ثيـرل هـلان التطنيقـان مـن  جزائى.التاد د ة والشرس ال
 مسائلا بل سنقتصر فق  على محاولة إبراز الطاب  العقابى لاما.

 أولاـ الصفة العقابية للغرامة التهديدية: 

 
(1) D. HOUTCIEFF, note sous Cass. ch. mixte, 6 septembre 2002, préc., 

P. 16. 

 المدنياةومما تجدر اتشارة اليه أن بعض القوانين الأجنبية  د نصت صاراحة علاى العقوباة  (2) 

غيار  ل ضاراربالنسابة الناروي  تبنتهاا فقاد  ولكنها تفاوتت فى المجال الاذى خصصاته لهاا.

بالنسابة لابعض انتهاكاات حقاوي  البرازيلاء ناص عليهاا القاانون المادنىوالا تصادية فقاط، 

 الشخصية، راجع:

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 5, pp. 6 et s. 

تعدته لتشمل مجالات عديادة  وبنماالقانون المدنى،  نطاي حيث تتعدد تطبيقاتها ليس فقط فى ( (3

فى القانون الخاص، بل وفى المعاهادات الدولياة الخاصاة بالنقال البحارى والبارى والجاوى، 

حياى صاقر أحماد صاقر، لمزيد مان التفاصايل حاول تطبيقاات العقوباة الخاصاة، راجاع: د. ي

 راجع فى الفقه الفرنسى أيضا: .575بلى ص 562الرسالة السابقة، من ص

F.TERRE, op. cit., no 611 p. 575. 
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الغرامـة التاد د ـة وو التاد ـد المـالى  (2)والمصـرى  (1)ـ  عرف الفقه الفرنسى58
L’astreinte  ــارة عــن وســيلة  يــر مباتــرة لليــغ  علــى المــد ن الــلى بأناــا ةب

 متنــ  عــن تنفيــل التزامــه تنفيــلا  عينيــا  عنــدما لا  كــون تنفيــل كلــك الالتــزام ممكنــا  وو 
ملائمــا  إلا بتدخلــه تخصــيا ا  ســتخدماا القا ــى لحــث المــد ن علــى تنفيــل التزامــها 

اد د ـة عليـه فـى مـدة محـددة ومفـر   رامـة تهلا الالتزام وكلك بالحكو عليه بتنفيل 
عن كل  وم وو وسنور وو تار وو سنة وو وى وضـدة زمنيـة معينـةا  تـأخر فياـا عـن 

 تنفيل التزامه.  
وضتــى تــؤدى الغرامــة التاد د ــة و يفتاــا فــى كســر عنــاد المــد ن وضملــه علــى 
ــر مــن  ــد فر ــاا ون تكــون ولن ــزاما  جــب ون  راعــى القا ــى عن ــى للالت ــل العين التنفي

ا نلاضت ون القا ى  بـال  فـى مقـدار الغرامـة التاد د ـةا ضتـى قدرته المالية. ومن هن
 رى تأ يرها فى نفسية المد نا وما إكا كانا ستؤدى إلـى خيـوعه وتنفيـل التزامـه وم 

 ونه سيستمر فى إ رارل وعنادل.
ــق  ــد المــالى هــى مــن خل ــة وو التاد  ــى ون الغرامــة التاد د  وتجــدر ابتــارة إل

ــىا ابتـــدعاا دون  ــاء الفرنسـ ــاا القيـ ــر الـــلى عر ـ ــريح وهـــو ا مـ ــند قـــانونى  ـ سـ
لانتقـادا  تــد دة مـن جانــب الفقــها  ـو تــدخل المشـرر وقــنن مــا انتاـى إليــه القيــاء 

واللى ضـل محلـه القـانون الصـادر  1972 وليو  5وكلك بموجب القانون الصادر فى 
 .  (3)1991 وليه  9فى 

ر الغرامـة وقد سلك القياء المصرى نفل مسلك القياء الفرنسىا ضيث ابتـد
التاد د ــة وطبقاــا دون ســند قــانونى فــى  ــل القــانون المــدنى القــد و. ومــ   ــدور 

 
(1) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 1120, P. 

1044; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de 

la responsabilité, op. cit., no 6-5, p. 13. 

راجع على سبيل المئال: د. عبدالمنعم البدراوى، الن رية العامة للالتزامات فى القانون المدنى (2) 

المصرى، الجزء الئانى، أحكام الالتازام، آئاارم، وأوصاافه، انتقالاه، انقضااؤم، بادون ناشار، 

كرات فاى ن رياة الالتازام، الكتاا  ؛د. أحماد سالامه، ماذوما بعدها 38ص  22، فقرة 1989

؛ د. جالال محماد 43ص 23الئانى، أحكام الالتزام، مطبعة المعرفاة، بادون سانة نشار، فقارة 

 وما بعدها. 42ص 17، فقرة 1997ببراهيم، أحكام الالتزام، بدون ناشر، 

(3) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 6-5, p.13. 
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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فقد قنن المشرر الاجتااد القيـائى فـى المـادتين  1948القانون المدنى الجد د سنة 
ا وو ــبح للغرامــة التاد د ــة وســان قــانونى وا ــح وهــو ا مــر الــلى (1)214و 213

 قط  كل منازعة فى مشروعيتاا.  
غرامــة التاد د ــة التــى  حكــو باــا القا ــى علــى المــد ن المماطــل قــد تكــون وال

ا وى  كــون للقا ــى كامــل الحريــة فــى إعــادة Astreinte provisoire(2)مؤقتــة 
النظــر فــى المنلــ  الناــائى الــلى  حكــو بــه علــى المــد ن عنــد التصــفية الناائيــة لاــال 

ترتب عن كامـل مـدة التـأخير فالقا ى ليل ملزما  بالحكو على المد ن بالمنل  اللى  
محســـومة علـــى وســـان الوضـــدة الزمنيـــة كمـــا ضـــددها فـــى الحكـــوا بـــل  جـــوز لـــه ون 

  خفيها وو ولا  حكو باا إكا تنين له خيور المد ن ومسارعته إلى تنفيل التزامه.  
ا وى محـددة definitive   Astreinteوقـد تكـون الغرامـة التاد د ـة قطعيـة

ولا  جوز له إعادة النظـر فيـها وو إجـراء وى تعـد ل علـى بمنل  ناائى  قدرل القا ى 
مقــدارل. بعبــارة وخــرىا  قتصــر دور القا ــى بصــدد هــلا النــور مــن الغرامــة التاد د ــة 

 
مدنى مصرى على أنه :"بذا كان تنفيذ الالتازام عينياا غيار ممكان أو  213حيث نصت المادة (1) 

ملائم بلا بذا  ام به المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بالزام المادين بهاذا التنفياذ 

أن مقدار الغراماة لايس كافياا فإذا رأى القاضى  -2وبدفع غرامة تهديدية بن امتنع عن ذلك. 

 المدين الممتنع عان التنفياذ جااز لاه أن يزياد فاى الغراماة كلماا رأى داعياا للزياادة". تكرام

من ذات القانون على أناه :"بذا تام التنفياذ العيناى أو أصار المادين علاى  214وتنص المادة 

فى ذلك الضرر الاذى رفض التنفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا 

 أصا  الدائن، والعنت الذى بدأ به المدين".

 لمزيد من التفاصيل حول الغرامة التهديدية المؤ تة والقطعية، راجع على وجه الخصوص: (2) 

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nos 1126-1127, 

P P. 1050-1053; F. TERRE, Introduction générale au droit, 4 éd. 

Dalloz, 1998, no 610, p.574. 

د. بخيت محمد بخيت على، الغراماة التهديدياة أماام القضااء المادنى، الجوانا  الموضاوعية 

، 2008، دار الجامعاة الجديادة، التهدياد الحكم  ةواتجرائية، دراسة تحليلية مقارنة فى فكر

التهديدية، التهديد المالى، دراساة منال  اسم خصاونة، الن ام القانونى للغرامة  ؛52-42ص 

؛ د. على عبدالحمياد تركاى، ن اام الغراماة 34-31، ص 2010مقارنة، دار الكت  القانونية، 

التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ الاحكام القضائية، دراسة فى القانون الفرنساى، مجلاة الأمان 

 234-62مان ص  2012، 1، عادد 200والقانون ا اكاديمية شرطة دباى، الاماارات ، مجلاد 

، والعادد الئاانى )المبحاث الئالاث 234-139الئانى حول الغراماة المؤ تاة( مان ص  )المبحث

 (.307-279حول الغرامة النهائية 
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على القيام بحسا  منل  الغرامـة علـى وسـان مـدد التـأخير التـى انقيـاا ولا  جـوز 
ــه  للقا ــى الرجــور فياــا بالتعــد ل وو ابلغــاء إلا لســنب وجننــىا وهــلا مــا نصــا علي

بقولاــام كتلغــى  1991مــن قــانون التنفيــل الفرنســى الجد ــد الصــادر ســنة  36المــادة 
الغرامة الوقتيـة وو القطعيـة كليـا وو جزئيـا إكا  نـا ون عـدم التنفيـل الكلـى وو الجزئـى 

 .(1)وو التأخير فى التنفيل  رج  إلى سنب وجننىك
لغرامــة التاد د ــةا وكلــك هــلاا وقــد وخــل المشــرر الفرنســى بكــلا النــوعين مــن ا

ــو  قــنن إلا الغرامــة التاد د ــة المؤقتــةا وكــان  علــى خــلاف المشــرر المصــرى الــلى ل
دافعــه إلــى كلــك هــو مــا  ترتــب علــى عــدم إعــادة النظــر فــى مقــدار الغرامــة التاد د ــة 
القطعية من اضتمالية الحكو على المد ن بمنلـ  كنيـر لا  تناسـب وقـدر اليـرر الـلى 

 هو ما  ؤدى إلى إ راء الدائن على نحو  ير عادل.لحق بالدائنا و 
ـ ونه وسيلة تاد د ـة 1 (2)ويتميز الحكو بالغرامة التاد د ة بالخصائ  انتيةم

Comminatoire  قصد باا التغلب على ممانعة المد ن وا ـرارل علـى عـدم تنفيـل 
الــلى  التزامــها ولــلا  كــون تقــد ر القا ــى لمنلغاــا تحكميــا لا  نظــر فيــه إلــى اليــرر

ــى  ــى الاســتمرار ف ــه عل ــالى ومــدى قدرت ــز المــد ن الم ــل  راعــى مرك ــدائنا ب و ــا  ال
 الامتنار عن التنفيل.  

مصــيرل إلــى التصـفية تبعــا  للمو ــ  الناــائى Provisoire ـ ونـه ضكــو وقتــى2
 للمد نا إما بالوفاء بالالتزاما وإما باب رار على التخلا.  

ا إك  جــوز للقا ــى إعــادة النظــر فيــه  ـ ونــه ضكــو لا  حــوز ضجيــة ا مــر المقيــى 3
وفقا لمو ـ  المـد ن كمـا قلنـاا ومالتـالى لا  عتنـر منلـ  الغرامـة التاد د ـة د نـا محققـا  جـوز  

 
 : بل التصفية راجع فى انتقاد التمييز بين النوعين من الغرامة1) )

G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 6-5, p.14. 

راجع فى الفقه المصرى على سبيل المئاال: د. جالال علاى العادوى، أحكاام الالتازام، دراساة  ((2

 166، مان ص 199، فقارة 1986مقارنة فى القانونين المصرى واللبنانى، الدار الجامعياة، 

ات، منشاااأة المعاااارف م واتئبااا ا. سااامير عبدالسااايد تنااااغو، أحكاااام الالتااازد ؛168بلاااى ص

؛ د. أحماد سالامه، المرجاع الساابق، ، وما بعادها241، ص 130، فقرة 2005، باتسكندرية

 وما بعدها. 45، ص 25فقرة 
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 التنفيل بالحكو الصادر به على وموال المد نا بل  جب انتظار التصفية الناائية. 
لغرامــة  طنيعــة القانونيــة ل ال وقــد  ــار الخــلاف فــى الفقــه والقيــاء الفرنســى ضــول  

التاد د ةا ضيث كهب جانب من الفقه  ساندل بعـ  القيـاء الفرنسـى إلـى ون الغرامـة  
التاد د ـة هــى ةبــارة عـن تعــوي . ويســتند هـلا الفقــه إلــى ون الغا ـة مــن الحكــو علــى  
ــدائن مــن جــراء عــدم تنفيــل المــد ن   المــد ن بالغرامــة هــى جنــر اليــرر الــلى لحــق بال

ل. وقــد تألــد هــلا الــروىا مــن جاــةا بظاــور الغرامــة  لالتزامــه وو تــأخرل فــى هــلا التنفي ــ
التاد د ة القطعية والتى اعتنرهـا القيـاء الفرنسـى بمثابـة تعـوي ا ومـن جاـة وخـرىا  

والــلى نــ  علــى اســتخدام الغرامــة التاد د ــة    1949 وليــه ســنة    21بصــدور قــانون  
 راعـى  لحمل تا لى ا مالن المؤجرة بـدون وجـه ضـق علـى القيـام بأخلائاـاا علـى ون  

ا وهـلا  ( 1) ولا تتجاوز الغرامة  يمة اليرر اللى ضل بالمؤجر المحكـوم لصـالحه بالغرامـة 
مـا  فاـو منــه ون الغرامـة ليسـا ســوى تعـوي   خيـ  لمنــدو التعـادلا كمـا ون محكمــة  

ضيــث كانــا تقــرر ون المنلــ     1959الــنق  الفرنســية كانــا تؤيــد هــلا الــروى قنــل ســنة  
ــت  ــة   ــه كغرامــة تاد د  ــا  لعنا ــر اليــرر الواقــ  فعــلا ا وى ون  المحكــوم ب ــدل وفق و تحد 

 المنل  الناائى بعد التصفية هو بمثابة تعوي . 
ا كلك ون الغر  من الغرامـة (2)وقد تعر  هلا الروى للانتقاد من جانب الفقه

التاد د ة  ختلا عن الغر  من التعوي . فالا ا خيـر  سـتادف إ ـلاح اليـررا 
 ة إلى اليغ  على إرادة المد ن وإلراهه بادف ضمله علـى فيما تتجه الغرامة التاد د

ابكعان لتنفيل الحكو بألزامه بتنفيل التزامه عينا. كما ون التعوي   فتر  للحكـو بـه 
ضصول  رر للدائنا بينما لا ترتب  الغرامة التاد د ة بحصول هلا اليرراك بـل هـى 

. كمـا تختلـا الغرامـة (3)تفر  من قنل ضصول اليررا وو  يرورته محقق الوقـورك

 
(1) L.21 juill.1949 relative aux expulsions, prévoit que « Le montant de 

l’astreinte une fois liquidée ne pourra excéder la somme 

compensatrice du préjudice effectivement cause ». 

راجع فى عرض هذا الرأى وفى الرد عليه: د. بخيت محمد بخيت على، المرجع السابق، ر م (2) 

 وما بعدها. 54ص  32

مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى ، المرجع الساابق، فقارة  د. سليمان:  راجع فى ذلك (3)

وما بعادها، ولكناه  44ص  27المرجع السابق، فقرة لبدراوى، د. عبدالمنعم ا؛ 127ص  68

 .لم يعتبرها نوعا من العقوبة الخاصة
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عن التعوي  من ضيث تحد د المنل  المحكوم بها فلا تناسـب بـين هـلا المنلـ  ومـين 
 .(1)اليرر الحادك

والقياءا إلى ون الغرامـة التاد د ـة مسـتقلة عـن  (2)واتجه روى لخر فى الفقه
تاـدف إلـى مجـازاة  Peine privée التعوي ا فاى بمثابة نور من العقومة الخا ة

المد ن تجال الدائنا فالقا ى  حكو بالغرامة لتاد د المد ن وضملـه علـى تنفيـل سلوك 
التزامها فأكا نفل المحكوم عليه بالغرامة ما ضكـو بـها  كـون التاد ـد بـالجزاء قـد انـتج 
و رل وينتاى ا مر عند هلا الحدا ومـا إكا اسـتمر المـد ن فـى عنـادل ومقاومتـه تحـول 

 مة خا ة توق  عليه لعدم التنفيل.مجرد التاد د بالجزاء إلى عقو 
 20وهلا ما استقر  عليه محكمة النق  الفرنسية منـل ضكماـا الشـاير فـى  
ضيث قـرر  فيـه ونمك الغرامـة التاد د ـة الوقتيـة هـى بمثابـة وسـيلة  (3)1959ولتومر 

إلرال لكسر عناد المد ن المماطل وإجبارل على تنفيل الحكو الصادر فـى مواجاتـها ولا 
الغرامة من قنيل التعوي  عـن اليـرر الناتـ  عـن التـأخير فـى التنفيـلا ويـتو تعتنر 

تصــفيتاا وتعيــين مقــدارها طبقــا لجســامة خطــأ المــد ن ومركــزل المــالىك. وهــلا الحكــو 
  نين بو وح استقلال الغرامة التاد د ة عن التعوي .  

وضســـما   ى خـــلاف ضـــول الطنيعـــة القانونيـــة للغرامـــة التاد د ـــةا فقـــد نـــ  
لمشرر الفرنسى  راضة علـى منـدو اسـتقلال الغرامـة التاد د ـة عـن التعـوي  وكلـك ا

ا والمــادة 1972فـى المــادة السادسـة مــن تعـد ل قــانون ابجـراءا  الصــادر فـى ســنة 
ا ولكنـــه كـــرن باـــلا الـــن  الطنيعـــة (4)1991مـــن القـــانون الصـــادر فـــى ســـنة  34

وتصـبح عنـد التصـفية عقومـة المزدوجة للغرامةا فاى قنل التصفيةا إجراء تاد ـدىا 

 
 .168، ص 200المرجع السابق، فقرة  د. جلال على العدوى، (1)

(2) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 1122, P. 

1046. 

فى شر  القانون المادنى، المرجاع الساابق، مر س، الوافى  د. سليمانمن هذا الرأى أيضا: 

الوسيط فاى شار  القاانون المادنى، الجازء  عكس ذلك: د. عبدالرزاي السنهورى،.138ص 

، تحاديث وتنقايا المستشاار أحماد الئانى ن رية الالتزام بوجاه عاام، اتئباات ا آئاار الالتازام

 .768ص 453، فقرة 2010مدحت المراغى، دار الشروي، الطبعة الأولى، 

(3) Cass. civ. 20 oct. 1959, D. 1959. 537, note HOLLEAUX. 

(4) "Elle est indépendante des dommages et intérêts". 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 1991مـن القـانون الصـادر فـى سـنة  36وهـلا مـا ولدتـه المـادة . (1)خا ة ضقيقيـة
مــن ونــه عنــد تصــفية الغرامــة  جــب ا خــل فــى الاعتبــار ســلوك الصــادر  ــدل ا مــر 

 .(2)بالغرامة والصعوما  التى واجااا فى التنفيل
ون المـدنى علـى ونــه  مـن القــان   214ومـا المشـرر المصــرى فقـد نـ  فــى المـادة  

مكإكا تــو التنفيــل العينـــىا وو و ــر المــد ن علـــى رفــ  التنفيــلا ضـــدد القا ــى مقـــدار  
التعــوي  الــلى  لــزم بــه المــد نا مراةيــا فــى كلــك اليــرر الــلى و ــا  الــدائن والعنــا  
الــلى بــدا مــن المــد نك. وهكــلا  تيــح لنــا ون عنا ــر الغرامــة التاد د ــة عنــد التصــفية  

 عنصرينم اليرر اللى لحق بالدائنا والعنا اللى بدا من المد ن.   الناائية تتمثل فى 
وإكا كان المشـرر المصـرى قـد اسـتعمل ةبـارة كضـدد القا ـى مقـدار التعـوي  
اللى  لزم به المد نكا ممـا  قطـ  باعتبـار الغرامـة التاد د ـة بعـد التصـفية مـن قنيـل 

ــا نلاضــت اخــتلاف عنا ــر هــلا التعــوي  ع(3)التعــوي  ــا  ا إلا ونن مــا هــو مقــرر وفق
ضيث  دخل القا ى فى اعتبـارل مـا لحـق الـدائن مـن خسـارة متحققـة للقواعد العامةا 

ومــن كســب فائــا فيــلا  عــن مقــدار العنــا الــلى بــدا مــن المــد ن فــى عــدم امتثالــه 
للتنفيــل ر ــو التاد ــد المــالى لــه. وتبعــا  لــللك فلــن  قتصــر التعــوي  الــلى  قيــى بــه 

اليرر اللى و ابه مـن جـراء عنـا المـد نا بـل  تجـاوزل القا ى للدائن على مقدار 

 
(1) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 6-5, p.17. 

 .ية بعد التصفية عقوبة خاصة، أنها لا تقبل التأمين ضدهاويترت  على اعتبار الغرامة التهديد

)2(  V. L’article 36 de la loi de 1991 dispose que: “Le montant de 

l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du 

comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des 

difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter”. 

؛ د. ، وماا بعادها242، ص 131فقارة  المرجاع الساابق،. سامير عبدالسايد تنااغو، راجع: د (3)

ا  عبدالفتا  عبدالبا ى، دروس أحكام الالتزام، آئار الالتزام ا أوصاف الالتزام ا انتقاال الالتزاما

، 32المرجع السابق، فقارة  1992ى، انقضاء الالتزام، مطبعة جامعة القاهرة والكتا  الجامع

وما بعدها، حيث يعتبر "أن العنت بذاته يعتبر خطأ تقصيريا من شأنه أن يرت  للدائن   40ص  

ضررا مستقلا عن ذاك الناش  عن الاخلال بأصل حقه، وهاو ضارر أدباى يتمئال فاى الضايق 

 .41، ص 1الذى يلحقه من عناد مدينه" هام( ر م 
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. والحـال كـللكا فـأن هـلا العنـا (1)ليأخل فى اعتبـارل مـدى العنـا الـلى وبـدال المـد ن
ــدائنا وإنمــا  تصــل بجســامة  ــه باليــرر الــلى لحــق ال الــلى وبــدال المــد ن لا  ــلة ل

ــلى وقــ  مــن المــد ن ــا(2)الخطــأ ال ــدو المســتقر هــو ون التعــوي   ق ن بمــدى . فالمن
 اليرر وليل بجسامة الخطأ.  

مـن    214ون  ـيا ة المـادة    ( 3) لللك فـنحن نعتقـد مـ  كثيـر مـن الفقـه المصـرى 

 
بجساامة الخطاأ  ايمئال اعتاداد مراعاة القاضى للعنت الذى أبدام المدينويرى بعض الفقه أن (1) 

راجاع: منااال  اسام خصاااونة، المرجااع  ،مماا ياادخل فاى عمااوم اصاطلا  ال ااروف الملابسااة

 وما بعدها. 124السابق، ص 

 .169، ص 200د.جلال على العدوى، المرجع السابق، فقرة  (2)

مة للالتزام، الكتا  الئاانى، أحكاام الالتازام، دار النهضاة  د. جميل الشر اوى، الن رية العا  ان ر:  (3)

حيث يرى أنها نوع من الغراماة الخاصاة ولا يمكان أن توصاف بأنهاا    46، ص 1992العربية، 

محماد حساام محماود لطفاى، الن رياة العاماة  د.  ؛ 46تعويض طالما زادت عن  در الضرر، ص 

صايلية فاى ضاوء أراء الفقاه وأحكاام القضاءاا  للالتزام، المصادر ا الأحكام ا اتئبات، دراساة تف 

وماا بعادها حياث    46، ص 26؛ د. أحمد سلامه، المرجع السابق، فقارة 28، ص 2007القاهرة 

يقول :"بن التعويض الذى سيقضى به على المدين فى هذم الحالة سيزيد عما أصا  الدائن مان  

د.جالال علاى  ؛  القاضاى"  ضرر، وتكون الزيادة جزاء على تعنت المادين الاذى لام يمتئال لأمار 

د. محمد لبي  شن ، الوجيز فاى   وان ر أيضا :  . 169، ص 200العدوى، المرجع السابق، فقرة 

مشاار بلياه فاى د.    206،207، ص 220، فقارة 1994ن رية الالتزام، اتئبات ا أحكام الالتزام، 

   د. سااامى عبااد   ؛ 237هااام( ر اام    155أسااامه أبااو الحساان مجاهااد، المرجااع السااابق، ص  

الدريعى، بعض المشكلات التاى يئيرهاا التقادير القضاائى للتعاويض )تعلياق علاى حكام محكماة  

المتعلق بالتعويض القضائى عن الضرر(، مجلة الحقوي الكويت    1993/ 59التمييز الكويتية ر م  

عبدالساااميع    ؛ د. 87، وبخاصاااة ص  102-71ص    2002ديسااامبر    26ا العااادد الراباااع السااانة  

خير، أحكام الالتزام فى  اانون المعااملات المدنياة اتمااراتء الاتحااد  دراساة  عبدالوها  أبو ال 

، هام(  234، ص 2002مقارنة بالفقه اتسلامء، مطبوعات جامعة الامارات العربية المتحدة، 

من  انون المعاملات المدنية اتمااراتء أدخلات فكارة   385، حيث ذكر صراحة أن نص المادة 1

دير بالذكر أن تلك المادة تتضمن عبارة "والعنات الاذى بادا مان المادين"  العقوبة الخاصة. والج 

د.  كما هى الحال فى النص الوارد بشأن الغرامة التهديدية فى القانون المصرى. وراجاع أيضاا:  

، حيث يرى أنها جزاء خاص. وعلى ما نعتقاد  138على عبدالحميد تركى، المقالة السابقة، ص 

 ا العقوبة. أنه يقصد بمصطلا الجزاء هن 

اعتبار الغرامة التهديدية عقوبة خاصة لأنه "يعد أمر غير مألوف فاى نطااي آئاار    ويرفض البعض 

بليهاا يعاد أمار ساابق علاى اساتخدام طاري التنفياذ الجبارى.."    اللجوء التصفية، وعلى اعتبار أن  

  58ص    ويعتبرها وسيلة بجبار غير مباشرة، راجع: د. بخيت محمد بخيت على، المرجاع الساابق، 

د. عدنان سرحان، ملاح ات نقدية بشأن الكتابين الأول    ، راجع: اتماراتء وما بعدها. وفى القانون  

والئانى المن مين للالتزاماات ا الحقاوي الشخصاية والعقاود فاى  اانون المعااملات المدنياة لدولاة  



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

196 

القـــانون المـــدنى  يـــر د يقـــةا وون مـــا  قـــدرل القا ـــى ـ عنـــد تصـــفيته لمنلـــ  الغرامـــة  
التاد د ة ـ من جـزاء للعنـا الـلى وبـدال المـد ن  جعـل مـن الغرامـة الناائيـة  ـورة مـن  

قومة الخا ة بالمعنى الحقيقى فى القانون المـدنىل فاـى عقومـة  ناـا تحمـل   ور الع 
طاب  التاد د وابرها  للمد ن وهو وضـد وهـداف العقومـة بصـفة عامـةل كلـك ون المـد ن  
إكا كان  علو من الندا ة ون مصير الحكـو بالغرامـة التاد د ـة إلـى زوالا وونـه لـن  حكـو  

 ســاوى اليــرر طبقــا للقواعــد العامــةا فلــن تكــون  عليــه عنــد عــدم التنفيــل إلا بتعــوي   
 مــة جــدوى مــن الغرامــة التاد د ــةا وســتفقد بالتــالى  يمتاــا اللاتيــة وعلــة وجودهــا فــى  
القانون. وما إكا كان  علو ونه فى ضالة عنادل وإ ـرارل علـى عـدم التنفيـل سـيدف  مبـال   

ــ  التعــوي  ا  ــلىا فــأن كلــك ســيحدك تخويفــا   ــه    إ ــافية إلــى جانــب منل ــدا  ل وتاد 
  جعله  فكر فى عواقب موقفها وهلا ا  ر هو ما تحققه و يا العقومة العامة.  

ــزم القا ــى  ــالى  لت ــة الخا ــة هنــا مقــررة بــن  تشــريعى ومالت لمــا ون العقوم
بتو يعاا متى طلب الدائن منه كلكا كوى ان القا ى  عتنر مخالفا للقـانون إكا  ـرح 

ا و ــا  الــدائن مــن  ــرر ولا  قــدر مــا وبــدال فــى ضكمــه بأنــه  قتصــر علــى تقــد ر م ــ
 .(1)المد ن من عناك

وما كون العقومة كخا ةك فللك  ن المنل  المحكوم به علـى المـد ن الممتنـ   
ولا  ـدخل فـى خزينـة الدولـة كالغرامـة الجنائيـة  (2)عن التنفيـل  ـلهب إلـى كمـة الـدائن

 المحكوم باا كعقومة عامة.

ا  مثــل الاعتـراف بصــحة الشــرس الجزائــى المقــرر إلـى جانــب الغرامــة التاد د ــة
من التقنين المدنى الفرنسىا كما تقـول ا سـتاك فينـى ك تسـامح فعلـى  1152بالمادة 

 
م    1426ربيع الأول    العربية المتحدة ، مجلة الشريعة والقانون ا العدد الئالث والعشرون ا   اتمارات 

 وما بعدها.   210، وبصفة خاصة ص  232-185من ص    2005ا مايو  

 .138د. سليمان مر س، الوافى فى شر  القانون المدنى، المرجع السابق، ص  ان ر:(1) 

(2)V. F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 1122, P. 

1046; G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de 

la responsabilité, op. cit., no 6-5, p.18.  

 .81ص  58المرجع السابق، فقرة  د. عبدالمنعم البدراوى، راجع فى الفقه المصرى،
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ــوي ك ــة الرادعــة للتع ــا  (1)تجــال الو يف ــى مــن تطنيق ــد الشــرس الجزائ ــا  ع . فاــل ضق
 ا  لىم  العقومة الخا ة فى القانون الفرنسى والمصرى. هلا ما سنرال بالتفصيل فيم

 : لشرط الجزائى ثانيا ــ الصفة العقابية ل 
ــى 59 ــارة عــن  )La clause pénale (2ـ والشــرس الجزائ ــد ر ةب ــاقيتق  اتف

المـد ن عـن تنفيـل التزامـه وو  امتنـاراللى  ستحقه الدائن فى ضالـة  للتعوي مسنق 
ــل ــأخر فــى هــلا التنفي ــولى القا ــى تقــد ر التعــوي  (3)الت . فــأكا كــان ا  ــلا ون  ت

لمستحق على المد نا إلا ونه قد  عمد الطرفـان )الـدائن والمـد ن( إلـى الاتفـاق علـى ا
مى بالشـرس الجزائـى  نـه  ظاـر عـادة  ـمن  مـن القا ـى. تحد د التعوي  بـدلا   وسـ 

 .(4)تروس العقدا ويتيمن الجزاء اللى  تحمل به المد ن عند إخلاله بتنفيل التزامه
ــة ا ساســية التــى   ــاق وإكا كانــا الغا  ــدان مــن وراء الاتف ســعى إلياــا المتعاق

إخـلال  عنـدالـدائن  سـتحقههى تحد د مقدار التعـوي  الـلى   (5)على الشرس الجزائى

 
(1) G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil, Les effets de la 

responsabilité, op. cit., no 6-4, p.11. 

(2)V. L’article 1226 du code civil français qui dispose que : « La clause 

pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution 

d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution».  Et 

sur l'ensemble de la question v. D. MAZEAUD, La notion de clause 

pénale, Bib. de droit privé, tome 223, LGDJ, préface de François 

CHABAS 447 pages. 

(3) F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 621, P. 604. 

، 33وراجع فى الفقه المصرى، على سبيل المئال: د. أحمد سلامهن المرجاع الساابق، فقارة 

ما بعدها؛ د. عبدالفتا  عبدالبا ى، دروس أحكاام الالتازام، المرجاع الساابق، فقارة و 55ص 

 وما بعدها. 63، ص 53

 ؛63، ص 53، فقارة المرجاع الساابقراجع: د. عبدالفتا  عبدالبا ى، دروس أحكام الالتزام، ( (4

 وما بعدها. 36وراجع أيضا: د. محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص 

. زكااى الاادين شااعبان، الشاارط الجزائااء فااى الشااريعة والقااانون، مجلااة الحقااوي دراجااع : ( (5

، بصفة خاصاة ص 140بلى ص  119، من ص 1977، 2، عدد 1والشريعة، الكويت، مجلد 

د. محمد أحمد بكر، الشرط الجزائى دراسة مقارنة بين "الشريعة الاسالامية وما بعدها؛ 126

سنة  6، جزء 18ون ا جامعة الأزهر ا أسيوط ا عدد والقانون المدنى"، مجلة الشريعة والقان

 وما بعدها. 26، وبصفة خاصة ص 166بلى ص 1، من ص 2006

V. aussi, M.G.DI STEFANO, op. cit., p. 23. 
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ا وو تمثـل فـى و ـلا   التنقيـدفـى عـدم  ابخـلالالتزامـه سـواء تمثـل هـلا تنفيل المد ن ب
ن ولا يــها ويكــون مــن و ــرل اعتبــار اليــرر واقعــا  فــى تقــد ر المتعاقــد مجــرد التــأخر ف

ا كمــا  جنــب المــد ن الالتجــاء إلــى القيــاءا وتــدخل (1) كلــا الــدائن بعــبء إ باتــه
ا وهماـا ونـه وسـيلة فعالـة ليـمان (2)الخنراء لتقد ر التعوي ا فأنه له  ا ـا  وخـرى 

تنفيل العقد من خلال التاد د الـلى  ستشـعرل المـد ن إكا علـو بأنـه إكا لـو  قـو بتنفيـل 
 .(3)ل سيلزم بالمنل  المتفق عليه فى الشرسالتزامه وو تأخر فى التنفي

وا  ــل ونــه إكا مــا تحققــا تــروس الشــرس الجزائــى ـ خطــأا  ــررا وعلاقــة 
ســننية فيــلا عــن ابعــلار ـ تعــين علــى القا ــى الحكــو بــالمنل  المتفــق عليــه دون 

( 4)الفرنســـى وجــاز المشـــررزيــادة وو نقصـــان.  يــر ونـــه اســـتثناء مــن هـــلا ا  ـــلا 

تعــد ل الشــرس الجزائــى بــالتخفي  وو بالزيــادة. ولا  جــوز ضرمــان  للقا ــى والمصــرى 
القا ــى مــن هــلل الســلطة الممنوضــة لــه باتفــاق المتعاقــد نل وهــلا مــا نصــا عليــه 

 من القانون المدنى المصرى. 224 راضة الفقرة الثالثة من المادة 
تخفــي  مــن القــانون المــدنى المصــرى  جــوز للقا ــى  224وطبقــا  للمــادة 

 
( ( الفهارس العشارى 44/3/386/572مجموعة المكتا  الفناى ) 29/12/1993نقض جلسة (1) 

نقاض مادنى جلساة وأيضاا: . 1693ص ،5804الخامس، ماوجزات القواعاد القانونياة، ر ام

، حيث جااء فياه  649صفحة ر م  24مكت  فنى  37لسنة  0011ا الطعن ر م  21/4/1973

على التعويض الذى يستحقه المطعون ضدم بذا  -فى عقد العمل  -الطرفين مقدما   اتفايأن :"

لشارط يجعال تقاعست الطاعنة عن تنفيذ العقد أو ألغتاه  بال نهاياة مدتاه ، فاإن تحقاق هاذا ا

الضرر وا عا  فى تقدير المتعا دين ، فلا يكلف المطعون ضدم بإئباته و يتعين على الطاعنة بذا 

دعت أن المطعون ضدم لم يلحقه أى ضرر أو أن التقدير مبالغ فيه بلى درجة كبيرة أن تئبت ا

 ا1973-12-18بعمالا  لأحكاام الشارط الجزائاى". راجاع أيضاا  نقاض مادنى جلساة  ادعاءها

 .1274صفحة ر م  24مكت  فنى  38لسنة  0026الطعن ر م 

فقد يقصد منه الاعفاء أو التخفيف من المسئولية العقدية للمدين، فى حالة ماا بذا كاان المبلاغ 2))

 .المتفق عليه يقل كئيرا عن  يمة الضرر المتو ع حصوله

 ذ العقد، راجع:حول الغاية المزدوجة للشرط الجزائى تقدير للتعويض وضمان لتنفي (3) 

Cass. Civ. 1re , 3 janv. 1985, Bull. civ., I, no 4;Cass. Com, 29 janv. 

1991, Bull. civ., IV, no 43; Cass. Civ 1re 3 janv., 1995, Bull., civ., I, no 

4; M. G. DI STEFANO, op. cit., p. 23. 

فايض القاضاى للشارط الجزائاى تخ الفرنساى مان التقناين المادنى 1152حيث تناولت المادة  (4)

 التخفيض فى حالة التنفيذ الجزئى للالتزام. 2262المبالغ فيه، والمادة
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إكا قام المد ن بتنفيل الالتزام ا  ـلى فـى جـزء م ا ولىم (1)لجزائى فى ضالتينالشرس ا
ــة ون  قــوم القا ــى بتخفــي  الشــرس الجزائــى  منــه. فــى هــلل الحالــة تقتيــى العدال
ــى  ــى علـ ــل الجزئـ ــا  التنفيـ ــبء إ بـ ــ  عـ ــللا ويقـ ــو تنفيـ ــلى تـ ــزء الـ ــادل الجـ ــبة تعـ بنسـ

 .(3)ا وهلا ما قررته محكمة النق  المصرية(2)المد ن
ومــا الحالــة الثانيــة التــى  جــوز فياــا للقا ــى تخفــي  الشــرس الجزائــىا فاــى 

هـلا الاسـتثناء  (5). وينـرر الفقـه(4)ضالة ما إكا كان الشرس مبالغا  فيه إلى درجة كنيرة
ــودا فقــد  كــون الغــر  مــن الشــرس  ــ  مــن النق ــزام دفــ  منل ــه إكا كــان محــل الالت بأن

ومالتــالى  تعـين تخفييـاا إلــى الحـد القــانونى. الجزائـى الفـاض  إخفــاء فوائـد رمويـةا 
وما إكا كان محل الالتزام تىء لخـر  يـر النقـودا فقـد  كـون المـراد مـن المبالغـة فـى 
ــة  ــو الغرامـ ــل ضكـ ــالى  أخـ ــدىا ومالتـ ــرس تاد ـ ــى تـ ــاق علـ ــو الاتفـ ــى هـ ــرس الجزائـ الشـ

 
الفهاارس العشاارى  (47/2/269/1479مجموعااة المكتاا  الفنااى ) 7/12/1996ماادنى جلسااة  (1)

 .1668، ص5690الخامس، موجزات القواعد القانونية، ر م

يل بالزيادة أو التخفيض من سلطة  اضى الموضوع، وتقدير ما بذا كان الشرط يحتاج بلى تعد"(2)

لماذا يعتبار مبلاغ الشارط مبالغاا فياه بدرجاة كبيارة أو  بين فى حكمهولكن يتوج  عليه أن ي

 لذلك فى القضاء الفرنسى: . راجع تطبيقا  "تافها

Ch. Mixte 20 janvier 1978, Bull. civ., no 1; Cass. civ. 3e, 26 avril 

1978, Bull. civ., III, no 160; Cass. com., 13 mars 1979, Bull. civ., IV 

no 99.  

: "بذا كان الئابت من و ائع النزاع أن المدين " البائع "  د نفذ بعض الأعمال حيث  ضت بأنه (3)

بها و تخلف عن توريد با ى الأ طان المتفق عليها للمشترى فإن تقصيرم فى هاذا  التزمالتى 

أن  -علاى ماا جارى باه  ضااء محكماة الانقض  -جزئياا  يبايا للقاضاى الشأن يكون تقصيرا  

يخفض التعويض المتفق عليه بلى الحد الذى يتناس  مع مقدار الضارر الحقيقاى الاذى لحاق 

ا  27/12/1962نقض مادنى جلساة  ،الدائن مما يدخل تقديرم فى سلطان محكمة الموضوع"

 0 1238صفحة ر م  13مكت  فنى  27لسنة  0339الطعن ر م 

(4) V. L’article 1152 du code civil français qui dispose que « Lorsque la 

convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une 

certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à 

l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge 

peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été 

convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute 

stipulation contraire sera réputée non écrite ». 

د: زكاى الادين شاعبان، ؛ 147ا 146 ، ص176على العدوى، المرجع السابق، فقرة  د.جلال (5) 

 وما بعدها. 132المقالة السابقة، ص  د. محمد أحمد بكر،؛ 133،  132المقالة السابقة، ص 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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التاد د ــــةا ويتعــــين علــــى القا ــــى ون إعــــادة النظــــر فيــــها وتقــــد رل وفقــــا  لقواعــــد 
لتعوي . وقد تفسر المبالغة على اسان وقور المتعاقد ن فى  لـ  فـى التقـد را وو ا

على وسان ممارسة الدائن ليغ  دف  المد ن إلى قنول الشـرسا وفـى كلتـا الحـالتين 
ــة   تعـــين انقا ـــه. بيـــد ون ســـلطة القا ـــى فـــى التخفـــي  لا تنصـــرف إلا إلـــى ضالـ

ى  تعـين علـى المـد ن إقامـة الـدليل المبالغة الفاضشـة فـى مقـدار الشـرس الجزائـى والت ـ
عليااا وما إكا كانا الزيادة  سيرة فلا  جوز للقا ى المسان بقيمة الشـرس الجزائـى 

 اضتراما  لما ارتيته ارادة الطرفين.
ولكـــن التســـاقل  ثـــور ضـــول القـــدر الـــلى  خفيـــه القا ـــى مـــن منلـــ  الشـــرس  

ــى  ــدر اليــر ( 1) الجزائ ــه مســاويا  تمامــا  لق ر الــلى لحــق الــدائنا وم  . هــل  خفيــه ليجعل
 خفيه كمـا  ـرال هـو وفقـا  لتقـد رل ضسـب الظـروف والملابسـا  وم  جعلـه متناسـبا  مـ   
مدى اليـررا فـى الواقـ  اتجـه كثيـر مـن الفقـه المصـرى إلـى ون القا ـى  قتصـر عنـد  

ا ولكنــه لا  ( 2) تخفــي  الشــرس الجزائــى علــى مجــرد إزالــة المبالغــة مــن الشــرس الجزائــى 
خفي  إلى قدر اليـرر الحقيقـىا فاـو  جعـل الشـرس متناسـبا  ومعقـولا    صل به بعد الت 

م  اليرر وليل مساويا  له على نحو دقيقا وهـو مـا  عنـى ونـه  مكـن ون  زيـد مقـدار  
 . التعوي  على مدى اليررا وهلل الزيادة تمثل العقومة الخا ة بجانب التعوي  

الشرس الجزائـى مـن  ضيث  فسر تعد ل (3)وهلا هو و يا  مو   الفقه الفرنسى
 

لمزيد من التفاصيل حول مو ف الفقه من الطريقة التى يج  أن ستعملها القاضاى فاى تقاديرم (1)

 اتفا ااتير طاه الشاامرى، فوزية عبدالعزد. لرفع درجة المبالغة من الشرط الجزائى، راجع: 

ماارات العربياة المسئولية المدنياة، دراساة مقارناة باين  اانون المعااملات المدنياة لدولاة ات

 .215-213، 2000المتحدة والقانون المصرى، رسالة دكتورام القاهرة، 

عبادالفتا  عبادالبا ى، دروس أحكاام الالتازام، المرجاع الساابق، د. راجع على سبيل المئال: (2) 

د. جمياال الشاار اوى، الن ريااة العامااة للالتاازام، الكتااا  الئااانى، أحكااام  ؛70، ص 57قاارة ف

؛ 58، ص 34د. أحماد سالامه، المرجاع الساابق، فقارة  ؛66الالتزام، المرجاع الساابق، ص 

 .135المقالة السابقة، ص  راجع : د. محمد أحمد بكر،

(3) Sur la nature de peine privée de la clause pénale, v. notamment : D. 

Mazeaud, La notion de clause pénale, L.G.D.J. 1992, spéc. nos 555 et 

s., p. 319 et s ; Pierre VOIRIN et Gilles GOUBEAUX, Droit civil, 

Personnes – Famille- Incapacité – Biens- Suretés, tome 1, 27 éd. 19, 

LGDJ, 1999, no 997 pp.473 et s. ; A. BENABENT, op. cit., no 319, 

p.171. 
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بأنــه   manifestement excessivesقنــل القا ــى فــى ضالــة المبالغــة الفاضشــة
عقومة معقولة  حددها القا ى على  ـوء درجـة جسـامة خطـأ المـد ن. وييـي  ون 
تعد ل الشرس الجزائى  مثل عقومة ضقيقيـة تجـازى عـدم التنفيـل  يـر المشـرورا ومـن 

ــة بع ــ ــ  العقوم ــأن منل ــقا ف ــدار هــلا المنطل ــد ل  جــب باليــرورة ون  تجــاوز مق د التع
 .(1)اليرر الفعلى اللى وق  للدائن

وإكا كانا نصوص القانون المدنى المصرى تقط  فى  اهرهـا باعتبـار الشـرس 
ا مــر الــلى  قتيــى بداهــة خيــوعه  ضكــام الاتفــاق مــن  الجزائــى تعــوي  اتفــاقيا

فـأن كلـك لا  منـ  ونـه  عـد ـ ا ضيث تروطه ول ـارل وقاعـدة ون العقـد تـريعة العاقـد ن
. وتبعـا  (2)بطريقة  ير مباترة ـ سلاضا  رادعا   ادد المد ن ويحمله علـى تنفيـل التزامـه

لللك  كون له طابعا  مزدوجا م تعوي  وعقومـة الخا ـة معـا ا وكلـك بعـد  ـدور ضكـو 
قيـائى. وهـلا التكييـ   تميـز بكونــه  وفـق مـن ناضيـة بــين ضالـة مـا إكا كـان الشــرس 

زائــى ولنــر مــن  يمــة اليــررا ضيــث  كــون لــه هنــا طــاب  الجــزاءا كمــا ونــه  فســر الج
استحقاقه دون ضاجة إلى  يام الدائن بأ با  اليرر طالما ون المـد ن لـو  ثنـا عـدم 

 
، 156د. أساامة أباو الحسان مجاهاد، المرجاع الساابق، ص فاى الفقاه المصارى  عكس ذلك

 اساتنادا بلاى ضارورةالشارط الجزائاى،  صفة العقوبة الخاصاة عان. حيث ينفى 238هام( 

سايد . سامير عبدال؛د)الهام((  157الربط بين الشرط الجزائى وحصول الضرر، راجع: ص

 ،249، ص 135، فقرة 2005، باتسكندريةم واتئبات، منشأة المعارف اتناغو، أحكام الالتز

حيث يشير صراحة بلى أن "الشرط الجزائى ليس فيه فكارة الجازاء أو العقوباة علاى النحاو 

 .الذى  د يوحى به اسمه"

(1) D. MAZEAUD, op. cit., no 624, p. 355. 

زائى الذى يرد فى التصرفات التاى تاتم علاى سابيل التبارع، ويرى بعض الفقه أن الشرط الج

 كالهبة والوصية، يكون له طابع التهديد كالعقوبة الحقيقية : ان ر:

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., no 622, P. 605. 

تازام، المرجاع راجع: د. جميل الشر اوى، الن رية العامة للالتزام، الكتاا  الئاانى، أحكاام الال(2) 

؛ د. جلال محماد بباراهيم، 71د. محمد شتا أبو سعد، المرجع السابق، ص ؛ 66السابق، ص 

 ، ولكنااه لاام يصاار  بااان للشاارط الجزائااى صاافة العقوبااة الخاصااة.96المرجااع السااابق، ص 

د. عبادالرزاي  عكاس ذلاك؛ 215د.فوزية عبادالعزيز طاه الشاامرى، الرساالة الساابقة، ص 

فى شار  القاانون المادنى، الجازء الئاانى، ن رياة الالتازام بوجاه عاام، السنهورى، الوسيط 

عبدالفتا  عبدالبا ى، دروس أحكام الالتازام، ؛ د.818، ص 495اتئبات ا آئار الالتزام، فقرة 

فقارة  "الشرط الجزائى "ليس بجاراء تهدياديا، ولايس عقوباةحيث يرى أن  المرجع السابق،

 .69، ص 57



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .(1)وقوعها وهلا ما  فسر فكرة العقد والتعوي  التى  تيمناا الشرس الجزائى
نون المـدنى المصـرى ون مـن القـا 225لما  جوز للقا ـى طبقـا لـن  المـادة 

 زيد  يمة الشرس الجزائىا إكا كان تافاا ا وو نا الدائن ون المد ن قد ارتكـب  شـا  وو 
خطــأ جســيما . فالشــرس الجزائــى الــلى  قــل عمــا ضــل بالــدائن مــن  ــرر  عتنــر بمثابــة 
اتفاق على التخفي  من المسئولية العقد ـةا وهـو ـ كأ ـل عـام ـ ومـر مشـرورا مـالو 

ا ويتعـين ً    مـن المـد ن وو كـان خطـأل جسـيما ا فيكـون الاتفـاق بـاطلا كن هناك  
. وهنــا لكــى  قــدر القا ــى (2) علــى القا ــى ون  قــدر التعــوي  وفقــا  للقواعــد العامــة

ــى  ــا  فيـ ــو مـ ــد نا وهـ ــ  المـ ــأ و ـ ــامة الخطـ ــى جسـ ــن ون  راعـ ــد مـ ــوي  فلابـ التعـ
لى ارتكـب  شـا  باليرورة إلى زيادة قدر التعوي  عن مدى اليررا لردر المد ن ال ـ

 وو خطأ جسيما .  
ــة  ــة التاد د ـ ــرى للغرامـ ــى والمصـ ــرر الفرنسـ ــراف المشـ ــة إكنا ون اعتـ الخلا ـ
ــة اللجــوء إلــى نظريــة العقومــة الخا ــة  والشــرس الجزائــى بــدور عقــابى  عنــى إمكاني
ــاواة وو  ــدو المسـ ــح منـ ــى لا  فلـ ــلوك التـ ــاس السـ ــة بعـــ  ونمـ ــة لمعا بـ ــيلة ملائمـ لوسـ

ا فلمـاكا  ختلـا ورادر اليرر فى مجازاتاـا علـى نحـو فعـالالتكافىء بين التعوي  و 
 ا مر إكن بالنسبة لحالة الخطأ المكسبا  

 خاتمة الفصل الأول: 
ــوم 60 ــا  الي ــرر ون الخطــأ المكســب ب ــا ون نق ــام هــلا الفصــلا  مكنن ـ فــى خت

 شـكل مشـكلة ضقيقيـة بالنســبة للقـانون الفرنسـى والمصــرىا  رجـ  سـنناا ا ساســى 
قواعد المسئولية المدنيـة التـى  اـيمن علياـا منـدو التعـوي  الكامـل.  إلى عدم كفا ة

فمباتر الخطأ  علو مسبقا علما   قينيا  ونه لو ضكـو عليـه بـالتعوي  لصـالح اليـحية 
فسيكون كلك على قدر اليرر وليل على وسان ا رماح التى جناهاا ومـن  ـو فاـو 

لغير وهــو فــى مــأمن تــام مــن  جــد الــداف  للاســتمرار فــى ممارســة ونشــطته اليــارة بــا

 
 95مار س، الاوافى فاى شار  القاانون المادنى، المرجاع الساابق، فقارة د. ساليمان راجع :  (1)
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. وهنــا نلاضــت ون القــانون لا  كتفــى فقــ  بعجــزل عــن ردر تلــك (1)المســاءلة القانونيــة
ا خطاء المكسبةا بل  شج  و يا  على ارتكاباـاا وهـو ومـرا ولا تـكا خطيـر للغا ـة 
 نه  جسد فى الواقـ  انتفـاء وجـود القـانون كاتـه. لاـلا فـأن الحـل الوضيـد  كمـن فـى 

د د الجــزاء علــى مرتكــب هــلا النــور مــن الخطــأ تــريطة ون  ظــل الجــزاء  ــرورة تش ــ
منتسـبا  إلــى القـانون الخــاص ولـيل إلــى القــانون الجنـائىا ولكــن مـا الجــزاء الملائــو 

 لمن  ا خطاء المكسبةا هلا ما سنرال فى الفصل الثانى.

 
(1) En ce sens, v. P. LE MORE, « 3 Questions récents développements 

de la réparation au titre d’un préjudice commercial », JCP éd. E. No 

16 – 18 avril 2013 PP. 5 et s. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 الفصل الثانى 
 الخطأ المكسب   فى الأثر المتتب على وجود فكرة 

 م:  تمهيد وتقسي 
ـ رو نا في الفصل السابق ون فكرة الخطأ المكسب باتـا موجـودة فـي نطـاق 61

القانون الخاصا وتعدد  تطنيقاتاا في مجال الحقوق الملازمة للشخصـيةا وضقـوق 
الملكية الفكرية وضقوق الاستالاك و يرها من المجالا  ا خرى. وإزاء هـلا الانتشـار 

عن معاقنتاـاا  نـدو مـن الـلازم البحـث عـن الواس  للأخطاء المكسبة وعجز القانون 
علاا فعال لمواجاتاا. فالخطأ المكسب لا  قتصـر فقـ  علـى إهـدار فعاليـة القـانونا 

 .(1)بل هو  جسد و يا  نفى وجودل من ا  ل
لالا السنب  ار الجـدل فـي الفقـه الفرنسـى ضـول مختلـا وسـائل الجـزاء التـى 

ادر وفعال. وهلا الجزاء لن  كـون كـللك  مكن تصورها لمجازاة هلا الخطأ على نحو ر 
إلا إكا كــان كمــا قالــا ا ســتاكة فينــى كوخــا فــى قســوته مــن الجــزاء الجنــائىا ووتــد 

. بعبارة وخرىا هلا الخطأ  سـتوجب جـزاء لا  قتصـر علـى (2)ردعا  من الجزاء المدنىك
 عتـد ا خل فـي الاعتبـار للأرمـاح التـى جناهـا المسـئول مـن وراء فعلـه اليـارا وإنمـا 

 و يا  بمدى ا كى اللى  نطوى عليه مسلكه.
وقـــد اختلـــا الفقـــه ضـــول الجـــزاء ا لثـــر ملاءمـــة لمجاباـــة  ـــاهرة ا خطـــاء 

كلاتـالاك تكـريل التعـوي  العقـابى   Catala المكسـبةا ضيـث اقتـرح مشـرور ا سـتاك
على نحو رسمى في التقنـين المـدنى الفرنسـىا بينمـا دافـ  بعـ  الشـراح عـن فائـدة 

 
(1) V. M.G. DI STEFANO, op. cit., p. 31. 

(2) V. G.VINEY, Rapport de synthèse colloque du 20 novembre 2002 

«Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage ?», 

Les Petites Affiches, n°232, p. 66. Ou elle dit que il existe en droit 

interne un " besoin d'une sanction qui ne soit pas enfermée dans le 

cadre rigide du droit pénal et qui ne prenne pas seulement en 

compte le besoin d'indemnisation de la victime, mais aussi le profit 

tire par l'auteur de son acte ainsi que la nocivité de son 

comportement". 
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  وخــرىا كــالتعوي  الاســتردادىا والغرامــة المدنيــةا ونــادى الــبع  الثالــث جــزاءا
باللجوء إلى الدعوى الجماةية. وكل مـن هـلل الوسـائل المختلفـة لـه مزا ـال وعيومـها 

 لما سنرى بالتفصيل.
ومنــاء علــى مــا تقــدما ســنوزر الدراســة فــي هــلا الفصــل علــى مبحثــينل علــى 

 النحو التالىم
   العقابى كجزاء وساسي للخطأ المكسب.المبحث ا ولم التعوي

 المبحث الثانىم الحلول ا خرى المنافسة للتعوي  العقابى.
 المبحث الأول 

 التعويض العقابى كجزاء أساسي للخطأ المكسب 
 تمهيد وتقسيم: في نشأة فكرة التعويض العقابى، وتطورها: 

ي  وو التعـو  interets punitifs-Dommages (1)ـ التعـوي  العقـابى62
وو التعــوي  الجزائــى وو   Dommages exemplaires الــرادر وو الاتعــا ى

الانتقـــامىا كلاـــا مترادفـــا  لميـــمون واضـــد هـــو ون التعـــوي  لا  اـــدف ـ كمـــا هـــو 
مستقر ومعلوم ـ إلى جنر اليرر اللى لحق الميرور من فعل الغيـرا بـل  تجـه إلـى 

اعــى عنــد تقــد رل لــيل فقــ  ا ولــللك  ر (2)معا بــة ســلوك مــؤ و مــن الناضيــة ا خلا يــة
مدى اليرر الحقيقى الواجب إ لاضها بـل و يـا مـدى جسـامة خطـأ محـدك اليـرر 
ــه وزجــرل عليــه وردعــه ـ و يــرل ـ مــن ون  عــود إلــى ارتكابــه مــرة  والــلى  جــب معاقنت

 
 exemplaryأو punitive damage اتنجلياز ويطلاق علاى هاذا التعاويض فاى الن اام ( (1

damage  ،كمااا يطلااق عليااه عمومااا التعااويض التكفياارى retributory أو الانتقااامء 

vindictive ،يض راجع: د. عدنان أحمد ولى، التعويض العقاابى والتاأمين، "مفهاوم التعاو

العقابى وجواز التأمين عليه" ، رسالة التأمين ا السنة الخامسة ا العدد الأول ا كانون الئانى ا 

 .14، ص 2002شباط 

)2(  Douglas G. HARKIM, BMW of North America, Inc. v. Gore: A Trial 

Judge’s Guide to Jury Instructions, University of Nevada Reno A 

thesis submitted in partial fulfill ent of the requirements for the 

degree of Master of Judicial Studies and Judicial Review of Punitive 

Damage Awards, December, 1999, p. 5. 
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 .(1)وخرىا وكلك عن طريق زيادة مقدار التعوي 
ــة وفكــرة التعــوي  العقــابى تعــد قد مــة قــدم ابنســانيةل فقــد و  جــد  فــي مدون

ا كما  ـرى الـبع  وناـا تمتـد (2)ضمورابىا و يرها من المدونا  القد مة كمدونة مانو
بجلورها إلى القانون الرومانىا وكلك م  نشأة جريمة ابلـرالا والتـى كانـا عقومتاـا 
تتمثــل فــي تــكل تعــوي  اليــرر الــلى ولــو بالميــرورا فيــلا  عــن الحكــو بتعــوي  

 .  (3)منل  التعوي  المحكوم به لصالح  حية ابلرالإ افي  قدر بأرمعة ومثال 
بيـد ون المـيلاد الحقيقـى لفكـرة التعـوي  العقـابى كـان فـي بـلاد القـانون العـام 

Common law ا ضيث  ار  في إنجلترا في ناا ة القـرن الثـامن عشـر المـيلادى
ا (4)وكانا ةبارة عن جزاء مالى  قرر لمواجاة بع  ونمـاس السـلوك  يـر المشـرور 

وكانا الغا ة من التعوي  العقابى هى عقا  المسـئول الـلى ارتكـب خطـأ عمـد ا  وو 
جسـيما  وو  يـر مغتفـرا وزجـرل وردعـه ومنعــه مـن معـاودة اقتـراف مثـل هـلا الســلوك 

 
د.  ؛26بيرك فارس حسين، ومناار عبدالمحسان عبادالغنى، المقالاة الساابقة، ص د. راجع: (  (1

صاقر، حماياة حقاوي الشخصاية فاى اطاار المسائولية التقصايرية، رساالة يحيى صقر أحماد 

، حيث أشار بلاى تعرياف التعاويض العقاابى 545، 544، ص2006احقوي القاهرة،  دكتورام

فى مشروع القانون الذى أعدته لجنة توحيد القوانين للعرض على اللجنة التنفيذية فاى سانة 

للمدعى وحادم منفاردا  لعقاا  أو ردع المادعى  ، بأنه :"حكم بمبلغ من النقود يحكم به1994

عليه أو ردع الآخرين". كما يشير بلى أنه لم يكن تعويضا  لجبر الضارر، وبنماا كاان غراماة 

خاصة يفرضها المحلفون لعقا  مرتك  الفعل الضار على سوء سالوكه وردع غيارم مان أن 

 راجع فى الفقه الفرنسى: يسلك نفس مسلكه فى المستقبل.

M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc., p. 79.  

(2) V Luis Ernesto Aguirre VILLARREAL, Integration of punitive 

damages into countries with a civil law system : Mexico,s Case: a 

dissertation submitted on the first day of july of 2008 to the Tulane 

Law School, pp. 1 et s. 

، 2003راجع: د. أسامة أبو الحسن مجاهد، فكارة التعاويض العقاابى، دار النهضاة العربياة،  (3)

. وتجاادر اتشااارة بلااى أن البحااث عااال  الفكاارة بصاافة أساسااية فااى  ااانون مقاطعااة 13ص

Québec  لوضع فكرة التعاويض  113بلى  11فى كندا، حيث خصص سيادته الصفحات من

للفكرة على ضوء و يفة  156 بلى 115قابى فى هذا القانون، ئم عرض فى الصفحات من الع

 .المسئولية المدنية التعويضية ومحاولة بحياء الو يفة الردعية لها
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 .(1)الشائن في المستقنل
ــي  ــة وتجــلر  ف ــا  المتحــدة ا مريكي ــى الولا  ــرة إل ــراا هــاجر  الفك ومــن إنجلت

ناا طبقا بمرونة ولثـر ممـا هـى عليـه فـي القـانون ابنجليـزى. نظاماا القانونىا ولك
ووسـتراليا ونيوزلنـداا وفـى جنـو   (2)لما نجد هلل الفكرة و يا  فـي المكسـيك والنرازيـل

ــدا ــا وكن ــة (3)وفريقي ــ  عائل ــيو لا  تب ــرة  وجــد باــا إقل ــر و مــن ون هــلل ا خي ــى ال ا عل
. كمـا Québecمـدنى وهـو إقلـيو القانون العاما ولكنه  نتمى إلـى مدرسـة القـانون ال

بشـأن  2009لرسا في الصين على نحو رسمى بموجـب القـانون الصـادر فـي سـنة 
 .(4)سلامة المنتجا  الغلائية وضما ة المستالكين

ومما تجدر ابتارة إليـه ون بشـائر  اـور فكـرة التعـوي  العقـابى بـدو  تلـوح 
ا  اــر  مــؤخرا  (5)ففــي فرنســافــى ا فــق القريــب فــى الــنلاد كا  التقاليــد الرومانيــة. 

 
(1) V. D. CALCIU, « Les dommages et intérêts punitifs », mémoire de 

fin d’études réalisé sous la direction du professeur Denis Mazeaud. 

Université Paris II « Panthéon Assas », master 2 « droit privé 

général », p.1. 

(2) Pour plus de détails sur la notion de dommages et intérêts punitifs en 

droit brésilien, v. J. MARTINS-COSTA et M. SOUZA 

PARGENDLER, « Us et abus de la fonction punitive (Dommages-

intérêts punitifs et le droit brésilien), RID comp, 4-2006, PP.1145-

1184. 

)3(  Camille GAUFFRET-SPINOSI, “Les dommages-intérêts dans les 

systèmes de droit étrangers”, Les petites Affiches, 20 novembre 2002, 

no 232, P.8. 

بشااأن ساالامة  2009ماان القااانون الصااادر ساانة  96الفقاارة الئانيااة ماان المااادة حيااث نصاات ( 4)

المنتجات الغذائية علاى أن للمساتهلك الحاق، فضالا عان تعاويض الضارر الفعلاى، أن يطلا  

تعويضا مقدارم عشرة أضعاف الئمن الذى اشترى به المنت  الذى لا يتضامن معاايير سالامة 

 المنتجات الغذائية. راجع:

Bin LI, “Les dommages-intérêts punitifs dans la loi chinoise de 2009 

sur la sécurité des denrées alimentaires : Quelle attente, quelle 

effectivité ?”, 16 novembre 2011. 

فاى فرنساا حاول فكارة  للارأ تام بجاراء استقصااء  1982وتجدر اتشارة بلى أناه فاى سانة  (5)

  % مااان الفرنسااايين ا ممااان شاااملهم 71 هااارت نتائجاااه أن حاااوالى التعاااويض العقاااابى، أ



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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محاولا  فقاية وطرضا على الساضة القانونية مشروعا  قـوانين تعمـد إلـى تيـمين 
التقنين المدنى نصا  بشأن التعوي  العقابى. بل إن الفكرة نفساا قد ضظيـا بموافقـة 
المشــرر الدســتورى المصــرى وكلــك بابتــارة إلياــا تحــا مصــطلح التعــوي  الجزائــىا 

 .  2014تور المصرى الجد د الصادر سنة وكلك في الدس
ولا جدال فـي ون فكـرة التعـوي  العقـابى تعـد فكـرة  ريبـة وتـاكة عـن ا فكـار 
التقليد ة للمسئولية المدنية في التشري  الفرنسـى والمصـرى علـى السـواءا ولـلا كـان 
ــا  ون  حتــدم الخــلاف ويثــور الجــدل بشــأناا بــين مؤيــد لاــا ومعــار . فــبع   طنيعي

لتقليــدى الفرنســى والمصــرى  ــرى ون التعــوي  الجزائــى  تصــادم مــ  المبــاد  الفقــه ا
التى تايمن على قانون المسئولية المدنيةا كما رو نا فـي الفصـل ا ولا ومـن وهماـا 
مندو التعـوي  الكامـل لليـررا بينمـا  تجـه جانـب كنيـر مـن الفقـه إلـى تأ يـد الفكـرةا 

 مرمح.نظرا  لفائدتاا لاسيما في مجالا  الخطأ ال
وللحكو على مدى فائدة الاعتراف بفكرة التعوي  العقابى في النظـام القـانونى 
الفرنسى والمصرىا نرى من الملائو ون نعر  لكيفية ومجال إعمـال هـلل الفكـرة فـي 
بع  النلاد التى نشأ  بااا ونقصد بللك بلاد القانون العاما وهـى إنجلتـرا والولا ـا  

مقاطعــة كينيــكا لحســن تفاماــا والوقــوف علــى وهــو  المتحــدة ا مريكيــةا وكــللك فــي
مزا اهــا وعيوماــا للاســتفادة ـ مــا ومكــن ـ مــن الفقــه والقيــاء والتشــري  ضــول هــلل 

 المسألةل إكا ما نجحنا فى إدخالاا في نظامنا القانونى.
 وهكلاا نوزر الدراسة في هلا المبحث على  لا ة مطالبل على النحو التالىم

 ي  العقابى في بع  ا نظمة القانونية ا جننية.المطلب ا ولم التعو 

 
الاستقصاء ا يؤيدون ضرورة مراعاة القاضى لدرجاة جساامة الخطاأ عناد تقادير التعاويض  

 الواج  للمضرور. مشار بليه فى :

Ch. LAPOYADE DESCHAMPS, « La réparation du préjudice 

économique pur en droit français », art. préc., P. 370. 

 ذلك، راجع على سبيل المئال: خلافعلى يسير بيد أن القضاء كان 

CA Paris, 26 avril 1983, D. 1983.376 : « les dommages et intérêts sont 

destinés à réparer le préjudice subi et ne doivent pas varier en 

fonction de la gravité de la faute commise ». 
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المطلــب الثــانىم العقبــا  التــى تعتــر  إدخــال فكــرة التعــوي  العقــابى فــي 
 النظام القانونى الفرنسى والمصرى.

المطلب الثالثم محاولة إدخال التعوي  العقابى في النظام القانونى الفرنسـى 
 والمصرى.

 المطلب الأول 
 عض الأنظمة القانونية الأجنبية التعويض العقابى في ب 

 تقسيم: 
ــام 63 ــانون العـ ــلاد القـ ــاا ون بـ ــا لنفـ ــة  Common Lawـ رو نـ ــد كالترمـ تعـ
التى ننتا فياا فكرة التعوي  العقابى وتطـور   terreau favorable (1)الخصبةك

علـى نحـو كنيـرا ولمـا كـان مقـام البحـث لا  تسـ  لعـر  هـلل الفكـرة فـي كـل ونظمــة 
ــاما ف ــانون الع ــرا بو ــفاا ماــد التعــوي  الق أننــا سنقتصــر علــى دراســتاا فــي إنجلت

العقابىا وومريكا باعتبارها الدولة التى اتتار  به )الفرر ا ول( ا  ـو نعـر  للفكـرة 
في قانون مقاطعة كينيك بكنداا كلك ون نجاح الفكرة فيااا من تأنه ون  شـج  علـى 

ووناـا تنتسـب كروضيـا ك إلـى  الاستفادة من هلا النموكا في فرنسـا وفـى مصـر لاسـيما
 دول القانون المدنى )الفرر الثانى(.

 الفرع الأول 
 التعويض العقابى في النظام الأنجلوأمريكى 

ـ من المسلو به ون دول القانون العام تعتـرف للتعـوي  بو يفـة إ ـلاضية 64
وساســية تتمثــل فــي إزالــة وو جنــر ا  ــرار التــى تلحــق بالميــرورا ولكناــا تقــر لــه  

 عن كلك بو يفة ردةية وهى عقـا  محـدك اليـرر وزجـرل وردر  يـرل مـن ون فيلا  

 
 هذا التعبير مقتبس من:(1)

V. C. JAUFFRET-SPINOSI, « Les dommages-intérêts punitifs dans 

les systèmes de droit étrangers », Les petites Affiches, 20 novembre 

2002, no 232, p. 8 et ss. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .  (1) سلك سنيل المخالفة مرة وخرى في المستقنل
ومر و ابقرار التشريعى والفقاى والقيائى لمندو التعوي  العقـابى فـي النظـام 

لا القــانونى ا نجلــوومريكىا إلا ون كلــك لا  عنــى وضــدة الفكــرة فــي الــدول المنتميــة لا ــ
النظــامل ضيــث تختلــا مجــالا  تطنيــق هــلا التعــوي  اتســاعا و ــيقا مــن دولــة إلــى 
وخرى علـى نحـو مـا سـوف نـرال. وسنقتصـر فـي عر ـنا  للتعـوي  العقـابى علـى كـل 

والولا ــا  المتحــدة ا مريكيــةا باعتبارهمــا  مــثلان وهــو الــدول المنتميــة  (2)مـن إنجلتــرا
 إلى هلا النظام  

هلا الفرر إلى  صنين نعر  في وولامـا لمنـدو  وعلى  وء ما سنقا سنقسو
 الاعتراف بالتعوي  العقابىا ونخص   انياما لنطاق تطنيقه.

 الغصن الأول 
 الاعتاف بمبدأ التعويض العقابى 

 في النظام القانونى الإنجليزي والأمريكى 
ـ  عـــزى الفقـــه الســـنب فـــي تننـــى دول النظـــام ا نجلـــو ومريكـــى للتعـــوي  65

ا  ـأتى فـي مقـدمتااا (3) تميز به هلا النظـام القـانونى مـن خصو ـية العقابى إلى ما
 

(1) Luis Ernesto Aguirre VILLARREAL, op. cit., p. 12 et s. ou on lit que 

: « Punitive damages are damages, other than compensatory or 

nominal damages, awarded against a person to punish him for his 

outrageous conduct and to deter him and others like him from 

similar conduct in the future ». 

نوع آخر مان  المملكة المتحدةلتعويض الاتعا ى فى بلى أنه يوجد بلى جان  ا اتشارةوتجدر (2) 

التعويض يطلق عليه التعويض المشدد وهو عبارة عن مبلغ كبيار مان الماال يمانا للمادعى 

وك المدعى عليه فى ارتكا  الفعل الضار تؤدى بلى شدة تفا م الضرر لن دوافع وسوعندما تك

، 545، الرساالة الساابقة، ص يحيى صقر أحمد صقرالذى يؤدى بلى بصابة المدعى، راجع: 

 .593-586وص 

(3) R. DAVID, Les grands systèmes de droit contemporain, Précis Dalloz, 

11 e éd. 2002, PP. 246 et ss ; v. aussi, D. CALCIU, mémoire préc., P.3. 

عاة وراجع أيضا فى الفقه المصارى، د. محماد حساين منصاور، القاانون المقاارن، دار الجام

 .209بلى ص  204، من ص 2010الجديدة، 
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ونه قانون قيائى النشأة ل فقد تكون من خـلال نظـام السـوابق القيـائية التـى اتسـو 
ــلى  مثــل وســان القــانون ا نجلــو ومريكــي بصــفة  باــا القــانون ابنجليــزل القــد و ال

ولية المدنيـةا كمـا لا  نيـوى عامة. فلا  تيمن هلا ا خير منـدو عامـا   نـتظو المسـئ
علـى نـ  خـاص  عــرف التعـوي ا وينـين و يفتـها ويحــدد عنا ـرل ومعيـار تقــد رلا 

 لما هى الحال في النظام القانونى الفرنسى والمصرى.  
وإكا كـان القـانون ا نجلـو ومريكـى لا  قـرر المسـئولية المدنيـة فـي إطـار منـدو 

ر محــددة تحكماــا قواعــد خا ــة مــن عــاما إلا ونــه  رتناــا فــي ضــالا  معينــة و  ــرا
والتـى تحمـى  trespassخلال دعاوى معروفةا وهى دعوى التعـدى المعروفـة باسـو 

ا  رار المباترة التى تق  على الشخ  وو ممتلكاتها ودعوى ضما ـة ا  ـرار  يـر 
والتــى   trespass in the caseالمباتــرة والمعروفــة باســو دعــوى تــبه التعــدى

 تحمياــــا الــــدعوى الســــابقةا  ــــو  اــــر  دعــــوى ابهمــــال تخــــ  ا  ــــرار التــــى لا
negligence  لحما ــة الميــرورين مــن ا  ــرار التــى تصــيناو عــن طريــق ابهمــال

مــن جــراء اســتخدام انلا  وقــاطرا  الســكك الحد د ــةا وعجــز دعــوى التعــدى وتــبه 
التعدى عن ضما ة الميرورين مـن تلـك ا  ـرار. وهكـلا  نـين لنـا ونـه باـلل ا نـوار 
الثلا ة مـن الـدعاوى تـوفر  للميـرور الحما ـة مـن ا  ـرار العمد ـة وا  ـرار  يـر 

 .  (1)العمد ة
لللكا  تميز نظام القانون ا نجلو ومريكـى بخصو ـية نظـام التقا ـىا ضيـث 

ــه نظــام المحلفــين جــزءا  وساســيا   ــة المحلفــين تخــت  عــادة بنظــر (2) شــكل في . فايئ
ــب ا ضــوال   ــى  ال ــة  ــخمة بســنب دعــاوى التعــوي ا وف ــال  مالي ــو هــؤلاء بمب حك

تعاطفاو وميلاو النفسى تجال ضالـة الميـرور الـلى لحقـه اليـرر. لـلا  عـزى بعـ  
. فيــلا  عــن كلــكا فــلا  عــرف (3)الفقــه إلــى المحلفــين ســنب  اــور التعــوي  العقــابى

نظــــام ابجــــراءا  الجنائيــــة فــــي إنجلتــــرا وجــــود الــــدعوى المدنيــــة التابعــــة للــــدعوى 
لقا ى الجنائى لا  حكو إلا بعقومـا  جنائيـة. ولـلا علـى المـدعى بـالحق العموميةا فا

 
راجع: د. ببراهيم الدسو ى أبو الليل، المسئولية المدنية باين التقيياد واتطالاي، دار النهضاة (1) 

 .101- 95وما بعدها، ص  71، 70، 68،69، فقرة 1980العربية، 

. محماد حساين لاسايما فاى المجاال الجناائى أماا فاى المادنى فهاو أمار اساتئنائى، راجاع : د (2) 

 .205منصور، القانون المقارن، المرجع السابق، ص 

(3) D. CALCIU, Mémoire préc. P.3. 
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المـــدنى ون  رفـــ  دعـــوال للمطالبـــة بـــالتعوي  ومـــام القيـــاء المـــدنى. وإزاء  ـــعومة 
ملاضقة المسئول عن اليرر ومام القا ى الجنائىا فأن هلا ا خير  لجأ إلـى الحكـو 

لعقــا  المســئول إن كــان  بـالتعوي  اب ــلاضيا ويزيــد عليــه الحكــو بتعـوي  خــاص
 سلوكه مستوجبا للوم واللم.

ــا  المتحـــدة  ــى الولا ـ ــ  فـ ــوص الو ـ ــنقا ومخصـ ــا سـ ــل مـ ــى كـ ــافة إلـ باب ـ
ا فــأن القا ــى ا مريكــي لا  تقيــد فــى ضكمــه بتطنيــق الــن  القــانونى (1)ا مريكيــة

تطنيقــا  ضرفيــا ا وإنمــا  ســعى بحكمــه نحــو تحقيــق  ا ــا  وخــرىل فالقــانون لــه و يفــة 
ة وتعليميــةا وهــو إرادة تقــدما ومصــلحة اقتصــاد ة لا  جــب إ فالاــا. فالتحليــل تال ني ــ

ــالتعوي   ــى قــرار القا ــى. والحــال كــللكا ف ــؤ ر عل ــانون  مكــن ون   الاقتصــادى للق
العقــابى مــن و ائفــه تحقيــق المنــ  مــن طريــق الــردرا ومــن  ــو فلــه مظاــر تعليمــى 

و باــا القا ــى ا مريكــي . ولــللك  مكــن القــول إن الطريقــة التــى  حك ــ(2)واقتصــادى
 سالا  رن التعوي  العقابى فى هلا النلد.

وهكلا  تيح لنا ون خصو ية النظام القانونى ا نجلو ومريكـى سـاعد  علـى 
تقنل فكرة التعوي  العقابى وتطورها علـى نحـو واسـ ا ومـ  كلـك فـأن نطـاق تطنيـق 

ا كمــا ســنرى (3)كيــةهــلل الفكــرة  ختلــا فــى إنجلتــرا عنــه فــى الولا ــا  المتحــدة ا مري
 ضالا .

 الغصن الثانى 
 نطاق تطبيق التعويض العقابى 

 في النظام القانونى الإنجليزي والأمريكى   
 أولا: في النظام القانون الإنجليزي:  

ـ  حكـــو بـــالتعوي  العقـــابى  1964ـ كـــان القيـــاء ابنجليـــزى ـ قنـــل ســـنة 66

 
د. محماد    لمزيد من التفاصيل حول القانون الأمريكى من حيث طبيعته وسماته، ومصاادرم، راجاع: (1) 

 . 240بلى    235، من ص  2010حسين منصور، القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة،  

(2) V. C. JAUFFRET-SPINOSI, art. préc., p.8 et s. 

(3) V. C. JAUFFRET-SPINOSI, art. préc., p.8 et s. 
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اد ـد بالتعـدى وو الميـا قا  ا كالتعـدى علـى الغيـر وو الت(1)بالنسبة لغالنيـة ا  ـرار
الخا ـةا وو الاعتـداء علـى ضقــوق المؤلـاا وو القـلف والتشــاير بحـق الغيـر. وكمــا 
هو وا ح فأن هلل ا  رار ليسا و رارا  عاد ـةا بـل هـى و ـرار تتسـو بنيـة اب ـلاء 
والخنــثا وو تقتــرن بســوء النيــة وو التعمــد وو الجــور والــتحكوا وو تســتوجب العقــا  

 .(2)رن بعنث مقصود وو استاتار وعدم المبالاة بمصالح الغيربشدةا وو تقت
ــة    مــن وهــو  Cassel & Coltd v Broomeوتعــد القيــية المعروف

. وتـتلخ  وقـائ  هـلل القيـية فـى  يـام (3)تطنيقا  القياء لفكرة التعـوي  العقـابى
ا بسـرد Irvingويـدعى  La destruction du convoy PQ17مؤلـا كتـا  

حرية مروعة وقعا و ناء الحر  العالمية الثانيةا  رق فياـا وسـطول تفا يل كار ة ب
من السفن التجاريـةا وخلفـا وراءهـا مـو  ضـوالى مائـة تـخ . وجـه المؤلـاا فـى 

والــلى كــأن  ــأمر  Broomeهــلا الكتــا ا انتقــادا  ضــادة ولاكعــة لمو ــ  القبطــان 
 فتقــد اليقظــة الســفينة التــى كانــا ترافــق ا ســطول التجــارىا ضيــث و ــفه بأنــه كــان 

والحرص والكفاءةا ولو  كن  كترك بمصير السفن التجاريـةا واعتنـرل المسـئول ا ول 
عن فقدان  لثى سفن ا سطول. وقد كان مؤلا الكتا  على درا ـة تامـة بمـا  حتويـه 
من مقاط  تنطوى على مزاعو تشايرية وتاو خطيرة خا ة بسلوك المدعى. وعنـدما 

وخطر مؤلا الكتا  بأنه سيلجأ إلى القياء إكا قـرر بللكا  Broomeعلو القبطان 

 
(1) V. C. JAUFFRET-SPINOSI, art. préc., p.8 et s. 

والتاى  امات فيهاا الحكوماة البريطانياة  1763نذكر تطبيقا  لذلك القضية التى و عت فى سنة  (2)

ئيس تحرير بحدى الصحف وكل من تولى طبعها بسب  مقال نشر بإصدار مذكرة  بض على ر

ضد الحكومة، ولم تكن مذكرة الاعتقال تتضمن أسماء معينة. ولما أ يمت الدعوى بالتعويض 

نتيجة انتهاك حرمة ملك الغير،  ضاى للمادعى بتعاويض مقادارم ألاف جنياه بساترلينء لعادم 

يه لان الغرض منه لم يكن جبر الضرر الاذى  انونية مذكرة القبض. وهذا المبلغ كان مبالغا ف

 أصا  المدعى، وبنما كان عقوبة للجانى لردعه من بتيان هذا السلوك فى المستقبل. 

، والتاى تاتلخص 1766سانة Benson v Frederickكما نشاير بلاى القضاية المعروفاة   

ك حكام علياه و ائعها فء أن ضابطا فء الجي( اتنجليز  أمر بجلد أحد الجناود، ونتيجاة لاذل

لصالا هذا الجندى بمبلغ مائة وخمسون جنيه بسترلينء كتعويض، ولما طعان الضاابط علاى 

الحكم بسب  المغالاة فء تقدير مبلغ التعويض، رفض طعنه على ساند مان أناه تصارف علاى 

نحو تحكمى حينما أمر بجلد الجندى لمجرد أن ضابطا زميلا له  د أغا ه عندما منا الجنادى 

 .14د. عدنان أحمد ولى، المقالة السابقة، ص  لدى، اليهماءمشار ازم، المذكور أج

(3) Cassel & Coltd v Boome (1972 A.C. 1027) cite par 
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نشــرل. طلــب المؤلــا مــن وضــد الناتــرين نشــر الكتــا  ولكنــه رفــ ا فلجــأ إلــى ناتــر 
لـه  Broomeلخرا وافق على نشر الكتا  على ضالتهل بالر و من إخطـار القبطـان 

 بوجود مقاط  تشايريه به فى الكتا .
ــادر القبطــان  ــ  دعــوى مســئولية  Broomeوممجــرد نشــر الكتــا ا ب إلــى رف

ــا والناتــر معــا. وولــد فــى  ــحيفة دعــوال ونم كالمــدعى  ــة اختصــو فياــا المؤل مدني
علياو قاموا بحسا  ا رماح التى سيحققاا توزي  الكتـا  الـلى  حتـوى علـى مقـاط  
تشاير ووجدوا وناا تتجاوز على وجه الاضتمال وى تعوي  نقدى متوق  الحكو بـهكا 

ــا  لـــللك طالـــب  ــا عقابيـــا. وعنـــدما عر ـــا القيـــية علـــى هيئـــة وتبعـ بمنحـــه تعوييـ
المحلفــينا رو  ون بعــ  مقــاط  الكتــا  محــل النــزار تيــمنا ضقيقــة قــلفا  وتشــايرا  

ا وون كلام المؤلا  فتقد الدقة ويجـافى الحقيقـةا ومـن  ـو  Broomeبحق القبطان 
ورمعــين الــا  و ــدر المحلفــون قــرارا  بــأن  ــدف  المــدعى علــياو للمــدعى منلغــا  مقــدارل

جنيــه علــى  25000جنيــه كتعــوي  إ ـلاضي لجنــر اليــررا و 15000جنيـها مناــا 
سنيل التعوي  العقابى. ولما عر  القرار على مجلل اللوردا ا وقـرل كمـا هـو ولـو 

 . Rookes v Barnard  عدله بعد ون طنق عليه المباد  المستخلصة من قيية
 Rookes vفـي قيـية  1964بيد ونـه منـل ضكـو مجلـل اللـوردا  فـي سـنة 

Barnard ا فقد تو تقييد نطاق تطنيق التعوي  العقابى في القانون ابنجليـزل إلـى
ا ون التعوي  العقابى  مثـل فكـرة تـاكةا ومـ  Devlinضد كنيرل ضيث اعتنر اللورد 

كلك فقد و بحا متجلرة فى النظام ابنجليزلا على نحو لا  مكن معه لحكو قيـائى 
ــد نطــاق تطنيــق ون  شــكك فــى ضقيقــة  وجودهــا. ولكنــه روىا مــ  كلــكا  ــرورة تقيي

 م(1)التعوي  العقابى وقصرل على الحالا  انتية
ــر الدســتورية  ــة ا ولــىم وتشــمل التصــرفا  الجــائرة وو التحكميــة وو  ي الحال
التى تقـ  مـن مـو فى الحكومـة. وقـد فسـر مجلـل اللـوردا  مـو فى الحكومـة علـى 

ــاا بــل  شــمل كــل مــن  مــارن نحــو واســ  بحيــث لا  قتصــر فقــ   ــى مــو فى الت عل

 
، حياث أشاار بلاى حالاة أخارى 15راجع: د. أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص  (1)

وان ار  لئانياة فاء الماتن.التصرفات التى تتم لأغراض شخصية، ولكنه لم يذكر الحالة ا وهى

 .582-577أيضا: د. يحيى صقر أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص 
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و ــائا ضكوميــة كرجــال الشــرطة ومــو فى الحكــو المحلــى. ولكــن  ظــل القيــد خــاص 
بمـــو فى الحكومـــة فقـــ  ولا  متـــد إلـــى كا  ا عمـــال التحكميـــة وو الجـــائرة وو  يـــر 

 .  (1)الدستورية التى تق  من ا تخاص الخا ة
فياــا ســلوك محــدك اليــرر الحالــة الثانيــةم وتيــوى الفــرو  التــى  ســتادف 

تحقيق ورماح بقدر  تجاوز منل  التعـوي  الـلى  مكـن دفعـه إلـى الميـرور. وينـدرا 
في اطـار هـلل الحالـة فـر  الخطـأ المـرمح. ومـن ولثـر القيـا ا التـى تعنـر عـن هـلل 

 Broome v. Cassellالحالة قيية 
اضة ومــا الحالــة الثالثــةم فتتيــمن كــل الحــالا  التــى  ــن  فياــا القــانون  ــر 

علــى مــنح التعــوي  العقــابى. مثــال كلــك قــانون ضما ــة النشــرا والتصــميو ومــراءة 
 .(2)1988الاخترار لسنة 

ولكن هل  فاو من الحكو السابق ون نطـاق تطنيـق التعـوي  العقـابى  قتصـر 
على ا  رار التى تق  في نطاق إضدى هلل الطوائا الـثلاك سـواء ضـد ا قنـل سـنة 

حصر فحسب على ا  رار التـى كانـا قنـل هـلا التـاريخ وو وقعا بعدها وم  ن 1964
 وتندرا  من الطوائا الملكورةا 

 1993جاء  ابجابة عن هلا التساقل في ضكو محكمة الاسـتئناف فـي سـنة 
ا ضيث قـرر  ـراضة ونـه  نبغـى  AB v South West Water Servicesفي قيية

ســنب دعــوال كــان للحكــو بتعــوي  عقــابى علــى المــدعى عليــه ون  ثنــا المــدعى ون 
 .Brookes vواضدا  من ا فعال اليارة التى ضكو فياا بتعـوي  عقـابى قنـل قيـية 

Bernard  ا فيلا عن  رورة ون  دخل هلا الفعل فـي نطـاق الحـالا   1964سنة
         . )3)الثلاك التى ككرها اللورد د فلن

 
و د انتقد البعض هذم التفر اة لكونهاا تقاوم علاى أسااس غيار منطقاى، حياث يارى أن هاذم  (1) 

 د تصدر عن مو فى مشروعات ا تصادية عملا اة ويمكان أن تساب  أضارارا أكبار  الأعمال

الحكاومى. ولكان مان يؤياد التفر اة يارى أن هنااك أهاداف عملياة مما يسببها فعل المو اف 

. لفرض التعويض العقابى على مو فى الدولة، لان تمويلهم يكون من خلال الميزانية العاماة

راجع: د. يحى صقر أحمد صقر، الرساالة  ولذلك  لت المحاكم اتنجليزية تطبق هذم التفر ة،

 .579السابقة، ص 

 .229/3، 27/2( المادة (2

(3) Cité par S. DE LUCA, op. cit., p. 25. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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التفســير  ا ون(1)ومــا نعتقــدل  ــوابا  مــن وجاــة نظرنــا ا وكمــا  ــرى بعــ  الفقــه
اللى تننـال مجلـل اللـوردا ا لا  سـتند إلـى منطـق مقنـولا ويـؤدى ضتمـا  إلـى ضلـول 
تحكميةل ضيث  حكو بتعوي  عقابى عن وضد ا فعال اليارة لمجـرد ونـه وقـ   ـدفة 

ا ولا  عو  عن نفـل الفعـل اليـار إكا وقـ  بعـد هـلا التـاريخ ضتـى 1964قنل سنة 
 ابقة التى ضددها اللورد د فلن.ولو كان  دخل  من الفئا  الثلاك الس

وفيلا  عن  رورة وقور الفعل اليـار  ـمن ضالـة مـن الحـالا  الـثلاك التـى 
ــى ضكــو فياــا بتعــوي   ــين الحــالا  الت ــنا وون  كــون مــن ب ــورد د فل ــا الل وتــار إليا

ا فقـــد و ـــاف اللـــورد د فلـــن  لا ـــة اعتبـــارا  وخـــرى  جـــب 1964عقـــابى قنـــل عـــام 
ــالتعو  ــو بـ ــد الحكـ ــا عنـ ــابىمراعاتاـ ــرور (2)ي  العقـ ــون الميـ ــرورة ون  كـ . ا ولم  ـ

ــتو  ــانىم ون  ـ ــار. الثـ ــل اليـ ــن الفعـ ــئولية عـ ــلوك الموجـــب للمسـ ــرة للسـ ــحية مباتـ  ـ
اســتخدام هــلل الصــلاضية فــي نطــاق  ــيقا وى لا  قيــى بــالتعوي  العقــابى إلا إكا 
روى القا ـــى ون مـــنح التعـــوي  الجـــابر لليـــرر لـــيل كافيـــا لعقـــا  وردر المـــدعى 

الثالــثم ضتميــة ون  ؤخــل فــي الحســباناعند تقــد ر منلــ  التعــوي  العقــابى  .(3)عليــه
سلوك كل من المدعى عليه والمدعى. وفى هلا الاعتبار  جب تحد د منل  التعـوي  

 على وسان جسامة سلوك المدعى عليه.
ونظرا  لتيييق نطاق تطنيق التعوي  العقابى فـي القـانون ابنجليـزلا تـكلا 

تمايــدا   Law   Commission(4)ســة المو ــور عرفــا  لجنــة لدرا 1997ســنة 

 
(1) V. C. JAUFFRET-SPINOSI, art. préc., p.8 et s. 

 .584راجع: د. يحيى صقر أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص ( (2

(3)G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p.77. 

(4) Report on Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages 

(1997) ; Law Com., no 247. P. 184 et s. 

  راجع التوصيات التى انتهت اليها اللجنة، فى لغتها الأصلية، فيما يلى:

We recommend that: 

(15) exemplary damages should be retained. 

(16) our draft Bill should reflect our preference for the term 

‘punitive damages’ rather than ‘exemplary damages’. (Draft Bill, 

clause 1(2)) 
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ب ــدار تشـــري  جد ـــد  ــنظو هـــلا النـــور مــن التعـــوي ا اقترضـــا تلــك اللجنـــة عـــدة 
ــتخدام ا ـــطلاح  ــا اسـ ــن ا ـــطلاح punitive damageتو ـــيا ا مناـ ــدلا  مـ ا بـ

exemplary damage ا وون  كــون مــنح هــلا التعــوي  مــن اختصــاص القيــاء
ترفــ  القيـود التــى فر ـا علــى التعـوي  العقــابى بحكــو  ولـيل هيئــة المحلفـينا وون

Rookes v Barnard. 
ور و هلا التوس  ا خير فى نطاق التعوي  العقـابى فـى إنجلتـراا فأنـه  ظـلا 
مـــ  كلـــكا محـــدودا  ويظـــل منلغـــه معقـــولا  بالمقارنـــة بالو ـــ  فـــى الولا ـــا  المتحـــدة 

 ا مريكية.  
 ثانيا: فى النظام القانونى الأمريكى: 

ــرا 67 ــن إنجلتـ ــل مـ ــى كـ ــابى فـ ــوي  العقـ ــرة التعـ ــدة فكـ ــر و مـــن وضـ ــى الـ ـ وعلـ
اا إلا ون الفكــرة ضظيــا بنطــاق تطنيــق والولا ــا  المتحــدة ا مريكيــةا كمــا وتــرنا ســلف  

ووســ  بكثيــر عمــا هــى عليــه فــى إنجلتــرال ضيــث تطنــق بصــفة وساســية فــى المجــال 
لــدعاوى التــى التقصــيرى ومــن  القــانون فــى مجــال المنافســةا وكــللك بخصــوص ا

 .(1) رفعاا الميرور من المنتجا  الخطرة
ولئن كان القانون ا مريكى بوجه عام قد وقر  راضة فكرة التعـوي  العقـابىا 
فأن تطنيقاا  عتمد على قانون كل ولا ةا وتبعا  لللك فاى تطنق بطريقـة مختلفـة فـى 

لقـانونا وفـى داخل هـلا النلـد. ففـى بعـ  الولا ـا   تحـدد التعـوي  العقـابى بـن  ا
 

(17) the judge, and not a jury, should determine whether punitive 

damages should be awarded, and if so, what their amount should be. 

(Draft Bill, clause 2) 

(18) punitive damages may only be awarded where in committing a 

wrong, or in conduct subsequent to the wrong, the defendant 

deliberately and outrageously disregarded the plaintiff’s rights; 

(Draft Bill, clause 3(6); for‘conduct’ see clause 15(3)); and the 

narrower ‘categories’ test of Rookes v Barnard should be rejected. 

(Draft Bill, clause 3(9)) 185 

(19) the ‘cause of action’ test of AB v South West Water Services Ltd 

should be abandoned; 

(1) D. CALCIU, Mémoire préc. P.4. 
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ــين ــة والمحلف ــرك لســلطة القا ــى التقد ري ــا  وخــرى  ت ــا وو ــاف (1)ولا  . كمــا تختل
الفعــل اليــار الــلى  فســـح المجــال لتطنيــق التعـــوي  العقــابى بــاختلاف تشـــريعا  

م الطــي ا (2)الولا ــا  المختلفــةا ولكناــا لا تخــرا فــى الناا ــة عــن ا و ــاف التاليــة
الاســتخفاف وو نيــة اب ــلاء المســبقةا وكــللك فحــ  عــدم الالتــراك وو اللامبــالاةا وو 

 وفظاعة السلوك والاضتيال.  
ــى   ومــن وهــو تطنيقــا  القيــاء ا مريكــى لفكــرة التعــوي  العقــابىا نشــير إل

فى هلل القييةا تـو إخطـار  Grimshaw v Ford Motor co (3)القيية الشايرة
اراتااا  تمثـل فـى وجـود كفوردك للسيارا  بعيب فى وضد مود لا  وو طرازا  سي  تركة

خزان الوقود فى مؤخرة السيارةا مما  ؤدى إلى اتـتعال النيـران فـى السـيارة فـى ضالـة 
 دماا من الخلا. بيد ون الشركة لو تعمد إلى إجراء وى تعـد ل علـى تصـميو موقـ  
خــزان الوقــودا بعــد ون قامــا بحســا  تكلفـــة إجــراء هــلا التعــد لا وتنــين لاــا وناـــا 

المبال  التى  مكن ون تلزم باا فى ضالة رف  دعاوى قيائية  ـدها. ستتجاوز بكثير 
ــة  ــاة  لا ـ ــيارا  واضتراقاـــاا ووفـ ــار إضـــدى السـ ــور ضـــادك ترتـــب عليـــه انفجـ ومعـــد وقـ
وتخاصا رفعا دعوى على الشـركةا انتاـا بـالحكو علياـا بـالتعوي  لصـالح ور ـة 

لا  عــن الميــرورين بمنلــ  و نــى عشــر مليــون دولار ونصــا كتعــوي  عقــابىا في ــ
التعــوي  الجــابر لليــرر بمنلــ   لا ــة ملا ــين دولار. وفــى الاســتئنافا تــو تخفــي  

 منل  التعوي  العقابى إلى  لا ة ملا ين دولار ونصا.
ويعود السنب فى  خامة منل  التعوي  العقـابىا فـى القيـية السـابقةا إلـى 

ــراك و  ــو بعــدم الت ــورد ســلوكا  متعمــدا  ت ــين ســلوك تــركة ف ــار المحلف ــائج اعتب ار بالنت

 
(1( A. PONS, A propos de la notion de dommages et intérêts punitifs en 

droit français et américain, disponibles sur internet à l'adresse : 

http://m2bde.uparis10.fr/node/2404?destination node%2F2404,p.1et s. 

ى صقر أحمد صقر، الرسالة الساابقة، يلأوصاف، راجع: د. يحلمزيد من التفاصيل حول هذم ا(2) 

  .606-597ص 

(3) Grimshaw v Ford Motor co (117 Cal. Reptr 348 Ccal 1981); J. 

MARTINS-COSTA et M. SOUZA PARGENDLER, art. préc., 

p.1163. 

 ومابعدها.   604وحول هذم القضية أيضا، راجع: د. يحيى صقر أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص  

http://m2bde.uparis10.fr/node/2404?destination=node%2F2404,p.1et
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دولارا  فــى كــل  ة عشــرالممكنــة ممــا  ســتوجب العقــا  بشــدةا  ناــا لكــى تــوفر خمس ــ
سـيارة مصــنعةا قامــا بو ــ  الخــزان فــى مكــان  يــر مناســبا وهــى تعلــو ونــه  شــكل 
خطــورة بالغــة علــى ضيــاة المســتخدمينا كمــا لــو تقــو بــأجراء التعــد لا  اللازمــة علــى 

 اا ولثر مما قد  حكو به  دها من تعوي .تصميو موق  خزان الوقود  ناا ستكلف
بيــد ون القــانون ا مريكــىا فــى مجــال المســئولية الناتــئة عــن ا تــياء الخطــرةا  
تخلـى عـن اسـتلزام إ بـا  الخطـأ العمـد للمــدعى عليـه ضتـى لا  عطـل كلـك مـنح التعــوي   
العقابى للميرورينا وما   كتفى بمجرد إ با  ون سـلوك المـدعى عليـه قـد عـر  ضيـاة  
الغيــر للخطــرا ضتــى ولــو لــو  كــن متعمــدا . ولا تــك ون هــلا التخفيــ  مــن تــروس مــنح  

 . ( 1) التعوي  العقابى  فسر بترضيب المشرر ومباركته لالا النور من التعوي  
وعلى الر و من اعتراف القـانون ا مريكـى بـالتعوي  العقـابى فـى الكثيـر مـن 

ــا  ــا(2)الولا ـ ــى تـ ــق العملـ ــ  التطنيـ ــعه مو ـ ــاوزا  ا إلا ون و ـ ــن التجـ ــر مـ به الكثيـ
والمبالغا  فى المبـال  الممنوضـة علـى سـنيل التعـوي  ا مـر الـلى دفـ  وعـداء هـلل 

سـتوريتاال واسـتندوا فـى كلـك علـى وناـا تخـالا  لا ـة دالفكرة إلى إ ـارة مسـألة عـدم 
. ففكرة التعـوي  العقـابىا مـن وجاـة نظـر هـلا الـروىا (3)تعد لا  للدستور ا مريكى

د ل الثالــث عنـدما  شــكل الفعـل مخالفـة مدنيــة وجريمـة جنائيــة فـى وقــا تخـالا التع ـ
واضدا ضيـث  تعـر  المسـئول للعقـا  مـرتين عـن نفـل الفعـل. كمـا تخـالا التعـد ل 

ا واللى  حظر العقوما  المبـال  فايـاا والحـال كـللك فـأن التعـوي  العقـابى (4)الثامن

 
(1) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p. 80. 

وذلك باساتئناء بعاض الولاياات، مئال ولاياة نبراساكا حياث لا يساما  انونهاا المحلاى بمانا (2) 

أماا مع ام  بلا بذا نص عليه صراحة تشريع،م التعويض العقابى، وولاية واشنطن التى لا تقر

راجاع: د. يحياى صاقر  يكية فهى تطلق منا هذا التعويض فى مجالات مختلفاةالولايات الأمر

 .595أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص 

H. GAUDEMET-TALLON, note sous Cass. Civ., 1re déc. 2010 ; 

Rev.crit.DIP, 2011, p. 97. 

 المتحدة، راجع:   لمزيد من التفاصيل حول شبهات عدم دستورية التعويض العقابى فى الولايات  (3) 

Luis Ernesto Aguirre VILLARREAL, op. cit.,pp. 74-85. 

(4) Amendment VIII, U.S. Constitution: "Excessive bail shall not be 

required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual 

punishments inflicted" 
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واللى  حظـر علـى  (1)الراب  عشر  شبه الغرامة كا  المبال  المرتفعةا وكللك التعد ل
الولا ـا  ون تحـرم الفـرد مـن ضياتـه وو ضريتـه وو وموالـه دون ون تكفـل لـه اليـمانا  
ا ساسية للدعوى الجنائيةا وهو ما لا  حـدك فـى التعـوي  العقـابى ضيـث  مـنح فـى 
 ل  يا  تلك اليمانا . وإكا كـان التمسـك بالتعـد ل الثـامن قـد رفـ  علـى وسـان 

ــوي ــدم دســتورية ون التع ــةا إلا ون المحكمــة العليــا قيــا بع ــابى عقومــة مدني   العق
ــدة  ــا  المتحـ ــل الولا ـ ــا جعـ ــابى ممـ ــوي  العقـ ــال  التعـ ــى مبـ ــالاة فـ ــة وو المغـ المبالغـ

 ا مريكية تشتار بما  عرف كبصناعة التعوييا  المليونيةك.  
 ,Gore v BMW of North Americaولـللك تـدخلا المحكمـة فـى قيـية  

inc    وتننـا بعـ  المعـا ير برسـاء منـدو التناسـنيةا وفر ـا علـى  21996مـا و    20فى
المحالو ا خـل فـى الاعتبـار  لا ـة توجياـا  عنـد تحد ـد منلـ  التعـوي  العقـابى فـى كـل  
القيا ا المستقنلةا وهىم وولام درجة الاستياء مـن سـلوك المـدعى عليـه.  انيـام التناسـب  

ي  العقــابى.  الثــام المقارنــة بــين التعــوي   بــين منلــ  التعــوي  اب ــلاضي ومنلــ  التعــو 
العقابى الممنوح من قنل المحلفـين والغرامـا  المدنيـة المقـررة وو المفرو ـة فـى الحـالا   

ــة  ــ   ( 3) المما لـ ــا ون منلـ ــنية بتقريرهـ ــرورة التناسـ ــى  ـ ــد علـ ــة التأليـ ــاد  المحكمـ ــو وعـ .  ـ

 
(1)Amendment XIV, U.S. Constitution: [Section 1] "All persons born or 

naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 

thereof, are citizens of the United States and of the state wherein 

they reside. No state shall make or enforce any law which shall 

abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; 

nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, 

without due process of law; nor deny to any person within its 

jurisdiction the equal protection of the laws". 

(2) Gore v BMW of North America, inc, du 20 mai 1996, 517 US 559,119 S 

Ct. 1589; H. GAUDEMET-TALLON, note sous Cass. Civ., 1re dec. 

2010 ; Rev.crit.DIP, 2011, spec, p. 96.  

  :أن يراعاى ماا يلاى توجا  علاى القاضاىي مدى الاستياء من سلوك المادعى علياه،ولتقرير (3) 

ما بذا كان الضرر  -2المضرور ضرر جسدى أو ا تصادى.  ما بذا كان الضرر الوا ع على -1

سالوك متعماد أم مرتكا  باالغ( أم  أوما بذا كان الضرر نتيجة فعل  -3 .أم لا بإهمال د و ع 

المقادرة المالياة - 5ماا بذا كاان السالوك  اد تكارر أم حادث عرضاى.-4مجرد حادث عرضى. 

 للمدعى عليه. راجع:
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ابر وكلــك فــى  التعــوي  العقــابى لا  جــب ون  تجــاوز عشــرة و ــعاف منلــ  التعــوي  الج ــ
. الســـؤال هـــوم هـــل ود  تلـــك التوجياـــا   ( 1) 2003وبريـــل ســـنة    7ضكماـــا الصـــادر فـــى  

 السابقة إلى الحد من المبالغة فى تقد ر مقدار التعوي  العقابىا  
لا نستطي  ون نجيـب عـن هـلا السـؤال إلا بـالنفىل فـلازال الو ـ  ضتـى انن  حتـاا  

تعــوي  العقــابى. ل ــة كلــك مــا قيــا بــه  إلــى مزيــد مــن تقييــد ســلطة المحلفــين فــى مــنح ال 
وهــو مصــن  الســجائر المشــاور    Philip Morrisمــن معا بــة    Oregon )2) محكمــة  

مليــون دولار كتعــوي     79.5ولــا دولار كتعــوي  جــابر لليــرر ومنلــ     800بــدف  بمنلــ   
عقــابى  رملــة وضــد المتــوفين بســنب ســرطان الرئــة مــن جــراء التــدخينا وقــد وخــل  عليــه  

ه عـر  ضيـاة الغيـر للخطـر علـى نحـو متعمـدا ضيـث لـو  قـو بـأعلام المسـتالك  المحكمة ون 
عمـا و ــعه مــن إ ــافا  علــى التبــ  مـن تــأناا ون تشــج  علــى تعــود واعتمــاد المســتالك  

 على تدخين هلا النور من السجائرا و يامه و يا بتنظـيو ضملـة إعلانيـة للتـرويج للسـجائر 

light    مــن  يرهـــا. وممقارنــة بســـيطة بــين المبـــال   كلا ــاك بالتأليــد علـــى وناــا وقـــل  ــررا 
الممنوضــة  تيــح لنــا ونــه لا توجــد تناســنية النتــة بــين التعــوي  اب ــلاضي والعقــابى ضيــث  

 . ( 3)  صل ا خير إلى ضوالى مائة مرة مقدار التعوي  الجابر 

 
 J. MARTINS-COSTA et M. SOUZA PARGENDLER, art. préc., 

p.1162; H. GAUDEMET-TALLON, note sous Cass. Civ., 1re déc. 

2010 ; Rev.crit.DIP, 2011, p. 101.v. aussi, G. DE MONCUIT, La faute 

lucrative, Mémoire préc., p. 83. 

(1) State Farm Mutual Automobile Insurance Co v. Campbelle, du 7 avril 

2003, 538 US 408, 123 S CT, 1513, in H. GAUDEMET-TALLON, note 

sous Cass. Civ., 1re déc. 2010 ; Rev.crit.DIP, 2011, p. 96. 

(2) U.S supreme Court, philipp Moris USA v. Williams, 20 fév. 2007, cite 

par G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p. 83. 

 2007فبرايار  20فقاد  ضات فاى  الأمريكياة ولما طعن على هذا الحكام أماام المحكماة العلياا(3) 

حكم مؤسسة  ضاءها علاى أن المحكماة أخاذت فاى اعتبارهاا عناد تقادير التعاويض البنقض 

العقابى للضرر الوا ع على أشخاص لم يكونوا طرفا فى الدعوى، وهاو أمار غيار دساتورى. 

فاى  Oregon الغة فى مقدار التعويض. ولما ن رت المحكمة العلياولم تتعرض المحكمة للمب

أصرت على حكمها القديم، ولم تغير من مقادار مبلاغ التعاويض  2008يناير  31الدعوى فى 

 ليه فى:ب. مشار شيئا  

D. CALCIU, mémoire préc. P.5. 
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ــة  ــى الناا  ــا  المتحــدة  بقــى ون نشــير ف ــد مــن تشــريعا  الولا  ــى ون العد  إل
عـدد هـلل الولا ـا  ضـوالى أمين علـى التعـوي  العقـابىا وقـد بلـ  ا مريكية تمنـ  الت ـ

ولا ة مناا كاليفورنيا ونيويوركل كلك ون التأمين  د هلا التعوي   تعـار  مـ   18
ــأة  ــعر بوطـ ــن  شـ ــئول لـ ــا  ن المسـ ــل لاـ ــة لا محـ ــل العقومـ ــةا ويجعـ ــلحة العامـ المصـ

 .  ة مرة وخرى التعوي ا ومن  و لن  رتدر فى المستقنل عن سلوك سنيل المخالف
ومــ  كلــك تجيــز بعــ  تشــريعا  الولا ــا  ا خــرىا التــأمين  ــد التعــوي  
العقابىم مثل لويزيانا وفيرجينيا والاسكاا ولكناا تستلزم لجواز التـأمين ولا  كـون هـلا 

 .(1)التعوي  مترتب عن جراء خطأ عمدى
نخل  مما سنق إلى ون فكرة التعوي  العقابى جيـدة فـى كاتاـا وتحظـى مـن 

ا ولكـن (2)لثير من الولا ـا  ا مريكيـة يث المندو بأقرار التشري  والفقه والقياء فىض
العيــب فياــا  تعلــق بطريقــة التطنيــق ضيــث نلمــل مبالغــة كنيــرة فــى ضســا  منلــ  
التعوي ا على الر و من توجياا  المحكمة العلياا ضيـث تظـل هـلل الدولـة مشـاورة 

ه فـى الواقـ  العملـى  ن مـن تـأنه ون بمنح تعوييا  مليوينةا وهو ومـر لـه خطورت ـ
 ــؤدى إلــى نتــائج عكســية تتمثــل فــى زيــادة تكلفــة انتــاا الســل  والخــدما ا واضجــام 
بعــ  المؤسســا  الصــناةية عــن اقتحــام بعــ  المجــالا  الحيويــة خشــية التعــر  

 .(3)للحكو علياا بالتعوي  العقابى
ا التعــوي  لــللك  جــب تــوخى منتاــى الحيطــة والحــلر عنــد اســتلاام فكــرة هــل

والعمل على تفادى هلا النقد اللى  وجه دائما للنموكا ا مريكـى فـى مـنح التعـوي  
ــوي   ــأطير نظــام التع ــى ت ــدا ف ــك بكن ــة كيني ــى مقاطع ــابى. فاــل نجــح المشــرر ف العق

 
(1) Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, art. préc., P. 51. 

ان أحمد ولى، التعاويض العقاابى والتاأمين "مفهاوم التعاويض العقاابى د. عدنوان ر أيضا: 

وجواز التأمين عليه"، رسالة التأمين، السنة الخامسة ا العادد الأول ا كاانون الئاانى ا شاباط 

 .17، وبصفة خاصة ص 17-14، ص 2003

ضاايا فاى % من الق6ومع ذلك يشير بعض الفقه بلى أن التعويض العقابى لا يشكل بلا نسبة  (2) 

 الولايات المتحدة الأمريكية ولا سيما فى الاطار التقصيرى .راجع:

M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc., p. 79. 

(3) A. PONS, op. cit., p. 2; v. egalement, Douglas G. HARKIM, op. cit., 

p.5. 
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يــرل ا مريكــىا هــلا مــا ســنرال العقــابى علــى نحــو مقنــول ومعقــول ومختلــا عــن نظ
  لىمفيما

 الفرع الثانى 
 بى في قانون مقاطعة كيبيك التعويض العقا 

ـ تــأ ر القــانون المــدنى الجد ــد لمقاطعــة كينيــك بالقــانون المــدنى الفرنســىا 68
ــانون  ــن القـ ــا مـ ــتفاد و يـ ــه اسـ ــه. ولكنـ ــه وهياللـ ــه دون نصو ـ ــتلاو روضـ ــث اسـ ضيـ
ا مريكىا والكندى في تجرمته م  التعوي  العقابىا بيد ونه نجح بامتياز فـي و ـ  

  العقــابى علــى نحــو  تجنــب بــه ســلنياته فــي النظــام نظــام محــدد ودقيــق للتعــوي
ا مريكى. للا نرى ون نعر  وولا لمندو إقرار التعوي  العقابى في التشـري  والقيـاء 

 والفقه وتروس منحه )الفرر ا ول(ا  و قواعد تقد رل )الفرر الثانى(.
 الغصن الأول 

 إقرار فكرة التعويض العقابى وشروطها 
 لعقابى: أولا: إقرار التعويض ا 

ـ  اــر  فكــرة التعــوي  العقــابى فــي كنــدا فــي النصــا الثــانى مــن القــرن 69
التاس  عشرا ضيث وقرتاا بع  المحالو الكند ـة فـي الحـالا  التـى كـان  تسـو فياـا 
سلوك الفاعل بالميل إلى اب لاء وو  كـون مشـوما  بسـوء النيـة والخـروا عـن السـلوك 

رى الاعتـراف باـلل الفكـرةا وكـان علـى المألوف في المجتمـ . وقـد رفيـا محـالو وخ ـ
. فقــد قــرر  (1)رون هــلل المحــالو محكمــة اســتئناف كينيــكا والمحكمــة العليــا الكند ــة

ا ون كالقانون المدنى لمقاطعة كينيـك لا  عـرف التعـوي  1955هلل ا خيرة في سنة 
 العقابى وو الرادر ك .

يـك  ـراضة فـي وعلى خلاف القياءا فقد اعترف باا المشرر في مقاطعـة كين
 

(1) Chaput c. Romain, que « la loi de Québec ne conna[issait] pas [le] 

droit à des dommages punitifs ou exemplaires » , Chaput c. Romain, 

[1955] R.C.S. 834 cite par Mélanie SAMSON, « Les dommages 

punitifs en droit québécois : Tradition, évolution et … révolution ?», 

(2012) 42, R.D.U.S. PP. 159-201, spéc. P. 164. 
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بشــأن  1898تشــريعا  عد ــدةل ضيــث كرســاا  ول مــرة بالتشــري  الصــادر فــي ســنة 
الشــركة الملكيــة للكارمــاءا  ــو فــي نطــاق قــانون ضما ــة ا تــجار والصــادر فــي ســنة 

مـ   ـدور ميثـاق ضقـوق وضريـا  ا تـخاص والـلى  1972ا  و فـي سـنة (1)1929
علـى الحقـوق والحريـا  التـى ن   راضة على ون كل اعتداء  ير مشـرور وعمـدى 

 يمناا هلا الميثاق  جيز للشخ  طلب التعوي  الرادر.  و تب  كلك بـأقرار الفكـرة 
في قانون ضما ـة المسـتالكا ضيـث نـ  علـى إمكانيـة الحكـو بتعـوي  عقـابى علـى 
التـاجر وو الصــان  الــلى  خــل بأضــد الالتزامـا  التــى  فر ــاا عليــه القــانون. وتوالــا 

 ة التى تن  على إمكانية اللجوء إلى التعوي  العقابىا ومـ  كلـك التشريعا  الخا
فلو  تقرر هلا الجـزاء بقاعـدة عامـةا بـل  ـل قا ـرا علـى الحـالا  التـى ورد بشـأناا 

 .(2)ن  خاص
ومن ناضية وخرىا فقد وقـر القـانون المـدنى الجد ـد لمقاطعـة كينيـك التعـوي  

ــه مكع 1621العقــابىا فــى المــادة  ــى مــنح والتــى تقيــى بأن ــدما  ــن  التشــري  عل ن
تعــوي  عقــابىا فــلا  جــوز ون  تجــاوز هــلا التعــوي ا فــي  يمتــها القــدر الكــافى 

 لتحقيق و يفته الرادعة.......ك.  
ــدل علــى مســألة  ــر مــن تألي ــو  فعــل القــانون المــدنى ولث وكمــا هــو وا ــحا فل

ك  ـل توطين فكرة التعوي  العقابىا ولو  خلـق قاعـدة عامـة لتأسـيل هـلل الفكـرةل إ
ا مر مرتب  بوجود تشري  خاص  ن  على منح هلا النور من التعوي ا  و و ـ  
بعـ  المعــا ير التــى  ســتادى باـا القا ــى فــي ســنيل تقـد رل. وســنحاول فيمــا  لــىا 

 تحد د تروس التعوي  العقابىا وطريقة تقد رل.
 

(1) « toute personne qui détruit ou endommage un arbre, arbuste ou 

arbrisseau, ou un taillis sans avoir obtenu l'autorisation du ministre 

de l'Environnement, à moins que le consentement n'ait été 

préalablement donné par le propriétaire, est tenue de verser à ce 

dernier, en sus des dommages réels, des dommages et intérêts 

punitifs d'un montant n'excédant pas 200$ pour chaque arbre, 

arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé ». 

(2) V. Pauline ROY, Les dommages exemplaires en droit Québécois, 

instrument de la revalorisation de la responsabilité civile, Thèse 

Montréal, octobre 1995, P. 1 et ss. 
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 ثانيا: شروط الحكم بالتعويض العقابى: 
 يض العقابى: )أ( وجود نص تشريعى يقرر منح التعو 

ـ ن  القانون المدنى الجد د لمقاطعة كينيك فـي الفقـرة ا ولـى مـن المـادة 70
 ـــراضة علـــى ونـــه  لـــزم للحكـــو بـــالتعوي  العقـــابى ون  وجـــد تشـــري  خـــاص  1621

 ســمح بــاللجوء إلــى هــلا الطريــق. ومــؤدى هــلا الــن ا ون مــنح التعــوي  العقــابى 
ا وهـلا مـن (1)ي  عقابى إلا بن ك جب ون  ستند إلى ن  تشريعى محددا كفلا تعو 

تــأنه ون  فــر  علــى القيــاة التــزام مانــى بالبحــث فــي الواقعــة المعرو ــة علــياو 
ــابى مــن  ــرر التعــوي  العق ــانون  ق ــق ق ــدخل فــي نطــاق تطني ــا ت ــة مــا إكا كان لمعرف
عدمها فأكا ما تثنا القا ى من كلك ضكو بـالتعوي  العقـابى للميـرورا إمـا إكا لـو 

. كمـا  تعـين (2)تعين عليه رف  منح التعـوي  الـرادر للميـرور  جد سند تشريعيا
على القا ى ون  تألد مـن ون مسـلك المـدعى عليـه  سـتوجب مجازاتـه بـالحكو عليـه 

 بالا التعوي .
 )ب( وجود تصرف أو سلوك تتوجب مجازاته بالتعويض العقابى: 

نح ـ رو نــا فيمــا ســنق ون قــانون مقاطعــة كينيــك لــو  قــرر قاعــدة عامــة لم ــ71
التعــوي  العقــابىا وإنمــا  قــررل بموجــب تشــريعا  خا ــة. وتبعــا لــللك فكــل تشــري  
 حدد ونماس السلوك المستوجبة الحكو بتعوي  رادرا فمثلا قـانون ضما ـة المسـتالك 
 مــنح للميــرور الحــق فــي المطالبــة بتعــوي  عقــابى عنــد إخــلال التــاجر بالتزاماتــه 

رين  قــرر هــلا الجــزاء فــي ضالــة تعــر  المقــررة فــي هــلا القــانونا وقــانون المســتأج
 المستأجر للتمييز وو التعر  له من قنل المؤجر.

 
(1) Marieve LACROIX, “Attention au gros lot! Richard c. Time Inc.”, 

Revue du Barreau, (en ligne) Tome 71, 2012, PP. 147-173, spéc. P. 

163. 

(2) Maria Grazia DI STEFANO, Les dommages-intérêts punitifs en droit 

français et italien, Master 2 recherche, sous la direction de Mme le 

professeur Rose –Noëlle SCHUTZ, Université de Poitiers, accessible 

sur le site suivant : droit.univ-poitiers.fr/.../Maria-

Grazia_Memoire_definiti, PP. 47 et 48. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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وعلــى مــا  نــدو فــأن المشــرر  قــرر التعــوي  العقــابى لمجــازاة تصــرفا  تتســو 
بدرجــة معينــة مــن الخطــورة وســوء النيــة وو العمــد وو العدوانيــة والتعســا والــتحكو. 

مــن ميثــاق ضقــوق  49انيــة مــن المــادة وهــلا مــا  تألــد لنــا ممــا تقيــى بــه الفقــرة الث
وضريا  ا فراد في مقاطعـة كينيـك بقولاـام كويجـوز للمحكمـةا عـلاوة علـى كلـكا فـي 
ضالة الاعتداء  يـر المشـرور والعمـدى ون تحكـو علـى المعتـدى بتعـوي  رادرك. فمـا 
المقصـود بالاعتـداء  يــر المشـرور وو العمــدى الـلى  فـتح المجــال للحكـو بــالتعوي  

 ا العقابى
في ضقيقة ا مرا  عد الاعتداء  ير مشرور إكا وق  من الشخ  دون وجـود 
ما  نررل طبقا لقواعد السلوك المقررة قانونا وو بالواجـب العـام بحسـن السـلوك والـلى 
 تننــال تــخ  متبصــر وضــلرا وهــلا مــا قررتــه المحكمــة العليــا الكند ــة. وعلــى كلــك 

 يـمناا هـلا الميثـاق خطـأ مـدنيا  نـرر  مثل الانتااك الواق  على وضد الحقـوق التـى 
التعــوي  العقــابى. ومــا الاعتــداء العمــدىا فاــو الــلى  قــ  مــن تــخ   ريــد الفعــل 
ويريــد النتيجــة المترتبــة علــى فعلــه وهــى اب ــرار بــالغيرا وى تتــوافر لد ــة نيــة إ قــار 
ا كى بــالغير. وتبعــا لــللك فــلا  مثــل مجــرد ابهمــال وو ضتــى الخطــأ الجســيوا اعتــداء 

 مد ا.ع
ولكن هل توفر تلك الشـروس  جعـل للميـرور الحـق ضتمـا  فـي الحصـول علـى 
ــوي   ــالنفىل فمــنح التع ــب عــن هــلا الســؤال إلا ب تعــوي  رادرا لا نســتطي  ون نجي
ــل  ظــل  ــةا ب ــة تلقائي ــتو بطريق ــة لمنحــه لا   ــوفر الشــروس الواجب ــى مــ  ت ــابى ضت العق

ــد مــا  ــة فــي تحد  ــق الســلطة التقد ري إكا كــان مــنح التعــوي  لقا ــى المو ــور مطل
العقابى  عد ومرا مناسبا من عدمه. بل  ظل لـه مطلـق  السـلطة التقد ريـة فـي تعيـين 

. والسـؤال هـوم مـا هـى معـا ير (1)منلـ  التعـوي  الـلى  قيـى بـه لصـالح الميـرور
 تقد ر التعوي  العقابىا 

 
(1) M. G. DI STEFANO, op. cit., P.49. 
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 الغصن الثانى 
 أحكام التعويض العقابى 

 أولاـ قواعد تقدير مبلغ التعويض: 
ـ إكا ن  التشري  الخاص على اللجـوء إلـى التعـوي  العقـابىا ولـو  عـين 72

طريقة تقد رل على نحو محدد ووا حا وهلا هو الو ـ  الغالـبا فأنـه  نبغـى تطنيـق 
مـن التقنـين المـدنى لمقاطعـة كينيـك. ضيـث  1621المعا ير التى نصا علياا المـادة 

التعـوي  العقـابى(ا كـل الظـروف جاء فياـام ك.... ويؤخـل فـي الاعتبـار عنـد تقـد رل )
الخا ةا ولاسيما جسامة خطأ المد نا ومركزل المالى وو مدى التعوي  الـلى سـنق 
ون الــزم بــه تجــال الــدائنا كمــا  راعــى عنــد الاقتيــاءا مــا إكا كــان تــخ  مــن الغيــر 

 سيتحمل كليا وو جزئيا بعبء الوفاء بالتعوي ك.
  العقــابى لســلطة قا ــى وطبقــا  لاــلا الــن ا  خيــ  تقــد ر  يمــة التعــوي

المو ورا وفى سنيل  يامه بالل المامة  سـتعين القا ـى بجملـة مـن العوامـل التـى 
.  ـأتى علـى رون العوامـل المـؤ رة فـي (1)تؤ ر في تحد د مقدار المنل  اللى  حكو بـه

 
بلاى  96لمزياد مان التفاصايل، راجاع: د. أساامة أباو الحسان مجاهاد، المرجاع الساابق، ص  (1)

وحول التوجيهات التى يج  أن يتأكد القاضى مان الماام المحلفاين بهاا  بال الحكام  .105ص

 وما بعدها، وان ر أيضا : 93س المرجع السابق، ص بالتعويض العقابى، نف

1) Les dommages-intérêts punitifs sont vraiment l’exception et non 

la règle. (2) Ils sont accordés seulement si le défendeur a eu une 

conduite malveillante, arbitraire ou extrêmement répréhensible, qui 

déroge nettement aux normes ordinaires de bonne conduite. (3) 

Lorsqu’ils sont accordés, leur quantum doit être raisonnablement 

proportionné, eu égard à des facteurs comme le préjudice causé, la 

gravité de la conduite répréhensible, la vulnérabilité relative du 

demandeur et les avantages ou bénéfices tirés par le défendeur, (4) 

ainsi qu’aux autres amendes ou sanctions infligées à ce dernier par 

suite de la conduite répréhensible en cause. (5) En règle générale, des 

dommages-intérêts punitifs sont accordés seulement lorsque la 

conduite répréhensible resterait autrement impunie ou lorsque les 

autres sanctions ne permettent pas ou ne permettraient 

probablement pas de réaliser les objectifs de châtiment, dissuasion  



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ا والمركز المالى له من ضيث مصـادرل (1)مقدار التعوي  مدى جسامة خطأ المسئول
الاقتصاد ة وا رماح التى جناها من وراء فعلتها كمـا  راعـى القا ـى  المالية ومقدرته

و ر السلوك اللى وقـ  مـن المسـئول علـى الميـرورا والمنلـ  الممنـوح لـه كتعـوي  
إ لاضيا باب افة إلى كلك سيتأ ر تقد ر القا ـى بالعقومـا  التـى سـنق وضكـو باـا 

كليــا  وو جزئيــا  بعــبء علــى المــد نا وممــا إكا كــان  مــة تــخ  مــن الغيــر ســيتحمل 
التعـــوي ا كشـــركة تـــأمين مـــثلا ا كمـــا  مكـــن ون  راعـــى القا ـــى عـــدد الميـــرورين 

 .(2)المحتملين من خطأ المسئول
 

et dénonciation. (6) L’objectif de ces dommages-intérêts n’est pas 

d’indemniser le demandeur, mais (7) de punir le défendeur comme il 

le mérite (châtiment), de le décourager– lui et autrui – d’agir ainsi à 

l’avenir (dissuasion) et d’exprimer la condamnation de l’ensemble de 

la collectivité à l’égard des événements (dénonciation). (8) Ils sont 

accordés seulement lorsque les dommages intérêts compensatoires, 

qui ont dans une certaine mesure un caractère punitif, ne permettent 

pas de réaliser ces objectifs. (9) Leur quantum ne doit pas dépasser 

la somme nécessaire pour réaliser rationnellement leur objectif. (10) 

Bien que l’État soit généralement le bénéficiaire des amendes ou 

sanctions infligées pour cause de conduite répréhensible, les 

dommages intérêts punitifs constituent pour le demandeur un « 

profit inattendu » qui s’ajoute aux dommages-intérêts 

compensatoires. (11) Dans notre système de justice, les juges et les 

jurys estiment que des dommages-intérêts punitifs modérés sont 

généralement suffisants, puisqu’ils entraînent inévitablement une 

stigmatisation sociale. S. BEAULAC, art. préc., pp. 772 et 673. 

ومن العوامل التى تؤئر فى مدى جسامة سلوك المدعى عليه، "وهى أن يكون المدعى علياه ( (1

متعماادا للساالوك المسااتوج  للعقااا  ومصاارا عليااه، نيااة الماادعى عليااه ودوافعااه ماان وراء 

ة، ئبوت أن المدعى عليه كان السلوك، استمرار السلوك غير المقبول للمدعى عليه لمدة طويل

راضيا عن سلوكه أو انه حاول التستر عليه، كون المدعى عليه عالما بخطأ تصرفاته أم لا ، 

حصول المدعى عليه على ربا من وراء سلوكه المستوج  للعقا  أم لا، أن يكاون المادعى 

المادعى  عليه عالما بأن سلوكه المستوج  للعقا  يمئال اعتاداء علاى مصالحة يعلاق عليهاا

 .97أهمية كبرى"، د. أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص 

(2) Marieve LACROIX, “Attention au gros lot! Richard c. Time Inc.”, 

Revue du Barreau, (en ligne) Tome 71, 2012, PP. 147-173, spéc. P. 

167 et 168. 
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بيد ونه  لاضت ون قياة المو ور  ميلون ـ بالر و من العنا ر السـابقةا إلـى 
تحد د منلـ  التعـوي  بطريقـة مختصـرةا ومـدون العنا ـة بتسـنيب خـاصا مسـتعملين 

 .(1)في كلك سلطتاو التقد رية بطريقة تحكمية
 ثانياـ تخصيص مبلغ التعويض العقابى: 

ــد 73 ــور ضــول تحد  ــأن التســاقل  ث ــابىا ف ــ  التعــوي  العق ــد منل ـ ومعــد تحد 
تخ  المستفيد منه. وعلـى مـا  نـدو فـأن القيـاء فـى مقاطعـة كينيـك  قيـى باـلا 

ا (2)منـه للخزينـة العامـةالنور من التعـوي  للميـرور وضـدلا ولا  خصـ  وى جـزء 
وهو ما قد  ؤدى إلى إ راء المتيرر على نحو  يـر مشـرور علـى ضسـا  المسـئول. 
وهلل تشكل نقطة  عا فى النظـام القـانونى للتعـوي  العقـابى طبقـا لمـا هـو مقـرر 

 فى مقاطعة كينيك.
 ثالثا: مدى إمكانية الحكم بالتعويض العقابى على نحو مستقل: 

ر ابتـارة إلـى ون التعـوي  العقـابى بسـعيه نحـو عقـا  ـ وفى الناا ة تجد74
وردر المسـئول ومو ــفه و يـا تعنيــر مــن المحكمـة عــن اسـتنكارها لســلوك المخــالا 
الملوم اجتماةياا فاو لا  تمت  باستقلال عن التعوي  اب لاضيا بل  حكو به إلـى 

الحكــو  جانبــه. ومــ  كلــك فانــاك توجــه قيــائى تقــودل المحكمــة العليــا الكند ــة نحــو
بــالتعوي  العقــابى علــى نحــو مســتقل دون ون  ســبقه ضكــو بــالتعوي  الجــابرا وقــد 

ــالتعوي  De Montignyتألــد هــلا التوجــه بحكماــا فــى قيــية  ا ضيــث قيــا ب
العقــابى علــى نحــو مســتقلا وعلــى الــر و مــن مــو  المســئول عــن اليــررا ومــرر  

ــلان  ــه إعـ ــن  ا اتـ ــابى مـ ــوي  العقـ ــالقول إن التعـ ــك بـ ــة كلـ ــة المحكمـ ــة المحكمـ هيئـ
 

(1) Maria Grazia DI STEFANO, op. cit., P.51. 

(2) (10) Bien que l’État soit généralement le bénéficiaire des amendes ou 

sanctions infligées pour cause de conduite répréhensible, les 

dommages intérêts punitifs constituent pour le demandeur un « profit 

inattendu » qui s’ajoute aux dommages-intérêts compensatoires. (11) 

Dans notre système de justice, les juges et les jurys estiment que des 

dommages-intérêts punitifs modérés sont généralement suffisants, 

puisqu’ils entraînent inévitablement une stigmatisation sociale. S. 

BEAULAC, art. préc., pp. 772 et 673. 
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. وقـد (1)للجماور عن استنكارها وعدم موافقتاـا علـى السـلوك الـلى اقترفـه المسـئول
 2012فنرا ـر سـنة  28ا فـى Richard v Time Inc  تألد هلا التوجه فى قيية

 Time Inc etوكانا بخصوص نزار خاص بقانون الاستالاكا  تمثل فى  يام  (2)

Time Consumer Marketing Inc و  انصــيب إعلانــي باــدف ضــث بتنظــي
ــدة. وقــد اتــترك  ــى الاتــتراك فــى الجري فــى هــلا اليانصــيب  Richardالجماــور عل

وورســلا لــه الجاــة المنظمــة و ــائق فاــو مناــا انــه الفــائز بالجــائزة الكنــرى. فــى هــلل 
 15الـا دولار كنـدى مناـا  16القيية ضكما المحكمة العليا لالا المستالك بملبـ  

لمسئول بسنب سلوكه المستوجب للعقا  وهـو ممارسـة وفعـال الا كتعوي  عقابى ل
 تجارية  حظرها قانون الاستالاك.

نخل  ممـا سـنقا ون المشـرر فـى إقلـيو كينيـك قـد ضـدد علـى نحـو دقيـق الاطـار  
القانونى للتعوي  العقابى بحيث تجنب إلى ضد كنيـر الشـط  الـلى  تسـو بـه هـلا النظـام  

فعلى عكل التطنيق السائد فى هـلل ا خيـرة ضيـث تكـون  فى الولا ا  المتحدة ا مريكيةا  
. ولكـن  ( 3) ا رقام التـى  حكـو باـا المحلفـون فلكيـة فـأن محـالو كينيـك كانـا ولثـر تحفظـا   

 أخل عليه الفقـها مـ  كلـكا ونـه لـو  قـرر هـلا الجـزاء فـى نطـاق المسـئولية المدنيـة وفـى  
حــه. ونحــن مــن جانننــا لا  اطــار قواعــد عامــة دون الاســتناد إلــى نــ  تشــريعى  قــرر من 

نســا ر هــلا الــروىا ونتفــق مــ  توجــه المشــرر فــى مقاطعــة الكينيــك فــى تقريــر التعــوي   
العقــابى بنصــوص تشــريعية خا ــة لمواجاــة فــرو  معينــة لا  فلــح التعــوي  المعــادل  
ــا للقا ــىا وتظــل للمســئولية   لليــرر فــى مواجاتاــا بحيــث  ظــل هــلا التعــوي  اختياري

 ة بصفة وساسية وردةية بصفة استثنائية. المدنية و يفة إ لاضي 
وم  كلك فأن نجاح المشرر فى مقاطعة كينيك فـى تكـريل التعـوي  العقـابى 

 
(1) De Montigny c. Brossard (Succession), [2010] 3 R.C.S. 64 cité par, 

Mélanie SAMSON, art. préc. PP. 181-187. 

(2) Marieve LACROIX, “Attention au gros lot! Richard c. Time Inc.”, 

Revue du Barreau, (en ligne) Tome 71, 2012, PP. 147-173. P. 151 et 

ss. 

ث تقع مبالغ التعويض بين ألف وعشارة آلاف دولار وأحياناا  ليلاة باين عشارة وخماس "حي(3) 

وعشرين ألف دولار، أما فى الحاالات الاساتئنائية فهاى تزياد علاى الملياون دولار"، راجاع: 

 .621أحمد صقر، الرسالة السابقة، ص  رى صقيد.يح
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و رسـه فـى النظـام القـانونى الفرنسـى  (1)منل فترة طويلةا  ؤكـد علـى إمكانيـة انتقالـه
والمصرىا سيما وون هلا النظام  نتمى بروضه إلى مدرسة القانون المدنى. فال ضقـا 

ــانون الفرنســى وفــى تشــريعنا المصــرى وم توجــد  م ــى الق كــن اســتقبال هــلل الفكــرة ف
 عقبا  فى سنيل كلكا هلا ما سنحاول بحثه فيما  لى.

 المطلب الثانى 
 العقبات التى تعتض استقبال فكرة التعويض العقابى 

 في النظام القانونى الفرنسى والمصرى   
 تمهيد وتقسيم:  

ه الفرنســى ضــول التعــوي  العقــابى بــين مؤيــد ـ  ــار الجــدل عنيفــا فــي الفق ــ75
ومعار  لـه. ضيـث  أخـل عليـه جانـب مـن الفقـه ونـه جـزاء  قـ  علـى ضـدود القـانون 
المدنى والجنـائىا وونـه بتجـاوزل قـدر اليـرر الواقـ  علـى الميـرور  ـؤدى إلـى إ ـراء 
هــلا ا خيــر بــلا منــرر مشــرورا وونــه  تنــافر مــ  منــدو التعــوي  الكامــل لليــرر وهــو 

دو راســخ فــي الفقــه والقيــاء الفرنســى والمصــرىا وونــه  عتــد فــي ضســابه بجســامة من ــ
 الخطأ وليل اليرر.

سنقتصـر هنـا  ولما كنا قد تعر ـنا للاعترا ـين ا خيـرين فـي الفصـل ا ولا فأننـا  
فى فرعين متتاليين على عـر  الاعترا ـين انخـرين وهمـام الخلـ  بـين القـانون المـدنى  

 ر ا ول(ا وخطر إ راء الميرور بلا سنب )الفرر الثانى(. والقانون الجنائى )الفر 
 الفرع الأول 

 الخلط بين وظيفة القانون المدنى والقانون الجنائى 
ـ لقــد بــا  فــى ضكــو التقليــد المســتقر ـ ســواء فــى فرنســا وو فــى مصــر ـ ون 76

 سند إلى القانون المـدنى تنظـيو المصـالح الفرد ـةا بينمـا  خصـ  القـانون الجنـائى 
ا ــة المصــلحة العامــة. وياــدف القــانون المــدنى إلــى تقــويو كــل إخــلال بالقواعــد لحم

القانونية التى تنظو علاقة الفرد بغيرل مـن ا فـرادا ووسـيلته فـى كلـك هـى منـ  وقـور 
 

(1) Eric AGOSTINI, “La circulation des modèles juridiques”, RID 

comp. vol.42, no 2, Avril-Juin 1990, PP. 461-467. 
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المخالفة لقواعدل القانونيةا وو إزالة ل ار هـلل المخالفـة إن وقعـا بأعـادة الحـال إلـى 
ــانون الجنـــائى فياـــدف إلـــى ضما ـــة الكيـــان مـــا كانـــا عليـــه وو بـــالتعوي . ومـــا  القـ

 .(1)الاجتماعى وكلك بردر المخالا وتاد د  يرل من تكرار المخالفة فى المستقنل
ويترتب على كلـك ون تختلـا المسـئولية المدنيـة عـن المسـئولية الجنائيـة فـى 
وهدافاا ووضكامااا فا ولى تادف إلى جنر اليـرر ويتمثـل الجـزاء فـى تعـوي   قـدر 

ب ا  ل على قدر اليرر دون وى اعتبـار لجسـامة الخطـأا فـالتعوي  المـدنى بحس
ــيل عقومــة ا ومــا المســئولية الجنائيــة فاــى تاــدف إلــى زجــر المخــالا وردعــه (2)ل

ويتمثــل الجــزاء فــى عقومــة وو معانــاة تفــر  علــى المخــالا فــى مالــه وو ضريتــه وو 
ن زعزعـــة ومـــن تـــرفها وتقـــدر بمـــدى جســـامة الفعـــل المخـــالا ومـــا ترتـــب عليـــه م ـــ

 واستقرار الكيان الاجتماعى.
ــائى ون الميــرور وو  ــى اخــتلاف الجــزاء المــدنى عــن الجــزاء الجن ويترتــب عل
نائبه هو اللى  باتر الدعوى المدنية ومام القيـاء للمطالبـة بتعـوي  اليـرر الـلى 
لحــق بــها فيمــا تتــولى النيابــة العامــة تمثيــل المجتمــ  فــى مباتــرة الــدعوى الجنائيــة 

ــة للقصــا ــى المطالب ص مــن الجــانى. وهكــلا  قتصــر دور الفــرد إزاء الفعــل اليــار عل
بالتعوي  فق  وو التنازل عنه لكونه ضقا  خا ا  بـها ولا  سـولأ لـه ون  طالـب بعقـا  

 .(3)المخط ا ضيث  عود كلك إلى السلطة العامة ممثلة فى النيابة العامة
 قــ   hybrideينك ويــرل وعــداء التعــوي  العقــابى ونــه جــزاء مخــتل  وو كهج ــ

.  mi-pénale mi-civile علــى الحــدود بــين القــانون الجنــائى والقــانون المــدنى
ــى  ــة الفرنسـ ــئولية المدنيـ ــانون المسـ ــى قـ ــزاء فـ ــلا الجـ ــال هـ ــأن إدخـ ــللكا فـ ــال كـ والحـ
والمصرى  ثير الخل  بين و يفة كل من القانونين. ويرى هؤلاء ون الحكـو بـالتعوي  

 
 .204، 203راجع : د. محمد ببراهيم دسو ى، المرجع السابق، ص  (1) 

(2)V. F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit. no 678, P. 657; 

S. PROCHY-SIMON, op. cit., no533, p. 273. 

. وراجاع فاى اساتبعاد 22-20ية الجبورى، المرجع الساابق، ص ان ر: د. ببراهيم صالا عط(3) 

 :نهائيا الجنائية الجزاءانالتعويض العقابى من دائرة 

J. ORTSCHEIDT, "Les dommages et intérêts punitifs en droit de 

l'arbitrage international", Petites Affiches, 20 novembre 2002 n° 232, 

P. 17, no 10. 
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  حول المسـئولية المدنيـة إلـى مسـئولية تـبه جنائيـةالعقابى فى إطار دعوى مدنية 

parapénale(1) ا ويمكن ون  شكل بالتالى تكرارا  للعقومة إكا كان الفعل كاته مشـكلا
 فى نفل الوقا لجريمة جنائية.

لــللك فــأن ضكــو القا ــى المــدنى بــالتعوي  العقــابى فــى إطــار دعــوى مدنيــة 
ا  الدسـتورية التـى تكفـل للمـتاو  فر  عليه ون  ـوفر للمـدعى عليـه جميـ  اليـمان

ا ومنـدو التناسـب (2)فى اطار الدعوى الجنائيةا ومناا مندو ترةية الجـرائو والعقومـا 
. وهلا ما قررل المجلـل الدسـتورى الفرنسـى مـن (3)بين الجريمة والعقومة المقررة لاا

 
(1) R. MESA, « La consécration d’une responsabilité civile punitive: une 

solution au problème des fautes lucratives? », Gaz. Pal., 21 

novembre 2009, no 325, p. 15 ; P. JOURDAIN, Rapport préc., no 11. 

اطاار دعاوى تكميلياة حيث يتساءل عما بذا كان من المناس  أن يمنا التعويض العقابى فاى 

 شروط خاصة بها. ضوابط وخاصة ومتميزة عن دعوى المسئولية المدنية، تخضع ل

 شخصية، العقوبة" 2014من الدستور المصرى الجديد الصادر سنة  95حيث تقضى المادة (2) 

 بلا عقاا  ولا  ضاائى، بحكام بلا عقوباة تو اع ولا  انون، على بناء بلا عقوبة ولا جريمة ولا

ولمزيد من التفاصايل حاول مبادأ شارعية الجارائم  ."القانون نفاذ لتاريخ اللاحقة لأفعالا على

والعقوبات، والجدل الذى ئار بشأنه، راجع: د. مأمون محمد سلامة،  انون العقوبات، القسام 

 .27-24، ص 1990/1991العام، مطبعة جامعة القاهرة والكتا  الجامعى، 

 التناس ، راجع على وجه الخصوص:لمزيد من التفاصيل حول مبدأ (3)

D. FOUSSARD, « La sanction et le principe de proportion : éléments 

pour une problématique», Justice & Cassation, 2005, PP. 93-105. 

 -تأديبياا أو مادنيا أو جنائياا – الجازاء شارعية باأن المصارية الدستورية المحكمة  ضتو د 

 وأن مباشارتها،  ياد أو ح رهاا أو المشارع، أئمهاا التء الأفعال مع متناسبا يكون أن مناطها

 الجزاء أن مؤدام بما لزومها، بقدر بلا بها التدخل يكون فلا معقوليتها، هو العقوبة فء الأصل

 لا التاء دودحا ال تلاك مجااوزا كاان فاإن اجتماعية، وجهة من مفيدا كان بذا بلا مبررا يكون لا

 المبادأ هذا المصرية الدستورية المحكمة وأكدت. للدستور مخالفا غدا ،"امعها ضروري يكون

 كان أو عاتيا، أو بغيضا الجنائء الجزاء كان فكلما معقوليتها، هو العقوبة فء الأصل  بأن  ائلة

 مع متناسبا معها يكون التء للحدود  اهرة بصورة مجافيا  أو تجريمها، يسوغ لا بأفعال متصلا

 الشخصية للحرية تقييدم ويصبا  وجودم مبررات يفقد فإنه المشرع، أئمها لتءا الأفعال خطورة

 فاء الرسامية الجريادة  ضاائية، 3ا2، 15 العادد ، 1997 ، 4) فاء علياا اعتساافا. دساتورية

 3 فاء علياا دساتورية21 .214ص  17 ر ام  اعدة 8 ج الدستورية العليا أحكام مجموعة16

 2 فاء علياا دساتورية ؛"دساتورية"  ضائية 20 سنةل 21 ر م القضية فء 2000 عام يونيه

 الرسامية، الجريادة ،"دساتورية  ضاائية " 21 لسنة 114 ر م القضية فء 2001 عام يونيه

 .2001 يونيه 14 فء 24 العدد



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ون كــل جــزاء لــه طــاب  عقــابى  جــب ون تــوفر لــه اليــمانا  المنصــوص علياــا فــى 
ة الثامنة من إعـلان ضقـوق ابنسـان والمـواطنا وو يـا  قـررل الدسـتور المصـرى الماد

. وهكلا  لزم ون تحدد الحالا  التى  حكو فياا بـالتعوي  2014الجد د الصادر سنة 
العقــابىا وون  كــون منلغــه مقــدرا علــى وســان جســامة الخطــأا وهــو مــا  جعــل مــن 

سـيرا  علـى الـر و مـن كونـه مرمحـا  العسير الحكو بمنل  مرتفـ  إكا كـان خطـأ الفاعـل  
 .(1)على نحو كنير

وم  كلكا فكل تلـك الاعترا ـا  السـابقة  مكـن الـرد علياـا. فـالقول بالفصـل بـين  
ا ففــى  ( 2) القــانون الجنــائى والقــانون المــدنى مــردود عليــه بأنــه لــيل فصــلا  تامــا  ومطلقــا  

ين. فاختصــاص  بعــ  ا ضيــان  حــدك تــداخل وتكامــل فــى مجــال تطنيــق كــل مــن القــانون 
القانون المدنى بو يفـة المنـ ا وو التعـوي ا وإسـناد و يفـة الـردر للقـانون الجنـائىا مـا  
هــو إلا تقســيو نظــرى مــن جانــب الفقــهل فالقــانون الجنــائى قــد  تــدخل لمســاعدة القــانون  
المــدنى فــى تــوفير الاضتــرام الكــافى لقواعــدل مــن خــلال اعتبــار بعــ  المخالفــا  المدنيــة  

ــة عــن القــانون المــدنىا إك تتحقــق  جــرائو جنائيــة  ــردر ليســا  ائب ا فيــلا  ون و يفــة ال
.  ( 3) بطريق  ير مباتر من خـلال تـردد المـدعى عليـه قنـل إقدامـه علـى ارتكـا  المخالفـة 

ومــ  كلــك  جــب الاعتــراف بــأن هــلا الــردر لــيل كافيــا لا ســيما فــى فــرو  معينــة  كــون  
 النية وو العمد.  فياا الفعل مشوما بنية اب لاء وو الخنث وو سوء  

مــن ناضيــة وخــرىا فــأن اليــمانا  المقــررة فــى الــدعوى المدنيــة ليســا بعيــدة 
عن تلك اليمانا  المقـررة فـى الـدعوى الجنائيـةا ضيـث إن هـلل اليـمانا  ولاسـيما 

وفـى موا يـق ضقـوق  (4)ا ساسية ورد الن  علياـا فـى الدسـتور الفرنسـى والمصـرى 

 
(1) V. S. DE LUCA, op. cit., p.36. 

رور، والقانون (فلم يعد مقبولا القول بأن القانون المدنى هو الوسيلة الحصرية لتعويض المض (2

 الجنائى هو الأداة الوحيدة لتحقيق الزجر والردع وضمان السلم الاجتماعى، راجع:

P. ROY, Th. préc., p. 152. 

 ببراهيمحول العلا ة بين الجزاء المدنى والجزاء الجنائى، راجع: د. محمد لمزيد من التفاصيل  (3) 

 .214-204دسو ى، المرجع السابق، ص 

 لاه  تكفال  عادلاة،   انونية  محاكمة  فء  بدانته  تئبت  حتى  برئ  المتهم على أن :"   96دة  حيث تنص الما (4) 

 وتاوفر  .الجناياات  فاى  الأحكاام الصاادرة  اساتئناف  القاانون  ويان م  ه. نفسا  عن  الدفاع  ضمانات  فيها 

 ." للقانون  وفقا   الا تضاء،  عند  والمبلغين  والمتهمين  والشهود  عليهم  للمجنى  الحماية  الدولة 
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القيائية سواء ومام القياء المدنى وو القيـاء ابنسانا وهى تنطنق فى ابجراءا  
الجنائى. الدليل على كلك ون الميـرور ـ فـى التشـري  الفرنسـى والمصـرى ـ مـن فعـل 
 شــكل جريمــة جنائيــة  كــون بالخيــار بــين ون  ــدعى مــدنيا بــالتعوي  ومــام القيــاء 
ــة  ــر  تعلـــق بحالـ ــحيح ون ا مـ ــدنى.  ـ ــاء المـ ــام القيـ ــوال ومـ ــ  دعـ ــائىا وو  رفـ الجنـ

ســــتثنائية لتبعيــــة الــــدعوى المدنيــــة للــــدعوى الجنائيــــة تمــــارن بشــــروس و ــــواب  ا
ا ولكناــــا تثنــــا ون الــــدعوى المدنيــــة بــــالتعوي  المــــدنى تخيــــ  لــــلا  (1)محــــددة

ابجــراءا  الجنائيــة ومــام القا ــى الجنــائى. بــل فــى بعــ  ا ضيــان  كــون للميــرور 
 .(2)الادعاء المباتر ومام القياء الجنائى

القـــول بـــأن التعـــوي  العقـــابى  حـــول المســـئولية المدنيـــة إلـــى ووخيـــرا ا فـــأن 
مسـئولية تــبه جنائيــةا قــول  يـر  ــحيح علــى إطلاقــهل كلـك ونــه إكا كانــا الو يفــة 
ا ساسية للمسئولية المدنيـة هـى و يفـة إ ـلاضية تعنـى بأعـادة الميـرور لمـا كـان 

انويـةا وهـى عليه و عه قنل وقور اليررا فلا ننسى م  كلك ون لاا و يفة وخـرى  
ا ولكناا تراجعا إلى الخلـا ومـام هيمنـة الو يفـة التعوييـية كمـا (3)الو يفة الرادعة

سنق ون رو نا فى الفصل ا ول. ونحن نشاد اليـوم فـى فرنسـا علـى وجـه الخصـوص 
ــة. بعبــارة  ــة للمســئولية المدني ــة العقابي ــدة بعــادة بعــث الو يف ــة عد  محــاولا  فقاي

العقا  ليسا  ريبة عن المسئولية المدنيةا بـل كانـا  وخرىا  مكن القول ون و يفة
فى فترة من فترا  التاريخ هى الو يفة الوضيدة للمسئولية. لللك فالمسئولية المدنيـة 

 لاا و يفة مزدوجة تعوييية وردةية.
 

د. ماأمون محماد من التفاصيل حول تبعية الدعوى المدنياة للادعوى الجنائياة، راجاع: لمزيد (1) 

 ساالامة، اتجااراءات الجنائيااة فااى التشااريع المصاارى، الجاازء الأول، دار النهضااة العربيااة،

؛ د. فوزية عبدالساتار، شار   اانون اتجاراءات الجنائياة، دار 477-349، ص2007ا2006

 .244-214 النهضة العربية، بدون تاريخ، ص

 علاى اعتاداء كال:" 2014من الدستور المصرى الجديد الصادر سانة  11حيث تنص المادة (2) 

 العاماة والحريات الحقوي من وغيرها للمواطنين، الخاصة الحياة حرمة أو الشخصية الحرية

 عنهاا الناشائة المدنياة ولا الجنائياة الادعوى تسقط لا جريمة الدستور والقانون، يكفلها التء

 لمن عادلا تعويضا الدولة وتكفل  .المباشر بالطريق الجنائية الدعوى ب امة التقادم وللمضرورب

 لهاذم انتهااك أى عان النياباة ببالاغ اتنساان لحقاوي القاومى وللمجلاس الاعتداء، عليه و ع

 كلاه وذلاك طلبه، علء بناء المضرور بلء منضما   المدنية الدعو  فء يتدخل وله أن الحقوي،

 ."بالقانون المبين هالوج على

(3) S. PROCHY-SIMON, op. cit., no533, p. 273. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 هلا عن الاعترا  ا ول. فماكا عن خطر إ راء الميرور دون سنبا 
 الفرع الثانى 

 بب على حساب المسئول خطر إثراء المضرور بلا س 
ـ  أخــل المناهيــون لفكــرة التعــوي  العقــابى علياــا و يــا وناــا تــؤدى إلــى 77

إ راء الميرور على ضسا  المسئول عن الفعـل اليـار بـلا سـنبا وهـو مـا تسـتنكرل 
. ولا تـــك ون هـــلا النقـــد فـــى محلـــها فمـــن  تـــاب  ا ضكـــام (1)العدالـــة ويأبـــال القـــانون 

  العقـابى ومخا ـة فـى الولا ـا  المتحـدة  لحـت علـى القيائية التى تقيى بـالتعوي
الفـــور وناـــا تقيـــى بمبـــال  تتجـــاوز بكثيـــر مقـــدار اليـــرر الفعلـــى الـــلى وقـــ  علـــى 
الميرور. ومن  و فأن مقدار الزيـادة عـن القـدر الواجـب لجنـر اليـرر الـلى و ـا  

ى الميرور  مثل إ ـراء دون سـنب. وفـى المقابـلا فـأن اببقـاء علـى هـلل الزيـادة لـد
ــاء  ــال ا خطـ ــى مجـ ــيما فـ ــةا لاسـ ــة ا خلا يـ ــن الناضيـ ــادما  مـ ــرا   ـ ــد ومـ ــئول  عـ المسـ

 .(2)المرمحة
وينــرر بعــ  الفقــه انتفــاء الا ــراء بــالقول إن طنيعــة الخطــأ المكســب والــلى  

 رتكبه فاعلـه عـن قصـد وتعمـد  رتـب مسـئوليته المدنيـة علـى نحـو موسـ ا ومـن  ـو 
را   هميـــة اليـــرر الـــلى  صـــيبه. فـــأ راء  ســـتحق المعتـــدى عليـــه منلغـــا  إ ـــافيا  نظ ـــ

الميــرور لـــن  كـــون إ ـــراء  يــر منـــررا ضيـــث  جـــد ســنبه فـــى كلـــك الخطـــأ ابرادى 
. ويرد على كلك بع  الفقه ـ بحـق ـ (3)والو يفية العقابية التى  ؤد اا هلا التعوي 

ون هلا الروى  مثل فى الحقيقـة تطنيقـا لمنـدو ون التعـوي   كـون علـى قـدر اليـررا 
زاد منلــ  التعــوي  بحســب جســامة اليـررا ففــارق كنيــر بــين إعطــاء تعــوي  لا كوي ـ

 
(1)G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc. , p.2946. 

 بلا سب  بصفة عامة، راجع: اتئراءحول فكرة و

F. TERRE, Ph. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., nos 1062 et ss, 

PP. 998 et ss. 

ويرى بعض الفقه أنه من الملائم الحديث ا بصادد التعاويض العقاابى ا عان بئاراء مباالغ فياه (2) 

 بلا سب . راجع: بئراءوليس 

V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p.108. 

(3) V. J. ORTSCHEIDT, art. prec., no 18 ; S. DE LUCA, op. cit., p.35. 
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 . (1) قابله  رر وإعطاء تعوي  كنير  ن اليرر جسيوك
ونحـــن نعتقـــد ون الاعتـــرا  علـــى التعـــوي  العقـــابى بأنـــه  ـــؤدى إلـــى إ ـــراء 
اليـــحيةا هـــو اعتـــرا  ضقيقـــى ضيـــث  حصـــل الميـــرور علـــى الثـــر ممـــا  ســـتحق 

ا ولكــن لا  نبغــى المبالغــة فيــهل كلــك ون (2)د مــن الاعتــداء عليــهومالتــالى فاــو  ســتفي
الميــرور  تحمــل تكــالي  باهظــة فــى ســنيل إ بــا  الفعــل اليــار المســتوجب للحكــو 

ا كمــا  تحمــل (3)بــالتعوي  العقــابىا وكــللك المصــروفا  القيــائية ووتعــا  للمحامــاة
 كون المنلـ  الـلى  وضدل مخاطر خسارة دعوالل ا مر اللى  ؤدى فى الناا ة إلى ون

 دخل كمة الميرور معقولا ومناسبا لردر سـلوك المتسـنب فـى اليـرر. وإكا افتر ـا 
بعـد كلـك ون المنلـ  مـا زال مبالغـا  فيــها فـيمكن ـ فـى هـلل الحالـة ـ ون  خصـ  جــزء 
ــك  ــل تل ــى نحــو  زي ــرى المشــرر عل ــه لصــالح مؤسســة عامــة وو خا ــة ضســبما   من

ن  حصــل الميــرور علــى منلــ  تعــوي  كــاف لحثــه المبالغــة. فــالماو فــى الناا ــة و
علــى إقامــة الــدعوى ومــام القيــاء  ــد مرتكــب الخطــأ المقصــود والمتعمــدا كالخطــأ 

  المرمح.
وهكلا  تيح لنا ممـا سـنقا ون الاعترا ـا  التـى تقـا فـى سـنيل إقـرار فكـرة 
ــة  ــة ضقيق ــل عقب ــانونى الفرنســى والمصــرىا لا تمث ــى النظــام الق ــابى ف التعــوي  العق

عـلر تجاوزهــا وو التغلــب علياــا. فمنـدو الجنــر الكامــل لليــرر المـا رو نــا ســلفاا هــو  ت
مندو نظرى  عي  ولا  تعلق بالنظام العاما للا رو نا فيما سـنق ونـه تـرد عليـه العد ـد 

 من الاستثناء التشريعية والقيائية.
لللك فأن الاعترا  المنصب على الخل  بين و يفـة الجـزاء الجنـائى والجـزاء 

لمدنى المترتب على تطنيق التعوي  العقابى  مكن تجاوزل بأضياء الو يفـة العقابيـة ا
للمســئولية المدنيــةا وهــو ومــر  يــر مســتاجن لا ســيما إكا كانــا الظــروف القانونيــة 
والاجتماةيــة والاقتصــاد ة للمجتمــ  تنــرر كلــك. ومــا الاعتــرا  المتعلــق بخطــر إ ــراء 

 
 .450ص  291راجع: د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، فقرة  (1) 

 .450ص  291راجع: د. حسام الدين كامل الأهوانى، المرجع السابق، فقرة  (2) 

(3) M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc., p. 80. 

ن الن ام القضائى فى الولايات المتحدة يختلف ا عن الن اام القضاائى أومما هو جديد بالذكر 

 الفرنسى والمصرى ا حيث يتحمل المدعى بمصروفات التقاضى.



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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عـل اليـارا فمـردود عليـه ـ كمـا تقـدم ـ  حية اليرر علـى ضسـا  المسـئول عـن الف
بتخصي  جزء مـن منلـ  التعـوي   ضـد  ـناد ق اليـمان وو ضتـى للخزانـة العامـة 

 نفساا.
 المطلب الثالث 

 محاولة إدخال فكرة التعويض العقابى 
 في النظام القانونى الفرنسى والمصرى 

ــا فيمــا ســنقا ون ـ 78 ــالارو ن ــادى ب ــه الفرنســى  ن ــرا  مــن الفق ــا  كني عتراف جانب
ا نظرا  لفائدتاا فـي مكافحـة ا خطـاء المكسـبةا ضيـث التعوي  العقابىالرسمى بفكرة 

تسد فرا ا  ضقيقيا  في القانون الو عى نظرا  لعدم وجود وى لليـة تسـمح باسـترداد وو 
. ولـلاا فقـد تيـمن مشـرور ا سـتاك (1)مصادرة ا رماح التـى جناهـا الفاعـل دون ضـق

تنظــيو القــانونى لاــلا التعــوي . كمــا ون المشــرر الدســتورى كلاتــالاك نصــا   تيــمن ال
المصرىا قد وتـار الياـا  ـراضة فـي مجـال الملكيـة الفكريـةا ولكـن دون وى تفصـيل 
)الفرر الثانى(. ويندو ون القياء الفرنسى قد اعترف بالل الفكرة على نحـو  ـمنىا 

   (.ويمكن ون  كون كلك و يا  هو مو   القياء المصرى )الفرر ا ول
 الفرع الأول 

 الاعتاف القضائى الضمنى بفكرة التعويض العقابى 
 فى فرنسا ومصر   

 تقسيم: 
ـ علـــى الـــر و مـــن عـــدم الاعتـــراف الرســـمى بفكـــرة التعـــوي  العقـــابى فـــى 79

ا وعــدم و ــوح فكرتاــا فــى مصــر ضيــث ورد  ـ كمــا قلنــا ـ فــى ســياق نــ  )2)فرنســا

 
(1) En ce sens, v. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du 

droit de la responsabilité civil », art. préc. , p.2947. 

ة الأوروبية  د  ضت بالتعويض العقابى لأحد رعايا الدولة الفرنسية، و د صر  بل بن المحكم(2) 

أحد  ضاة المحكمة بذلك، وأكد على أنه بذا كان التعويض العقابى منتقدا فى الماضى، فإن له 

 الآن دور بارز وأهمية بالغة فى ضمان وكفالة حقوي الأفراد، راجع نص ما  اله:



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إطار المسئولية المدنية دراسة مقارنة فى القانونين الفرنسى والمصرى فى   كسب الخطأ الم 
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التبـــادلا  التجاريـــةا ون  دســـتورى  خاطـــب المشـــررا فقـــد  عـــر  ـ فـــى  ـــل عولمـــة
 حصـــل وضـــد ا تـــخاص علـــى ضكـــو بـــالتعوي  العقـــابى فـــى دولـــة  عتـــرف نظاماـــا 

ا ويريـد ون (1)القانونى بالا التعوي ا وو  حصل على ضكو تحكيو بالتعوي  العقـابى
 نفل الحكو ا جننى وو ضكو التحكيو فى بلد لخر لا  عترف بالا التعوي . وهلل هـى 

را فاـل  مكـن لمـن  ـدر لصـالحة الحكـو الحصـول علـى ومـر الحال فى فرنسـا ومص ـ
بتنفيللا للإجابة عن هلا التساقل سـنعر  وولا للو ـ  فـى فرنسـا )الغصـن ا ول(ا 

  و للو   فى مصر)الغصن الثانى(.
 الغصن الأول 

 موقف القضاء الفرنسى 
 استقبال محكمة النقض الفرنسية للتعويض العقابى 

ــنق  الفرنتعر  ـــ 80 ــى ا محكمــة ال ــا الصــادر ف ــى ضكما د ســمنر  1ســية ف
ــالتعوي   2010 ــل ضكــو قيــائى  ــادر عــن القيــاء ا مريكــى ب ــب تنفي لمســألة طل

 
le juge Pinto de Albuquerque affirme « je suis d’accord avec la 

chambre pour octroyer des dommages-intérêts punitifs d’un 

montant de 50 000 euros en plus des prestations et indemnités que le 

requérant a déjà reçues de tiers », v. Christophe QUEZEL-

AMBRUNAZ, “Des dommages et intérêts octroyés par la Cour 

européenne des droits de l’homme”, RDLF 2014, chron. n°05. 

 واعاد  تدخااللا أحد ينكر أن التحكيم الدولى يشكل فى غال  الأحاوال أحاد العناصار الهاماة (1) 

بية فى الن ام القانونى الاوطنى، طالماا أن حكام التحكايم يكارس حلاولا  اد تشاكل  انونية أجن

وبشاأن التعاويض تطبيقا لقواعد  انونية غير معروفة فاى البلاد المطلاو  تنفياذ الحكام فياه. 

بما تطبيقا للقانون المتفق عليه باين الأطاراف، وبماا تطبيقاا العقابى، فإن المحكم  د يحكم به 

ى تقر هذا التعويض، وبما أن يطبقه من تلقاء نفسه دون سند لأناه يارى أن لأحد القوانين الت

غير مشروع مما يستوج  العقا  بفرض التعويض  وأسلوك أحد أطراف النزاع غير أخلا ى 

، حول فكارة التعاويض العقاابى فاى مجاال التحكايم الادولى العقابى عليه. لمزيد من التفاصيل

 راجع:

J. ORTSCHEIDT, "Les dommages et intérêts punitifs en droit de 

l'arbitrage international", Petites Affiches, 20 novembre 2002 n° 232, 

P. 17, nos 1et ss. 

 

 

http://www.revuedlf.com/auteurs/quezel-ambrunaz-christophe/
http://www.revuedlf.com/auteurs/quezel-ambrunaz-christophe/
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 همية هلا الحكوا نـرى مـن الملائـو ون نعـر   ا ونظرا  داخل ابقليو الفرنسى العقابى
رى التوجياـا  التـى ووردهـا الحكـو ا لن ـ)وولا( لوقائ  الدعوى والمراضـل التـى مـر  باـا

 يا( وتقد رنا له ) الثا(.) ان
 أولاً ـ عرض وقائع الدعوى بمراحلها المختلفة: 

ـ تتلخ  وقائ  الدعوى التى تعر ا فياا محكمة النق  الفرنسـية لفكـرة 81
وبـرم زوجـان ومريكيـان مـ  تـركة فرنسـية  1999التعوي  العقابى فى ونـه فـى سـنة 

مركـب بحـرل  نـائى عقـد مقاولـة لتصـميو ومنـاء  Fountaine Pajot طلـق علياـا 
ــل  ــليمه catamaranالايكـ ــل تسـ ــبا وقنـ ــاء المركـ ــن بنـ ــركة مـ ــاء الشـ ــد انتاـ . ومعـ

ا  ـرما عا ـفة قويـة جـدا  فرنسـا تسـننا فـى 1999للزوجينا وفى ناا ـة د سـمنر 
إ ابة المركب ببع  ا  رار الماد ة. قاما الشركة بأ لاح تلـك ا  ـرارا وتسـليو 

ا دون ون تفصـح للمشـترين بـأى تـيء 2000المركب للزوجين فى ميـامى فـى سـنة 
عما لحقه مـن و ـرار بسـنب العا ـفة. ومعـد تمـام التسـليوا التشـا الزوجـان بعـ  
العيــو  فــى الترميمــا  التــى وجرتاــا الشــركة علــى المركــب نتيجــة لتيــررل مــن جــراء 
العا فة والتى من تأنااا ضسب ادعاءاتاما ـ ون تؤ ر علـى اسـتعمال المركـبا وقـد 

 ما للخطر. للا وقاما دعوى ومام القياء ا مريكى للمطالبة بالتعوي .تعر  ضياتا
قيا المحكمة العليا فـى ولا ـة كاليفورنيـاا بـالزام  2003فنرا ر سنة  26وفى 

 ,USD 734,45 253 3الشـركة الفرنسـية بـأن تـدف  للـزوجين منلـ  إجمـالي وقـدرل 
 084,33 402ا دولار ب ـلاح المركـب USD 650,12 391 1دولار تتـوزر إلـى 

USD   000 460 1دولار مقابــل مصــاري  المحامــاةا USD   دولار كتعــوي
 .(1)عقابى

وقام الزوجان دعوى لطلب تنفيل الحكو ا مريكى ومام القياء الفرنسـى. ضيـث 
ممثلا  فـى المحكمـة الابتدائيـة ومحكمـة اسـتئناف والثانية رف  قياء الدرجة ا ولى 

Poitiers  ــند مـــن القـــول بعـــدم اختصـــاص القا ـــى ا طلـــب تنفيـــل الحكـــو علـــى سـ
ا مريكــى. طعــن الزوجــان فــى الحكــو الصــادر مــن محكمــة الاســتئناف ومــام محكمــة 

 
(1) Superior Court of California, County of Alameda, Peter X & Julie 

Yv Fountaine Pajot, 26 February 2003, no 837722-1. 
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ا ضيــث نقيــا الحكــو ووعــاد  القيــية مــرة وخــرى إلــى محكمــة (1)الــنق  الفرنســية
فنرا ــر ســنة  26لتنظرهــا بتشــكيل مغــا ر. ومحكماــا الصــادر فــى  Poitier اســتئناف
للمرة الثانيـة تنفيـل الحكـو الصـادر مـن  Poitiersكمة استئناف رفيا مح (2)2009

ــى وســان ون التعــوي   القيــاء ا مريكــىا ولكناــا وسســا الــرف ا هــلل المــرة اعل
العقابى المقيى به من قنل القياء ا مريكى  تعار  م  فكـرة النظـام العـام الـدولى 

اللاضقــة والكســب  الفرنســىل مفســرة كلــك بــالقول إن منلــ  التعــوي   تجــاوز الخســارة
 الفائاا ويؤدى إلى إ راء الميرور دون سنب.  

ا وهنــا Poitiersتــو الطعــن بــالنق  مــرة وخــرى فــى ضكــو محكمــة اســتئناف 
تصد  محكمة النق  للحكو فـى المو ـور ضيـث رفيـا الـدائرة المدنيـة ا ولـى فـى 

 ضكو محكمـة اسـتئناف بواتييـها وجـاء فـى إضـدى ضيثيـا  (3) 2010د سمنر سنة  1
ضكماا ونه مكإكا كـان الحكـو بـالتعوي  العقـابى لـيل مناقيـا ا فـى ضـد كاتـها للنظـام 
العام الدولى الفرنسىا فأن ا مر على خلاف كلك عندما  كـون المنلـ  الممنـوح  يـر 

 .(4)متناسب م  اليرر الواق  فعلا ا وم  ابخلال بالالتزاما  العقد ة للمد نك
جروة وا حةا فأننـا نـرى مـن المناسـب ون نتو ـ     ونظرا  لما  تسو به هلا الحكو من 

 عند التوجياا  التى تيمناا ونخصاا بشيء من التفصيل على النحو التالىم 

 
(1) Cass. civ. 1re, 22 mai 2007, pourvoi n° 05 20.473 

(2) CA Poitier, 26 fév. 2009, RG no 07/02404, Dalloz jurisprudence, cite 

par I. GALLMEISTER, D., 2011, obs., p. 24. 

(3) Cass. civ. 1re 1 déc. 2010 (09-13.303) arrêt n° 1090 –M. Charruault, 

prés., SCP Barthélenny, Matuchansky et Vexliard, SCP Boré et 

Salve de Bruneton, SCP Dlaporte, Briard et Triche, av.; D. 2011, p. 

24, obs. I. GALLMEISTER ; RTD civ., 2011. 122 ; Rev.crit.DIP, 

2011, pp. 93-102, note H. GAUDEMET-TALLON ; B. FAGES, 

«Peines excessives », note sous Cass. civ. 1re, 1 déc. 2010, no 09-

13.303, RTD civ., 2011, pp. 122-126 . 

(4) « Si le principe, d’une condamnation a des dommages-intérêts 

punitifs n’est pas en soi, contraire à l’ordre public, il en est 

autrement lorsque le montant alloue est disproportionne au regard 

du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles 

du débiteur», Cass. civ. 1re 1 déc. 2010, no 09-13.303. arrêt n° 1090 . 
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 ثانيا ـ التوجيهات المستخلصة من حكم محكمة النقض: 
 )أ(عدم تناقض التعويض العقابى فى ذاته مع النظام العام: 

حكــو القيــائى ا جننــىا ـ إن مجــرد نظــر القيــاء الفرنســى لطلــب تنفيــل ال82
 ؤكد على الصفة المدنية لجزاء التعوي  العقابىل كلك ون المستقر عليه قيـاء هـو 
ون ا ضكــام الجنائيـــة الصـــادرة مــن المحـــالو ا جننيـــة لا تقنــل التنفيـــل فـــى ا را ـــى 

.وممــا  عـــزز اليقــين بــأن جـــزاء التعــوي  العقــابى  نتمـــى إلــى القـــانون (1)الفرنســية
التعوي  قدم من الميرورا ولو  قـدم مـن النيابـة العامـة. ونتيجـة  المدنىا ون طلب

 لللكا فقد روى القياء الفرنسى ون الحكو ا جننى  قنل التنفيل فى ابقليو الفرنسى.
فــأكا مــا فــرلأ القا ــى مــن بحــث مســألة مــدى قابليــة الحكــو ا جننــى للتنفيــل داخــل  

التنفيـل مـن عدمـه. و جـل كلـك  توجـب  الدولةا فأنه  ندو فى التحقـق ممـا إكا كـان سـيمنحه  
عليــه ون  تحقــق مــن تــوافر  لا ــة تــروسم وهــى الاختصــاص  يــر المباتــر للقا ــىا  ــو  

 . ( 2) التوافق م  النظام العام الدولى المو وعى وابجرائيا ووخيرا   يا  الغ  نحو القانون 
وقد كان مثار النزار فـى القيـية التـى نظرتاـا محكمـة الـنق  الفرنسـيةا هـو 
مدى توافق التعـوي  العقـابى مـ  فكـرة النظـام العـام. وقـد وجابـا المحكمـة بصـراضة 
ومو ــح بــأن فكــرة التعــوي  العقــابى لا تتنــاق  فــى كاتاــا مــ  النظــام العــام الــدولى 
الفرنسى. ولا تك ون إقرار محكمة النق  الفرنسـية لمنـدو الحكـو بـالتعوي  العقـابى 

 
(1) V. Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, art. préc. P. 52 . 

(2) D. GUTMANN, Droit international privé, 3e éd. Dalloz. 2002, nos 

320-326, pp. 263-267. Les conditions d’efficacité des jugements 

étrangers sont ; « La compétence du tribunal étranger –

L’application de la loi compétente d’après les règles françaises de 

conflit- La conformité à l’ordre public international – L’absence de 

fraude à la loi» ; v. aussi, Y. GUILLOTTE, «Exequatur et 

dommages et intérêts punitifs prononces par une juridiction 

américaine », janvier 2011, étude disponibles sur internet à 

l'adresse : www.soulier-avocats.com/.../Soulier_YG_exequatur_pu, 

pp. 1-4. 

 .15/9/2015تمت الزيارة فى 

http://www.soulier-avocats.com/.../Soulier_YG_exequatur_pu
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باليرر الواقـ . وهـلا مـا  فاـو منـه ون منـدو   عنى ون منل  التعوي   مكن ولا  رتب 
. فكيـ  (1)الجنر الكامل لليرر لا  ندرا  من مكونا  النظام العام الـدولى الفرنسـى

 مكن ـ كما  قول البع  ـ لمندو وجودل محـل تـك علـى المسـتوى الـداخلى ون  ـدخل 
وهــلا مــا . (2)فــى دائــرة المبــاد  كا  القيمــة ا ساســية فــى النظــام القــانونى الفرنســى

 (.3عليه قياء محكمة النق  الفرنسية)
ولئن كان مندو التعوي  العقـابى فـى ضـد كاتـه لا  عتنـر مخالفـا  للنظـام العـاما 
فأن عدم تناسب المنل  المحكوم به م  مقدار اليرر اللى لحق بالميرور  تصـادم 

 م  النظام العام.  
 م: )ب(تناقض التعويض العقابى المبالغ فيه مع النظام العا 

ـ اعتنــر  محكمــة الــنق  فــى هــلا الحكــو ون التعــوي  العقــابى المبــال  فيــه  83
لدرجة كنيرة مخالفا للنظـام العـاما واتـترطا ون  كـون منلغـه متناسـبا مـ  اليـرر. بيـد  
ون المحكمة لو تتب  معا ير ملائمـة ومناسـبة فـى هـلا الصـددل ضيـث  شـير الحكـو إلـى  

كون  ير متناسـب مـ  اليـرر الحا ـل. وهـلل  ون منل  التعوي  العقابى لا  جب ون   
ابتــارة  يــر ملائمــة لان الاــدف مــن التعــوي  العقــابى  ختلــا عــن هــدف التعــوي   
الجابر لليررا ضيث  ادف إلى مجـازاة وو عقـا  سـلوك مسـتوجب بشـدة للـلم واللـوما  
ولــيل مجـــرد جنــر وو إ ـــلاح اليـــرر الــلى لحـــق الميـــرورا فــلا علاقـــة للتعـــوي   

. والحـال  ( 4) را بـل هـو  ركـز علـى سـلوك المسـئول المنسـو  اليـه الخطـأ العقابى بالير 

 
(1) V. notamment : Cass. crim., 16 juin 1993, Bull. crim, no 214, p. 537, 

qui relève que «n'est pas contraire à l'ordre public, au sens du droit 

international privé, l'exclusion par la loi étrangère de la réparation 

intégrale du préjudice et notamment celle du préjudice moral». Et v. 

aussi, J. ORTSCHEIDT, art. prec., no 19. 

(2) François-Xavier LICARI, “La compatibilité de principe des punitive 

damages avec l’ordre public internationale : une décision en trompe-

l’œil de la Cour de cassation ?”, note sous Cass. 1re civ. 1er déc., 

2010, D. 2011, pp. 423-427. spéc. P. 425. 

(3) Cass. civ. 1re , 15 déc. 1969 : Bull. civ., I, no 393. 

(4) François-Xavier LICARI, note sous Cass. 1re civ. 1er décembre 2010, D. 

2011, P. 426 ; v. aussi et en même sens, S. DE LUCA, op. cit., p.60. 
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لللكا فالقياء ا مريكى  ستند إلـى معـا ير محـددة عنـد تقـد ر التعـوي ا وهـى درجـة  
جســـامة الســـلوك  يـــر المشـــرور للمـــدعى عليـــها والتناســـب مـــ  مجمـــور التعوييـــا   

 مما ل.  الممنوضةا والجزاءا  المدنية والجنائية المحكوم باا لسلوك 
ومــن ناضيــة وخــرىا لــو تتعــر  المحكمــةا فــى هــلل القيــيةا  لمــدى جســامة  
ــه لا  عتنــر مــن قنيــل عــدم التنفيــل العــادى للالتــزام   ــر و مــن ون ــائ ا علــى ال ســلوك الب
التعاقدىا ولكنه  شكل فى ضقيقـة ا مـر خطـأ تدليسـياا  فتـر  إرادة ضـرة متبصـرة فـى  

يـررا بـل هـو مـن قنيـل عـدم ا مانـة الوا ـح  ابخلال بالعقد م  إدراك لتحقـق وقـور ال 
واســتاانة بحيــاة المشــترىل فالبــائ  ـ فــى هــلل القيــية ـ  كــان ســلوكه  تســو بــالخطورة  
الظاهرةا ضيـث لـو  تـردد ـ بأخفـاء اب ـلاضا  التـى وجراهـا علـى المركـب ـ فـى تعـري   

ة  ضيــاة الــزوجين للخطــر. وهنــا لا نعــرف ضقيقــة كيــ  تعتنــر محكمــة الــنق  الفرنســي 
 التعوي  العقابى مبالغا فيه بدرجة  ير معقولةا دون ون تسنب ضكماا تسنيبا كافيا. 

 م محكمة النقض: ك ثالثا ـ تقييم ح 
ـ لا تك فى وهمية هلا الحكو من الناضية القانونية  نـه  عـد بمثابـة تصـريح  84

ق ا  . فمحكمـة الـن ( 1) مرور لفكرة التعوي  العقابى إلى داخل النظام القانونى الفرنسـى 
وإن لـــو تخـــا تأ رهـــا بالجـــدل الـــدائر فـــى ووســـاس الفقـــه الفرنســـى ضـــول هـــلل الفكـــرةا  
وانحيازهــا للــروى المؤيــد لاــاا إلا وناــا اســتلزما للاعتــراف بــالتعوي  العقــابى ون  كــون  

 . ( 2) و ير مبال  فيه إلى درجة كنيرة  proportionnéمنلغه متناسبا 
حكمــة الاســتئناف بــرف  ومــ  كلــكا فــأن ضكــو محكمــة الــنق  بتأ يــد ضكــو م

ــة  ــة و المــة مــن الناضي ــائج  ريب ــى نت ــؤدى إل ــو ا مريكــى   ــل الحك ــر بتنفي ــب ا م طل
 

(1) B. FAGES, note préc., p. 124 ou il dit que “Ainsi l’allergie de notre 

système aux dommages-intérêts punitifs n’est-elle pas total”. 

(2) Stéphanie DE LUCA, Quelle place en droit français pour les 

dommages et intérêts à titre punitifs ? Analyse des perspectives et 

problèmes à travers une étude des droits anglais et américain, 

Université Panthéon – Assa Paris II Magistère Juriste d'Affaires – 

DJCE, Master II Droit des affaires 2011 -2012. P. 57, disponibles sur 

internet à l'adresse:  

www.freewebs.com/mja.../memoiredelucastephanie.pdf 
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العمليــةا  نــه ـ مــن جاــة ـ  تــرك الســلوك الجــائر والمشــو  بــالغ  وســوء النيــة مــن 
جانــب المســئول عــن اليــرر دون جــزاءا ومــن جاــة وخــرىا فاــو  ســتبعد تعــوي  

كا كنا نـتفاو منـررا  رفـ  المحكمـة لطلـب تنفيـل اليرر الحا ل فعلا  للميرور. وإ
الحكو ا مريكى فى الشق الخاص بتقريـر التعـوي  العقـابى للميـرورا اسـتنادا  إلـى 
عــدم تكــريل القــانون الفرنســى ضتــى انن لاــلل الفكــرةا فــأن رفــ  المحكمــة القــاط  

د  دنـى والكامل لطلب تنفيل الحكو ا مريكى  ندو  ير منرر و يـر مفاـوما بـل ويفتق ـ
مباد  العدالةل  ن المحكمة بللك تكون قـد طرضـا جانبـا  جملـة الحلـول التـى قيـى 
باا الحكو ا مريكىا ومن بيناا التعوي  الجابر لليـرر الـلى لحـق الـزوجينا وهـلا 

 .(1)التعوي   عترف به القانون الفرنسى ويقرلا ولا وضد  شكك فى ترعيته
لحكــو القيــائى الصــادر عــن محــالو  وقــد  ــرد الــبع  علــى كلــك بــالقول بــأن ا 

لاليفورنيـا بــالتعوي  الجــابر لليــرر والتعــوي  العقــابى  شــكل وضــدة واضــدةا ومــن  ــو  
فاو إما ون  نفـل كليـا  وو  ـرف  كليـا . ولكننـا نعتقـد علـى خـلاف كلـك ونـرى مـ  بعـ   

ون قواعد العدالـةا ومراعـاة مصـلحة التجـارة الدوليـة تقتيـى  ـرورة البحـث   ( 2) الفقااء 
ن ضل وس   تمثل فى الاعتراف بتنفيل الحكو ا جننى تنفيلا  جزئيـا ا وهـو ومـر مقنـول  ع 

 . ( 3) ومشرورا طالما ون ا مر لا  نطوى على تعد ل للحكو ا جننى فى مو وعه 
ــنجح     ــو نــــــ ــا وإن لــــــ ــل التــــــــوفيقىا فأننــــــ ــلا الحــــــ ــلاا ومــــــــن خــــــــلال هــــــ  وهكــــــ

 ل ضصـــــل البـــــائ   فـــــى مجـــــازاة مســـــلك البـــــائ  المســـــتوجب بشـــــدة للعقـــــا ا فعلـــــى ا قــ ـــ
ــلا   ــه فعـــ ــلى لحقـــ ــرر الـــ ــر اليـــ ــوي   جنـــ ــى تعـــ ــاء  ( 4) علـــ ــ  القيـــ ــن مو ـــ ــلا عـــ  . هـــ

 
(1) En ce sens, v. H. GAUDEMET-TALLON, note sous Cass. Civ., 1re 

déc. 2010; Rev.crit.DIP, 2011, p. 102; Y. GUILLOTTE, art. préc., p.3. 

(2) François-Xavier LICARI, note sous Cass. 1re civ. 1er décembre 

2010, D. 2011, P. 427. 

ه المحكمة أنا فيها حيث يشير المؤلف بلى  ضية خاصة بالتبنى على المستوى الدولى،  ررت ( (3

 .من جديد طفل اضى التنفيذ أن يعيد تقييم مصلحة ال ليس من سلطة

François-Xavier LICARI, note sous Cass. 1re civ. 1er déc. 2010, D. 

2011, P. 427. 

وعلى نقيض مو اف القضااء الفرنساى، الاذى يتسام باالجرأة، فقاد رفاض القضااء الألماانى، (4) 

ى والقضاء اتيطالء، ولا يزال، طل  تنفيذ الأحكام الأجنبية التى تفرض التعويض العقابى علا 

  محدث الضرر، راجع:
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

246 

 ا فماكا عن مو   القياء المصرىا ( 1) الفرنسى 
 الغصن الثانى 

 موقف القضاء المصرى 
ـ لــو تثــر ضتــى انن ـ فــى مصــر ـ مســألة طلــب تنفيــل ضكــو وجننــى وو ضكــو 85

عا ــا دولــة وجننيــة قــد تحصــل تحكــيو بــالتعوي  العقــابىا ولكــن ســنفتر  ون وضــد ر 
ــا هــى  ــى مصــرا فم ــلل ف ــابىا ووراد تنفي ــالتعوي  العق ــدل ب ــو مــن محــالو بل ــى ضك عل

 ابجراءا  الواجب اتباعااا وهل سيمنح القا ى المصرى هلا الحكو ومرا  بالتنفيلا 
مـن  297نظو المشرر المصرى دعوى ا مر بتنفيل الحكو ا جننـى فـى المـادة 

ى تقيى بأنمك  قدم طلب ا مر بالتنفيـل إلـى المحـالو الابتدائيـة قانون المرافعا  والت
التــى  ــراد التنفيــل فــى دائرتاــا وكلــك با و ــار المعتــادة لرفــ  الــدعوىك. ويســرى كلــك 

 .(2)و يا بالنسبة لتنفيل وضكام المحكمين
وطبقــا  لاــلا الــن ا  توجــب علــى مــن  ــدر الحكــو لصــالحه ون  رفــ  دعــوى 

ئيــة التــى  ــراد تنفيــل الحكــو ا جننــى فــى دائرتاــا وكلــك بصــحيفة ومـام المحكمــة الابتدا
ــدعوى  ــى الـ ــو فـ ــى الخصـ ــ  علـ ــدهى ون الـــدعوى ترفـ ــة. ومـ ــو كتـــا  المحكمـ تـــودر قلـ

 ا  ليةا لان محل التنفيل هو الحكو ا جننى.  
فأكا ما رفعا الدعوى بالطريق الصحيحا فأنه  توجب علـى القا ـى المطلـو  

قق من تلقاء نفسها وو بمعاونة الخصو اللى  ـدر الحكـو منه ا مر بالتنفيل ون  تح
لصـالحها مـن تـوافر الشـروس المطلومـة لتنفيــل الحكـو ا جننـى. وهـلا مـا  تفـق ونــ  

. ولكــن مــا (3)مــن قــانون المرافعــا  وهــو مــا عليــه و يــا الفقــه المصــرى  298المــادة 

 
Alain ANZIANI et Laurent BETEILLE, Rapport d’information, 

préc., P.84. 

، طالماا الاتحاد ومما تجدر اتشارة بليه أن التعويض العقابى لا يتنافى كذلك مع الن ام العام ( 1)

 أنه ليس مبالغا فيه.

 من  انون المرافعات المصرى. 199راجع المادة (2) 

تنازع القوانين وتنازع الاختصاص   مبادئراجع: د. فؤاد عبدالمنعم رياض، ود. سامية راشد،    (3)

 وما بعدها. 439، ص1993القضائى الدولى، دار النهضة العربية، 
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 الشروس التى  جب توفرها للأمر بتنفيل الحكو ا جننىا 
مــن قــانون المرافعــا  الشــروس الواجــب توفرهــا للاعتــراف  298 ضــدد  المــادة

 م(1)بالحكو ا جننى وتنفيلل فى مصر. وتتمثل هلل الشروس فيما  لى
ـ ون  كــون الحكــو ا جننــى المــراد الاعتــراف بــه وتنفيــلل فــى مصــر قــد  ــدر 1

مـن محكمـة وجننيـة مختصـة طبقـا لقواعـد الاختصـاص القيـائى الـدولى المقـررة فــى 
اــا. ومفــاد كلــك ونــه لا  لــزم ون  تحقــق القا ــى الــوطنى مــن ون المحكمــة التــى قانون

. بيـد ون (2)و در  الحكـو مختصـة نوةيـا ومحليـا طبقـا لقواعـد الاختصـاص الـداخلى
المشــرر المصــرى قــد وورد قيــدا  هامــا  مفــادل ونــه  تعــين ولا تكــون محــالو الجماوريــة 

ى وفقا لقواعـد الاختصـاص القيـائى مختصة بالمنازعة التى  در فياا الحكو ا جنن
الداخلى. ولما كـان مـن المتصـور ون  ثنـا الاختصـاص بالمنازعـة لمحـالو ولثـر مـن 
دولة فى نفل الوقا وهـو مـا قـد  نـتج عنـه وضيانـا  ون  كـون الحكـو ا جنـى الصـادر 
مــن محكمــة وجننيــة مختصــة وفقــا لقــانون الدولــة التــى تتبعاــا  عــد و يــا   ــادرا  فــى 

خــت  باــا المحـالو المصــرية وفقــا لقواعــد الاختصـاص الــدولىا فــأن ا مــر منازعـة ت
 .(3) حتاا إلى ضل لتلافى هلا التزاضو فى الاختصاص

 
د. فاؤاد عبادالمنعم  لمزيد من التفاصيل حول شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية فى مصار، راجاع:( (1

د. أشرف وفا محمد، الوسيط ؛ 436-412لسابق، من ص رياض، ود. سامية راشد المرجع ا

العاماة لتناازع القاوانين فاى القاانون المقاارن ا  واعاد  المباادئفى القانون الدولى الخاص، 

فى القانون المصرى ا  واعد الاختصااص القضاائى ا آئاار الأحكاام الأجنبياة، الطبعاة  اتسناد

 .799_755، ص 2009الأولى دار النهضة العربية 

من  انون المرافعات  1/298وهذا ما  ضت به محكمة النقض المصرية بقولها :" مفاد المادة  (2) 

أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمار  -وعلى ما جرى به  ضاء هذم المحكمة  -

بنماا  الاختصااصالأجنبى أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بإصدارم و أن تحدياد هاذا 

 الاختصااصلقانون الدولة التى صدر فيها الحكم وأن العبرة فى ذلك هاى بقواعاد يكون وفقا  

الأمار بتنفياذ الحكام  بصادارالقضائى الدولى دون تدخل مان جانا  المحكماة المطلاو  منهاا 

الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصادرته كانات مختصاة  الاختصاصالأجنبى فى  واعد 

مكتا   58لسنة 0126ا الطعن ر م 27/2/1990." نقض جلسة نوعيا  أو محليا  بن ر النزاع 

 . 619صفحة ر م  41فنى 

راجع حول هذم المسألة، وعرض الحلول الفقهية لها: د. صالا جاد المنزلاوى، الاختصااص 3) )

القضااائى بالمنازعااات الخاصااة الدوليااة والاعتااراف والتنفيااذ الاادولى ل حكااام الأجنبيااة، دار 

 .214-212، ص 2008الجامعة الجديدة، 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ه فــى كلــك محكمــة الــنق  المصــرية ت ــولــللك فقــد اقتــرح الفقــه المصــرى وو د
ــترك ــاص المشـ ــان  والاختصـ ــاص المـ ــين الاختصـ ــة بـ ــالو (1)التفرقـ ــا المحـ ــأكا كانـ ا فـ

اختصا ــا مانعــاا كــأن كانــا المنازعــة خا ــة بعقــار موجــود فــى المصــرية مختصــة 
مصر مثلاا فلا  قنل طلب تنفيـل الحكـوا  ن العلاقـة ولثـر ارتباطـا  بالقـانون المصـرى 
مناا إلى القـانون ا جننـى. ومـا إكا كـان الاختصـاص مشـتركا ا بمعنـى ون اختصـاص 

بطــة التــى تــرم  النــزار المحكمــة ا جننيــة  قــوم علــى رابطــة لا تقــل و وقــا  عــن الرا
 بابقليو المصرىا فأن كلك لا  حول دون ا مر بتنفيل الحكو ا جنني.

ون  كون الخصوم فـى الـدعوى التـى  ـدر فياـا الحكـو ا جننـى قـد كلفـوا  -2
. ويرى بع  الفقه ون المقصود بللك كهـو سـلامة (2)بالحيور ومثلوا تمثيلا   حيحا  

التــى  ــدر فياــا الحكــو ا جننــى واضتــرام ضقــوق ابجــراءا  المتبعــة بشــأن الــدعوى 

 
من  298بذ كان النص فى الفقرتين الأولى والرابعة من المادة  حيث جاء فى حكم لها أنه :" (1) 

 " لا يجوز الأمر بالتنفيذ بلا بعد التحقق مما يأتى : : انون المرافعات المصرى على أنه

مار ، وأن أن المحاكم الجمهورية غير مختصاة بالمنازعاة التاى صادر فيهاا الحكام أو الأ -1 

القضاائى الادولى  الاختصااصالمحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بهاا طبقاا  لقواعاد 

 .............................. -3............................  -2المقررة فى  انونها . 

..... الجمهورياة.أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدورم من محااكم  -4 

المحاكم المصرية بن ر المنازعاة لجاواز  اختصاصيدل على أن المقصود بشرط عدم " 

أى فى الحالة  الانفراد   الاختصاصالمانع أو    الاختصاصهو    الأجنبءالأمر بتنفيذ الحكم  

بن ر النزاع  اصارا  علاى المحااكم الوطنياة . أماا بذا كانات  الاختصاصالتى يكون فيها 

الادولى المقاررة فاى  الاختصااصر النازاع طبقاا  لقواعاد المحاكم الأجنبية مختصاة بن ا 

المشترك فلا يحاول دون  بالاختصاص انونها بلى جان  المحاكم الوطنية وهو ما يعرف 

ماان المحاااكم  صاادرومالأماار بتنفيااذ الحكاام الأجنبااى طالمااا لا يتعااارض مااع حكاام ساابق 

 41فنااى مكتاا   54لساانة  1136الطعاان ر اام ا  28/11/1990" نقااض جلسااة .الوطنياة

  .815صفحة ر م 

صافحة ر ام  39مكتا  فناى  53لسانة  1925ا الطعان ر ام 2/12/1988نقض جلساة ان ر:  (2)

وأنه ليس من شروط بجابة طل  الأمر بالتنفيذ التحقاق مان بعالان  حيث جاء فيه :" .1371

در الدعوى التى  ضى فيها بتسليم نسخة تنفيذية ئانية منه ولا التحقق من بعلان الحكم الصاا

ولماا كاان ذلاك  -الذى يكون  د تم تنفيذم فعلا  بتسليم تلك النسخة لطالبهاا  -فى تلك الدعوى 

وكان الحكم المطعون فيه  د خالف هذا الن ر وأ ام  ضاءم على ما أوردم بمدوناته من أن " 

لام تعلان بصاحيفة طلا  النساخة التنفيذياة الئانياة ولا  -المطعاون ضادها  -المستأنف عليها 

و حجا   هكم الصادر فى تلك الدعوى" فإنه يكون  د خاالف القاانون و أخطاأ فاى تطبيقا بالح

 ".نفسه بذلك عن بحث با ى شروط التنفيذ
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 .(1)الدفارا وليل فق  تكلي  الخصوم بالحيور وتمثيلاو فى الدعوىك
ون  كون الحكـو ا جننـى المـراد تنفيـلل قـد ضـاز قـوة ا مـر المقيـى طبقـا  -3

لقانون المحكمة التى و درتها وى ون  كـون الحكـو قـد اسـتنفد طـرق الطعـن العاد ـة 
 ا ضتى ولو  كن باتا .  وو بح ناائيا

ولا  تعار  الحكو المـراد الاعتـراف بـه وتنفيـلل فـى مصـر مـ  ضكـو سـنق  -4
. وهلا الشرس بد اىا ضيث إنـه إكا ضسـما المحـالو (2) دورل من محالو الجماورية

المصــرية كا  النــزار بحكــو قيــائىا فأنــه  حــوز ضجيــة الشــيء المقيــى ولا  جــوز 
ــة مــن طريــق الا ــا  التعــر  لاــلا الحجي ــك مخالف ــالحكو ا جننــي وإلا كــان كل عتــراف ب

 للنظام العام.
ولا  تيمن الحكو ا جننى المراد تنفيلل ما  خالا النظـام العـام وو اندا   -5

 في مصر.  
 رورة توافر مندو المعاملة بالمثل وو التبادل. وقد وخـل المشـرر المصـرى  -6

وعلــى كلــك  تعــين ون تعامــل  ا(3)مــن قــانون المرافعــا  296باــلا المنــدو فــى المــادة 
ا ضكام ا جننية فى مصر كا  المعاملة التى تعامـل باـا ا ضكـام المصـرية فـى النلـد 

 .ا جننى اللى و در الحكو المراد تنفيلل فى مصر
إكا تحقـــق القا ـــى مـــن تـــوافر الشـــروس الســـابقة فأنـــه  شـــمل الحكـــو بـــا مر 

 ه الامتنار عن إ دار هلا ا مر.بالتنفيلا وإكا لو تتوافر تلك الشروس تعين علي
ــا نلاضــت ون الشــرس  ومتطنيــق الشــروس الســابقة علــى التعــوي  العقــابىا فأنن

 
 .428راجع: د. فؤاد عبدالمنعم رياض، ود. سامية راشد، المرجع السابق، ص (1) 

الساابق، لزيد من التفاصايل حاول هاذا الشارط، راجاع : د. صاالا جااد المنازلاوى، المرجاع 2) )

 .222-218ص

( حيث نصت على أن :"الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنباى يجاوز الأمار بتنفياذها بانفس (3

الشروط المقررة فى  انون ذلاك البلاد لتنفياذ الأحكاام والأوامار المصارية فياه". و اد  ضات 

ريعى ولام المشرع فى هذا الصدد بالتبادل التش واكتفى محكمة النقض المصرية بأنه: "......

، ويج  على المحكمة أن  اتفا يهيشترط التبادل الدبلوماسى الذى يتقرر بنص فى معاهدة أو 

  ."تحقق من توافر شرط التبادل التشريعى من تلقاء نفسها

 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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الــلى قــد  ثيــر بعــ  ابتــكالا  هــو كلــك المتعلــق بأمكــان ون  حــتج علــى الحكــو 
ا جننــى القا ــى بــالتعوي  الجزائــى بأنــه مخــالا للنظــام العــام واندا  فــى مصــرا 

ن المصـرى لا  عـرف هـلا التعـوي ا وونـه جـزاء مخـتل  ـ كمـا تأسيسا  علـى ون القـانو
 ــدعى الــبع  ـ  لغــى الحــدود الفا ــلة بــين و يفــة الجــزاء المــدنى وو يفــة الجــزاء 
الجنــائى. ولكننــا لا نعتقــد فــى ون التعــوي  الجزائــى  صــطدم مــ  المبــاد  التــى تقــوم 

وضـدهو. كمـا ون  علياا المصالح العليا فى النلادل ضيث إنه  تعلق بمصـلحة الخصـوم
القياء المصرى علـى الـر و مـن تطنيقـه لمنـدو التعـوي  المعـادل لليـررا فأنـه فـى 
بعـ  ا ضيــان  عتــد بمــدى جســامة خطــأ المســئول وينــزر إلــى زيــادة منلــ  التعــوي  
عن مدى اليرر لمعا بة المخط . هلا فيلا عن ون المشـرر الدسـتورى قـد اعتـرف 

لمجــال ا دبــى والفنــى. وترتيبــا  علــى مــا تقــدم  ــراضة بفكــرة التعــوي  الجزائــى فــى ا
نستطي  ون نقرر ون فكرة التعوي  الجزائى فى كاتاا ـ وكمـا هـى الحـال فـى القيـاء 
الفرنســى ـ لا تتنــافر مــ  مقتيــيا  النظــام العــام المصــرى تــريطة ون  كــون المنلــ  

 متناسبا  م  التعوي  الجابر لليرر وليل مبالغا  فيه إلى درجة كنيرة.
 فرع الثانى ال 
 بفكرة التعويض العقابى   الاعتاف الصريح 

 فى فرنسا ومصر   
 الغصن الأول  

 الاعتاف بفكرة التعويض العقابى فى فرنسا  
 من خلال مشروع الأستاذ كاتالا  

ـ لا وضــد  نكــر اليــوما ون العقليــة القانونيــة الفرنســية تــاد  فــى الســنوا  86
  العقــابىل فبعــد ون كــان جانبــا  كنيــرا  مــن ا خيــرة تطــورا  ملحو ــا  تجــال فكــرة التعــوي

الفقه والقياء ـ كما رو نا سلفا ـ  نظر إلياا على وناا فكرة  ريبة وتـاكة عـن مبـاد  
المســئولية المدنيــةا بــا  ولثــر الفقاــاء  ــرى فياــا نظامــا  فعــالا  ومفيــدا  لــردر بعــ  

لتفكيـر فـى محاولـة ونماس السلوك  ير ا خلا يةا لاسيما ا خطاء المرمحة. لـلا بـدو ا
 استجلاباا و رساا فى القانون الفرنسى.
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المشـرور التمايـدى وقد جاء  وول محاولة لاسـتقبال هـلل الفكـرة مـن خـلال  
 Pierre  كا سـتاوالـلى  عـرف بمشـرور وقـانون التقـادم  التعـد ل قـانون الالتزامـا 

Catala ا  ـو (1)1371المـادة وهو ن  ا ضيث تيمن نصا  بشأن التعوي  العقابى
ضيـث دافعـا فـى تقريرهمـا الـلى    Beteille et Anzianiتلاهـا محاولـة ا سـتاكان

عـن هـلا التعـوي  باعتبـارل نوعـا   2009سجل فى رئاسـة مجلـل الشـيوج فـى سـنة 
مـن التجد ـد والتحـد ث الملائـو بالنسـبة لـبع  منازعـا  المسـئولية المدنيـة ليجعلاـا 

ــة مــ  مقتيــيا  عصــرنا ــوم فــى ا ومصــفة خ(2)متوافق ــى تق ــك المنازعــا  الت ا ــة تل
 وساساا على ارتكا  وخطاء مرمحة لفاعلياا.

وسنحاول ون نبحث تـروس مـنح التعـوي  العقـابىا وطريقـة تقـد رل وفقـا  لمـا 
 قررل هلا المشرورا وكلك على التفصيل التالىم

 أولا: شروط منح التعويض العقابى: 
امــا ا وقــانون التقــادم فــى ـ ضــدد المشــرور التمايــدى لتعــد ل قــانون الالتز 87

علـى ونـهم ك مكـن  1371تروس إعمال التعوي  العقـابىا ضيـث نصـا المـادة  فرنسا
الحكــو علــى فاعــل الخطــأ  ــاهر العمــدا ولاســيما الخطــأ المكســب بتعــوي  عقــابىا 
فيلا عن التعوي  اب لاضيا ويمكن للقا ـى ون  فيـد بجـزء منـه الخزينـة العامـة. 

لا التعــوي  تســنيبا  خا ــا ا وون  تميــز منلغــه عـــن ويجــب تســنيب الحكــو بمــنح ه ــ

 
(1) La proposition d’article 1371 prévoit que : « L’auteur d’une faute 

manifestement délibérée, et notamment d’une faute lucrative, peut 

être condamné, outre les dommages-intérêts compensatoires, à des 

dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire 

bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge 

d’octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée 

et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts 

accordés à la victime. Les dommages-intérêts punitifs ne sont pas 

assurables ». 

(2) G. VINEY, Expose des motifs sous-titre III "De la responsabilité 

civile", (art.1340 à 1386 projet CATALA). 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .(1)التعوييا  ا خرى التى تمنح للميرور. والتعوي  العقابى لا  قنل التأمينك
وطبقـا  لاــلا الـن ا  ســتطي  القا ـى ون  حكــو بـالتعوي  العقــابى إكا ارتكــب 

ا بيـد ون فكـرة  faute manifestement délibéréeالشخ  خطأ  ـاهر العمـد 
 اهر العمد جاء   امية و ير وا ـحة المعـالوا كمـا سـنق ون رو نـا. فيـلا  الخطأ

مثـالا بـين ومثلـة وخـرى للخطـأ  ـاهر  (2)عن كلك فقد جعل الن  من الخطأ المكسـب
ــارة  ا وى علــى وجــه الخصــوص. وهــلا مــا notammentالعمــد ضينمــا اســتعمل ةب

الحـدود بـين خطـأ جعل البع   رى ـ ومحق ـ ون الخطأ المقصود فى الن   ق  على 
. فــى الواقــ  نحــن نعتقــد ون  ــيا ة الــن  جــاء  (3)ابهمــال البســي  وخطــأ العمــد

معيبــةا وكــان  نبغــى تحد ــد المقصــود بطنيعــة الخطــأا وون  قصــرل علــى الخطــأ العمــد 
اللى  نتج عن تصميو داخلى وتفكيـر نا ـج مـن قنـل الفاعـل  ظاـر إدرالـه وتوجاـه 

وهـى الحصـول علـى ورمـاح وو منـاف  علـى ضسـا   نحو النتـائج المترتبـة علـى فعلـها
 الميرور دون وجه ضق.

 ثانيا: أحكام التعويض العقابى: 
 )أ(معايير تقدير التعويض: 

ـ من الملاضت على المشرور ونه لو  جعل الحكو بالتعوي  العقـابى التزامـا 88
علــى القا ــى كمــا هــى الحــال بالنســبة للتعــوي  الجــابر لليــررا ولكنــه جعلــه ومــرا  
اختياريا  لـه وو هـو مجـرد مكنـةا وكلـك وفقـا لظـروف كـل ضالـة علـى ضـدة. فـأكا وجـد 

 
(1) Art. 1371 « L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et 

notamment d'une faute lucrative, peut être condamné, outre les 

dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts 

punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le 

Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-

intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de 

celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les 

dommages-intérêts punitifs ne sont pas assurables ». 

(2) L.BETEILLE et A. ANZIANI, « Responsabilité civile : des 

évolutions nécessaires », D., 2009, p.2328. 

(3) M.G. DI STEFANO, Mémoire préc., p. 57. 
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القا ــى ون مســلك الفاعــل  ســتوجب العقــا ا وون التعــوي  الجــابر لا  كفــىا ضكــو 
ــلطة  ــلا التعـــوي  للسـ ــو باـ ــارة وخـــرىا  خيـــ  الحكـ ــابى. بعبـ ــالتعوي  العقـ عليـــه بـ

ه من عدمـها كمـا لـه الحريـة التقد رية لقا ى المو ورا فله الحرية فى ون  قيى ب
فى تحد د مدال. ولكن ما هـى المعـا ير التـى  سـتادى باـا القا ـى فـى سـنيل تقـد ر 

 هلا التعوي ا 
لو  تيمن المشرور التمايدى لتعد ل قـانون الالتزامـا  وقـانون التقـادم الـلى 
قدمــه ا ســتاك كلاتــالاك وى معيــار لتقــد ر التعــوي  العقــابىا وهــو ومــر مــن تــأنه ون 

دك تيارما فى ا ضكام القيائية. وفى هلا الصـدد فأننـا نطـرح التسـاقلا  التاليـةم  ح
هــل  حــدد القا ــى منلــ  التعــوي  العقــابى علــى  ــوء المنــاف  التــى ضصــل علياــا 
ــة  ــدرة المالي ــللك المق المســئولا وم  جــب ون  راعــى و يــا درجــة جســامة الخطــأا وك

 الفعل اليارا  للمدعى عليها والجزاءا  ا خرى الموقعة عن كا 
مـن المشـرور كمـا هـى بـدون تعـد لا فأنـه  1371فى الواق ا إكا وقر  المادة 

ــابىا  ــ  التعــوي  العق  مكــن للقا ــى الفرنســى ون  ســتادىا فــى ســنيل تقــد رل لمنل
بالمعا ير التى ن  علياا القانون المدنى لمقاطعة الكينيكا والتى تتمثـلا كمـا سـنق 

ــداد الق ــاا فــى  ــرورة اعت ــابىا بمــدى ون رو ن ا ــى فــى ســنيل تقــد رل للتعــوي  العق
جسامة خطأ المدعى عليها وا رمـاح التـى جناهـاا وكـللك و ـعه المـالىا والجـزاءا  
ا خــرى التــى وقعــا علــى المــدعى عليــه. بيــد انــه  توجــب علــى القا ــى فــى جميــ  
ا ضوال ولا  تجـاوز فـى تقـد رل للتعـوي  العقـابىا علـى  ـوء تلـك المعـا يرا مـا هـو 

 زم و رورى لتحقيق و يفة الردر.لا
وا مر الغريب فى الواق  ونه على الر و من خلو الن  المقترح فـى المشـرور 
مــــن وى معيــــار لتقــــد ر التعــــوي  العقــــابىا فأنــــه  لــــزم القا ــــى بتســــنيب ضكمــــه 
بالتعوي . فالمسلو به ون التسنيب  مكن محكمـة الـنق  مـن الرقابـة علـى الطريقـة 

ـ (1)ى تقد ر التعوي . ولا نفاو هلا الالتزام ـ كما  قول الـبع المتبعة من القا ى ف
إلا بمــا  نطــوى عليــه التســنيب مــن بــث الثقــة والطمأنينــة فــى نفــل المحكــوم عليــه 

 
(1) V. S. DE LUCA, op. cit., p. 63.  

لسيد صاوى، الوسيط فى شر  وحول ضرورة تسبي  الأحكام بصفة عامة، راجع: د. أحمد ا

 وما بعدها. 610، ص 449، فقرة 1988 انون المرافعات المدنية والتجارية، بدون ناشر، 
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فيعرف على وى وسـان ضكـو عليـه بـالتعوي ا فيـلا عـن ون تسـنيب الحكـو  يـمن 
فيـه علـى نحـو ضيدة القا ى وعدم تحيزلا كما  حملـه علـى العنا ـة بحكمـه والتفكيـر 

تفيى الحيثيا  التى ووردها إلى ما انتاى اليـها وهـو ومـر ماـو ا ولا تـكا بالنسـبة 
 لحسن سير العدالة.  

ــانون المقــدم مــن عيــو مجلــل الشــيوج  ــراح بق ــى ون الاقت وتجــدر ابتــارة إل
ــالتعوي  العقـــابى لتقـــد ر Beteilleالفرنســـى  ــألة الحكـــو بـ ا  قيـــى بعـــدم تـــرك مسـ

ورة ون  كـون كلـك بموجـب نـ  خـاص كمـا هـو الو ـ  فـى القا ىا بل  قتـرح  ـر 
. (1)قانون كينيكا كما  قترح ولا  تجاوز مدال  ـعا مقـدار التعـوي  الجـابر لليـرر

وهلا الاقتـراح  سـتجيب لتخـوف العد ـد مـن الجاـا  مـن خطـر تفجـر المنازعـا  ومـلا 
لنظـرا فى الحصول على مبال  تعوي  كنيرة. ولكننا لا نتفـق مـ  هـلل الوجاـة مـن ا

 ن فر  سقا وو ضد وقصى لا  تجاوزل التعوي  العقابى  قلل من فاعليتـه كجـزاء 
لمنــ  ا خطــاء المكســبةا ونــرى  ــرورة ون  راعــى القا ــى التناســب والاعتــدال بــين 
مقــدار التعــوي  اب ــلاضي والتعــوي  العقــابىا بحيــث لا  تجــاوز الغــر  مــن هــلا 

 ك المستوجب بشدة للوم واللم.ا خير القدر اللازم لمجازاة فاعل السلو 
على ول ضالا إكا ما فرلأ القا ى مـن مامـة تحد ـد منلـ  التعـوي  العقـابىا 

 فيجب البحث عن الدائن والمد ن بالا التعوي .

 )ب(المسئول والمستفيد من مبلغ التعويض: 
ـ مـن الســاولة بمكــان تحد ــد المســئول عــن دفــ   يمــة التعــوي  العقــابىا 89

تكب خطأ متعمداا وو خطأ مكسبا بالمعنى السابق بيانـه. فاـلا وهو الشخ  اللى ار 
 الشخ  هو اللى  ستحق العقا .

 
مان التقناين المادنى الفرنساى  25-1386ا تر  واضعو هذا المشروع بضافة فقرة بلى المادة (1)

عان خطاأ  تقضى بأنه:" فى الحالات التى ينص عليها القانون صراحة، عنادما ينات  الضارر

تقصيرى أو عن عدم تنفيذ للعقد ارتك  على نحو برادى وأفضى بلى بئراء فاعله على نحو لا 

يترت  على التعويض محو هذا اتئراء، يمكن للقاضى أن يحكم ، بقارار مساب ، علاى فاعال 

، بتعاويض عقاابى لا يزياد مبلغاه عان 22-1386الضرر، فضلا  عان التعاويض طبقاا للماادة 

 ويض اتصلاحء".ضعف مبلغ التع
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ومــا الشــخ  الــلى  خصــ  لــه هــلا التعــوي ا فاــو مــن و ــابه  ــرر مــن 
مســلك الفاعــلا وهــلا مــا عليــه الحــال فــى ا نظمــة القانونيــة التــى تعتــرف بــالتعوي  

 العقابى كأنجلترا وومريكا وكندا.  
ن تخصــي  منلــ  التعــوي  العقــابى للميــرور ســيؤدى إلــى ضثــه ولا جــدال و

وتشجيعه علـى المطالبـة بـه ومـام القيـاءا ومخا ـة فـى الحالـة التـى لا  صـيبه مـن 
خطـــأ الفاعـــل إلا  ـــرر  ســـيرا وهـــو مـــا  حقـــق ميـــزة وليـــدة فـــى مكافحـــة ا خطـــاء 

ا ـد المرمحة. ولكـنا فـى المقابـلا سـتؤدى  ـخامة مبـال  التعـوي  الممنوضـة إلـى تز 
النزاعــا ا ومــن  ــو تكــدن القيــا ا ومــام المحــالوا بــل لا نبــال  إكا قلنــا وننــا ســنفتح 

 بللك البا  على مصراةيه لما  عرف كبتجارة التعوييا ك على النم  ا مريكى.
و ــا إلــى مــا ســنقا ون مــنح التعــوي  العقــابى للميــرورا لاســيما عنــدما 

يؤدى كمـا ولـدنا  يـر مـرةا إلـى  كون مبالغا فيها فيلا عن التعوي  اب لاضيا س ـ
إ ــراء ليــحية اليــرر بــلا ســنبا وكلــك بمنحــه ميــزة دون وجــه ضــق وقــد  كــون مــن 
تأناا التأ ير بالسلب على وتخاص لخرين لا دخـل لاـو بالخطـأ الـلى سـنب اليـرر 
له. ففى مجال المنافسة  ير المشـروعةا مـثلاا  ترتـب علـى مـنح التعـوي  العقـابى 

وتقوية مركزل المالى وو عيته فى السوق. وهـلا مـا  فيـى   ضد الميرورين تدةيو
إلى اب رار بالمنافسـين انخـرين الـلى لا علاقـة مباتـرة بيـناو ومـين الفعـل اليـار. 
ويــرد علــى كلــك بعــ  الفقــه بــالقول بأنــه لا  نبغــى المبالغــة فــى هــلا النقــدا كلــك ون 

اح التى جناهـا المسـئول مصاري  مباترة الدعوى القيائية تندد جزءا كنيرا من ا رم
 .(1)عن الفعل اليار

وضتى لا  ثرى الميرور علـى ضسـا  المسـئول عـن اليـرر دون سـنبا فقـد 
مــن مشــرور ا ســتاك كاتــالا القا ــى إمكانيــة تخصــي  جــزء مــن 1371خولــا المــادة

. وهــلا الحــلا وإن كــان  ــؤدى إلــى تخفيــ  (2)منلــ  التعــوي  العقــابى لخزينــة الدولــة

 
(1) V. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc., p.2945. 

(2) Article 1371 de l'avant-projet de réforme Catala : « L'auteur d'une 

faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, 

peut être condamné, outre les dommages et intérêts compensatoires, 
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 سنبا فأنه لو  حدد  يمة الجزء اللى  ؤول إلى خزينـة الدولـةا ولا إ راء اليحية بلا
المعيــار الــلى  ســتند إليــه القا ــى فــى تحد ــد هــلا الجــزءا وهــو مــا  عنــى ون ا مــر 
متروك لمطلق تقد ر القا ى ا مر اللى  خشى منه اختلاف التقد ر من قا ى إلـى 

الجـزء مـن منلـ  التعـوي   لخر. للا  لزم الن  على معا ير محددة ووا حة لتحد د
 اللى  خص  لصالح الخزينة العامة.  

وينتقــد بعــ  الفقــه نــ  المشــرور ويــرى ون مــنح الخزينــة العامــة جــزءا مــن 
التعوي  العقابى  ؤدى إلى تشويه وجه فكرة التعوي  العقابى كما هى معروفـة فـى 

جــزاءا  الماليــة ويخلــ  بيناــا ومـين ال(1) ا نظمـة القانونيــة ا جننيـة التــى نقلــا مناـا
ا خرى التى  حكو باا القا ـى الجنـائى وو ابدارى ضيـث تـؤول كـل المبـال  المحكـوم 

 باا إلى خزينة الدولة.  
ومــن جانننــا فأننــا نتســاءل عــن ا ســان القــانونى لمــنح الخزينــة العامــة جــزء 
من منل  التعوي  العقابىا هل الفعل اليار اللى و ـا  الميـرورا و ـا  الكيـان 

ــا ون الاجت ــه قانونـ ــتقر عليـ ــأن المسـ ــا ا فـ ــة باب جـ ــا ابجابـ ــاا وإكا كانـ ــاعي و يـ مـ
  خص  المنل  كله وليل جزءا منه لخزانة الدولة.

وإزاء الانتقــادا  الموجاــة إلــى فكــرة تخصــي  جــزء مــن التعــوي  العقــابى 
للخزينـة العامـةا اقتــرح بعـ  الفقـه ون  مــنح جـزء مـن التعــوي  العقـابى للميــرور 

. وعلى الر و من ون هلا الاقتـراح  تميـز بأنـه (2)ر  ضد  ناد ق اليمانوالجزء انخ
 

à des dommages et intérêts punitifs, dont le juge a la faculté de faire 

bénéficier pour une part le Trésor Public ». 

(1) Contr.V. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de 

la responsabilité civil », art. préc., p.2945. 

 حيث ترى أن الحل السابق لا يتنا ض بصفة جوهرية مع مبدا التعويض العقابى.

(2) Article 1386-25 du Code Civil issu de la proposition de loi portant 

réforme de la responsabilité civile présentée par le sénateur Béteille 

et enregistrée à la présidence du Sénat le 9 juillet 2010 :« Les 

dommages et intérêts punitifs sont, dans la proportion que le juge 

détermine, versés respectivement à la victime et à un fonds 

d'indemnisation dont l'objet est de réparer des dommages similaires 

à celui subi par la victime ». 
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 ساهو فى تجريد المسـئول مـن ا رمـاح التـى جناهـا بغيـر وجـه ضـقا دون ون  ترتـب 
م وولام إن مـنح (1) على كلك إ راء للميرور دون سنبا إلا ونه منتقـد مـن عـدة نـواح  

الخا ـةا طالمـا ونـه لا  فيـد فـى التعوي  لصندوق اليمان  نزر عنه  فة العقومة 
مجموعــه الميــرور مــن الخطــأ المكســب.  انيــام عــدم تحد ــد  ــندق اليــمان الــلى 
 ستحق ون  خص  له جزء من التعـوي  العقـابىا ولا مقـدار الجـزء الـلى سـيمنحه 
القا ــى لــه.  الثــام ون هــلا الاقتــراح  تجاهــل ضقيقــة وا ــحة ومعلومــة وهــى ون كــل 

 ندوق  مان للميرورين.  ا  رار لا  خص  لاا  
ــاء  ــة إنشـ ــرر عنا ـ ــتترك للمشـ ــها ضيـــث سـ ــردود عليـ ــد مـ ــلا النقـ ولا تـــك ون هـ
 ندوق اليمانا وما تخصـي  الصـندوق المسـتفيد مـن منلـ  التعـوي  فيـتو علـى 
ضسب طنيعة ونور اليرر المراد إ لاضه وو ضتى  ـرر مشـابه لـها ومـا عـن مقـدار 

يـة لقا ـى المو ـورا وكلـك علـى  ـوء هلا الجزءا فسيخي  لمطلق السلطة التقد ر 
وملابســا  كــل ضالــة علــى ضــدةا وهــلا الحــل نــرال مقنــولا ويحــتفت للتعــوي  العقــابى 

 بمظارل المعروف به.  
 )ج(التأمين ضد احتمالات التعويض العقابى: 

ـ بدهى ونه مـن  يـر السـائ  قانونـا التـأمين  ـد التعـوي  العقـابى إكا مـا 90
نظـام القـانونى الفرنسـىل كلـك ون التعـوي  العقـابى هـو قدر له ون  تخل مكانـا فـى ال

بمثابة عقومة خا ة تستادف زجر وردر المخـالا الـلى ارتكـب خطـأ إراد ـا  متبصـرا  
ومتعمـدا ا ومالتـالى فــأن القـول بجـواز التــأمين  ـد هــلا التعـوي  قـد  نفــى عنـه تلــك 

فـى كمتـه  تحمـل  الغا ة العقابية التى  رمى إلي تحقيقاـال كلـك ون مرتكـب الخطـأ لـن
. (2)بعـبء التعــوي  المترتـب علــى فعلــه اليـارا بــل ســتتحمله مكانـه تــركة التــأمين

ــللكا فــأن القــول بأمكانيــة التــأمين عــن اضتمــالا  التعــوي  العقــابى  تنــافى مــ   ل
ــ   ــه ون  كــون محــتملا  ويق ــى الخطــر المــؤمن من ــى تشــترس ف ــأمين والت وساســيا  الت

 
(1) V., S. DE LUCA, op. cit., p.71. 

(2) M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc. p. 81; 

Vladimir ROSTAN D’ANCEZUNE, art. préc. P. 53. 
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مــن قــانون  L.113-1(1)تــن  عليــه المــادة  مصــادفة. كمــا  تعــار  و يــاا مــ  مــا
التــأمين الفرنســى مــن ضظــر التــأمين  ــد الخطــأ المتعمــدا وهــلل هــى ضــال الخطــأ 

 المكسب كما سنق ون رو نا.
كلاتالاك علـى عـدم جـواز    Catalaولللك ن  مشرور القانون المقدم من ا ستاك  

يـل الاقتصـادى للقـانون  التأمين من التعوي  العقابى. وم  كلـك فـأن ونصـار نظريـة التحل 
 ــرون إمكانيــة التــأمين  ــد اضتمــالا  التعــوي  العقــابىل فالتحليــل الاقتصــادى لا  راعــى  
البعد ا خلاقـى. فالتـأمين لا  ـؤ ر علـى ضـق اليـحية الميـرور فـى التعـوي ا بـل علـى  
النقي  هو  زيد من مـلاءة المسـتأمن ويسـارلا وهـو مـا  صـب فـى الناا ـة فـى مصـلحة  

رد ونصــار التحليــل الاقتصــادى علــى الادعــاء بــأن التــأمين مــن التعــوي   الميــرور. وي ــ
العقــابى  خلــ  عنــه و يفتــه الزجريــة بــالقول بأنــه  مكــن تحقيــق تلــك الو يفــة مــن طريــق  

 . ( 2) زيادة قس  التأمين مقابل تغطية هلا الخطر 
ومـــا نعتقـــدل  ـــوابا  هـــو اســـتحالة التـــأمين مـــن هـــلا التعـــوي ا  نـــه فيـــلا  عـــن  

ا  الســابقةا فاــو  ــؤدى إلــى فاعليـــة التعــوي  العقــابى فــى ردر بعــ  مظـــاهر  الاعتبــار 
الســلوك الخطيــرة المعاد ــة للمجتمــ ا كمــا  زيــد مــن إضســان الشــخ  بالمســئولية فيراعــى  
اليقظــة والحيطــة فــى مســلكة. و ــا إلــى كلــك ون التعــوي  العقــابى هــو بمثابــة عقومــة  

 . ( 3) عقا ا ولا  جوز تحميل الغير باا تفر  على المسئولا ومن  و تخي  لمندو تفريد ال 
فــى القــول بأمكانيــة التــأمين  ــد  (4)ومــ  كلــك فأننــا نتفــق مــ  بعــ  الفقــه 

 
(1) V. L’article L. 113-1 du Code des assurances prévoit que 

« L’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant 

d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré dans le but de 

provoquer le dommage tel qu’il ait survenu ». 

(2) V. M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc. 

p.81. 

للتعويض العقابى، راجع: د. يحيى صقر محمد صقر، الرسالة الساابقة،  الا تصاد  وحول التحليل

 .671-660ص 

(3) V. M.G. DI STEFANO, Mémoire préc. p. 58. 

. و د أشار المؤلاف 16راجع لمزيد من التفاصيل: د. عدنان أحمد ولى، المقالة السابقة، ص ( (4

التعاويض العقاابى مان شاأنه أن ياادفع  بلاى حجاة أخارى مفادهاا أن مناع التاأمين ضاد خطار

 المتبوعين بلى ممارسة عناية اكبر فى اختيار تابعيهم ومرا بتهم.
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اضتمالا  التعوي  العقابى فى ضالا  المسـئولية عـن فعـل الغيـرل كلـك ون المسـئول 
هنا لو  رتكب خطأ تخصيا   سـتوجب اللـوم عليـها بـل هـو مجـرد مسـئول مـدنى عـن 

 را ومن  و فاو لا  ستحق العقا  اللى  رمى اليه هلا التعوي .فعل اقترفه الغي

 تعقيب على فكرة التعويض العقابى وفقا لمشروع الأستاذ كاتالا: 
ـ  أخــل الفقــه الفرنســى علــى فكــرة التعــوي  العقــابى وناــا تمــنح الميــرورة 91

ميــزة  يــر مســتحقة لــها ووناــا تحكميــة فــى منلغاــا. ولــلا  شــدد الفقــه الفرنســى فــى 
جموعــه علــى  ــرورة ون  تجنــب المشــرر ـ فــى ضالــة تكريســه للتعــوي  العقــابى ـ م

السلنيا  التى  عرفاا هلا النور من التعـوي  فـى القـانون ا مريكـى مـن تزا ـد وتيـرة 
ا كما  لزم ون  تفادى التعوييا  الفلكية التـى  شـتار باـا surlitigationالنزاعا  

 .(1)عما  عرف كبأمركة التعوي كنظام التعوييا  ا مريكىا ونتحدك إكا 
 

صوفيا شيللر، فرضية أمركة  انون المسؤولية، مقالة فى مؤلف يحتوى علاى مجموعاة مان (1) 

فرانسو ترّيه، أمركة القانون، ترجمة د. محمد  بشرافالمقالات والدراسات التى نشرت تحت 

، ص 2008وطفاه، مجاد المؤسسااة الجامعياة للدراساات والنشاار والتوزياع، الطبعاة الأولااى 

. حيث أشارت المؤلفة بلاى بعاض القضاايا التاى عرضات علاى القضااء الأمريكاى 295-335

و ضى فيها بتعويضات ضخمة جدا. نذكر منها الحكم على جنرال موتاوز باالتعويض لصاالا 

ملياار دولار. وأيضاا ماا  4.9بمبلاغ  1999وليو سانة مستخدمى سيارتها من المصابين فى ي

حصلت عليه بحدى عملاء محلات ماكدونالدز الشهير من تعويض مقدارم مليون دولار بسب  

 ئبات، حياث أبعض الحروي من الدرجة الئانيةسقوط فنجان من القهوة على سا ها سب  لها 

كئر سخونة من  هوة كال منافسايه، لعملائه كانت أمكدونالدز الخبراء أن القهوة التى يقدمها 

وان هذا الفري كان مهما جدا  وأن حرارة القهوة كانت بالتالى مرتفعة جدا بالنسابة لمان تاتم 

ملياار دولار  145بادفع  الأماريكيينخدمتهم من الزبائن. وأخيرا ، حكم على مصنعى السجائر 

التادخين، راجاع  تعويضا عن الضرر الاذى أصاا  مادخنى ولاياة فلوريادا وحادها مان جاراء

 . 298ص

عن طريق وكيل  ه"برليني" تتلخص و ائعها فى  يام أحد الأشخاص بشراء سيارة  ضيةوفى 

الوكيل  الأمريكءبعض الخدو( أئناء عملية النقل،  ام الفرع    هذم السيارةو ع ل  أمريكى. ولما

ول القضاية تادا . فرفع المشترى دعوى للمطالبة باالتعويض وبعادبإعادة طلاء هيكل السيارة

آلاف دولار  4المحكمة العليا الأمريكية بأن الحكم بمبلغ   ضت ،أمام درجات القضاء المختلفة

دولار كتعويض عقابى  2000000على سبيل التعويض يعد أمرا مبررا، فيما أن الحكم بمبلغ 

 مرة مبلغ الضرر الوا ع، راجع: 500حوالى  عادلهو أمر مبالغ فيه؛ لأنه ي

Pierre VERON et Stanislas ROUX-VAILLARD, “Les dommages-

intérêts pour contrefaçon de brevet en droit américain”, RLDI, mars 

2006, no 14, PP. 67-74, spéc. P. 67. 
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والحق  قال إن تحكو القياة وإفراطاو فى منح التعوي  العقابى فى الولا ـا  
المتحـــدة ا مريكيـــة  رجـــ  إلـــى خصو ـــية النظـــام القيـــائى لـــد اوا فيـــلا  عـــن ون 
التوجه الحد ث مـن قنـل الفقـه والمحكمـة العليـا هـو انتقـاد هـلل الممارسـا  مـن قنـل 

 القياة.
 مكن القول إن  خامة المبال  التى  قيـى باـا علـى سـنيل التعـوي  وهكلا 

العقابى تشكل خصو ية فى النظام القـانونى ا مريكـى بسـنب وجـود نظـام المحلفـين 
الــل ن  ميلــون مــن الناضيــة النفســية إلــى جانــب الميــرورا وهــو مــا لا نظيــر لــه فــى 

ا كمـا ون (1)محكـوم باـاالنظام الفرنسى ضيث  تولى القياة تحد ـد مبـال  التعـوي  ال
المبالغة  ير المنررة فى قدر التعـوي  العقـابى ليسـا موجـودةا فـى بعـ  ا نظمـة 
ــى ســـنيل  ــأنجلترا وكنـــدا علـ ــة القانونيـــةا كـ ــة إلـــى كا  العائلـ ــرى ضتـــى المنتميـ ا خـ

 .(2)المثال
ــى  ــدفعنا إل ــة   ــا  المتحــدة ا مريكي ــى فــى الولا  ــكا فاــلا الواقــ  العمل ومــ  كل

ــه بيــرو  ــدال والتناســنية بصــدد التنني رة ون  راعــى قيــاة المو ــور فــى فرنســا الاعت
تقد ر هلا النور من التعوي ا وهـلا مـا ولدتـه محكمـة الـنق  الفرنسـية فـى ضكماـا 

علـى الـر و مـن عـدم إقـرار هـلا التعـوي  فـى فرنسـا علـى نحـو  2010الصادر سنة 
 رسمى ضتى انن.

ضــث  المحــامين لعقـابى إلــى ولا نخفـى تخوفنــا مــن ون  ـؤدى إقــرار التعــوي  ا
ــدعاوى ومــام القيــاء ومــلا فــى الحصــول علــى تعوييــا  وتحرييــاو علــى  إقامــة ال

  خمة على  رار النموكا ا مريكى.

 
(1) M. FABRE-MAGNAN, “ Le dommage existentiel’, D., 2010, chron. 

P. 2376. 

(2) V. G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc., p.2945. 
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 الغصن الثانى 
 بدأ التعويض العقابى  بم الاعتاف الصريح  

 فى مصر من خلال النص الدستورى  
الفقــه والقيــاء ـ لا تــك ون فكــرة التعــوي  العقــابى هــى فكــرة  ريبــة عــن 92

والتشري  فى مصرل فالمندو الراسخ لد نا هو مندو التعـوي  علـى قـدر اليـرر. ومـ  
كلــكا فقــد وتــار بعــ  الفقــه إلــى هــلل الفكــرة تحــا ا ــطلاح التعــوي  الجزائــى وو 

وهـو بصـدد إجـراء الدراسـة المقارنـة لاسـيما فـى  (2)وو التعوي  العقـابى (1)الانتقامى
ولكنه كان  نتاى إلى عـدم قنـول هـلل الفكـرة فـى اطـار مجال الحق فى الخصو ية. 

 نظامنا القانونى.
ا ضظيـا هـلل الفكـرة 2014إلا ونه بصدور الدستور المصرى الجد د فى سـنة 

بمباركة المشررا وخصاا باللكر تحا ا ـطلاح كالتعـوي  الجزائـىكا وكلـك بمناسـبة 
ريــك الــدعاوى القيــائية تنــاول ا عمــال الفنيــة وا دبيــة والفكريــةا وضظــر رفــ  وو تح

 ضريــةعلــى ون م ك 67 مــادةلوقفاــا وو مصــادرتاا وو  ــد منــدعيااا ضيــث نصــا ال

 ورعا ـة واندا ا بـالفنون  بـالناو  الدولـة وتلتـزم مكفولـةا وا دبـى الفنـى اببـدار

 وو رفـ   جـوز ولا .لللك اللازمة التشجي  وسائل وتوفير إبداعاتاوا وضما ة المندعين

 منـدعياا  ـد وو والفكريـة وا دبيـة الفنيـة ا عمـال مصـادرة وو لو   الدعاوى  تحريك

 ترتكـب التـى الجـرائو فـى للحريـة سـالبة عقومـة توقـ  ولا العامـةا النيابـة طريـق عن إلا

 علـى بالتحري  المتعلقة الجرائو وما الفكرىا وو ا دبى وو الفنى المنتج علانية بسنب

 القـانون  فيحـدد ا فـرادا وعـرا  فـى طعـنال وو المـواطنين بـين التمييـز وو العنـا

 .عقوماتاا

 مـن للميـرور جزائـي بتعـوي  عليـه المحكـوم إلزام ا ضوال هلل في وللمحكمة

 مناـاا و ـرار مـن لحقـه عمـا لـه المسـتحقة ا  ـلية التعوييا  إلي إ افة الجريمةا

 
الحق فى احترام الحياة الخاصة، الحق فى الخصوصية، دراسة   د. حسام الدين كامل الأهوانى،(1) 

، حيث عرض للفكرة بمناسبة بحث   449ص    291فقرة    1978مقارنة، دار النهضة العربية،  

 لتعويض الناش  عن المساس بحق الشخص فى الخصوصية.سيادته لتقدير ا

 د. أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، (2)



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 .كللقانون  وفقا لله وكلك
المشـرر الدسـتورى فكـرة  وهكلاا وطبقـا  للفقـرة ا خيـرة مـن هـلا الـن ا  كـرن

التعوي  العقـابىا ويجعـل لاـا مكانـا  فـي نظامنـا  القـانونى. ومـ  كلـكا فـأن اسـتقبال 
ــأنه ون  ثيـــر العد ـــد مـــن  ــانون المصـــرى مـــن تـ هـــلل الفكـــرة الجد ـــدة فـــي اطـــار القـ
التساقلا  القانونيةا وهماام هل  قتصر مجال تطنيقاـا علـى الملكيـة ا دبيـة والفنيـة 

لن  الدستورىا وم  مكن ون  متد إلى مجـالا  وخـرىا ومـا مقـدار هـلا لما ورد في ا
التعوي ا وما العنا ر التى  مكن للقا ى ون  ستند إلياا فـي سـنيل تقـد ر منلغـها 
ومن المستفيد منها وهل  مكن التأمين  د اضتمالا  الحكو به وم لاا ومـن الطنيعـى 

ضـــال الفكـــرة برمتاـــا إلـــى ولا  جيـــب الـــن  الدســـتورى علـــى تلـــك التســـاقلا  ضيـــث و
 القانون.

وهنـــا نســـتطي  ون نقـــرر ون المجـــال ا ول الـــلى  لتـــزم فيـــه المشـــرر العـــادى 
بأعمال التعوي  الجزائىا هو مجال الملكية ا دبيـة والفنيـة ضيـث ورد الـن  علياـا 
في الدستور. ولكن كلك ليل معنال استبعادها من المجالا  ا خرى التـى تنـرز فياـا 

الجزاءا لاسيما في ضالا  الخطأ المرمح النـاتج عـن الاعتـداء علـى ضقـوق فائدة هلا 
ــر  ــة  يــ ــةا والمنافســ ــة وابلكترونيــ ــلام التقليد ــ ــائل ابعــ ــل وســ ــن قنــ ــية مــ الشخصــ
ــادى  ســتطي  ون  ــةا و يرهــا. كلــك ون المشــرر الع ــداء علــى النيئ المشــروعةا والاعت

 كـون مخالفـا للدسـتور  تدخل في تلـك المجـالا  طالمـا ون الجـزاء الـلى سـيقررل لـن 
 طالما ون الفكرة دخلا في اطار نظامنا الوطنى.

وعلى مـا  نـدوا فـأن النمـوكا القـانونى للتعـوي  العقـابى فـي مقاطعـة كينيـك 
ــررة بــن   ــون ضــالا  التعــوي  العقــابى مق ــث تك ــي مصــرل ضي هــو المناســب لنــا ف

ةا وتـرك المجـال تشريعى خاصا بدول المشرر الدستورى بحالة الملكية الفنيـة وا دبي ـ
ــين  ــى المشــرر ون  ن ــا  نبغــى عل للمشــرر العــادى ليقــررل فــي المجــالا  ا خــرى. وهن
الحــالا  التــى تقتيــى تطنيــق التعــوي  العقــابى فيــلا عــن التعــوي  العــادىا كمــا 
 نبغى عليه ون  عين عنا ر تقد ر هلا التعوي ا وهى مدى جسامة خطـأ المسـئول 

يـه مـن وراء الفعـل اليـار والمقـدرة الماليـة لـها عن اليررا والمنفعة التى عـاد  عل
والجـــزاءا  ا خـــرى الموقعـــة عـــن كا  الفعـــل. ويجـــب علـــى المشـــرر ون  ؤكـــد علـــى 
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مسألة عدم إ راء المعتدى عليه على نحو مبال  فيها ومـن  ـو  مكـن ون  ـن  علـى 
إمكانيــة ون  خصــ  القا ــى جــزءا مــن التعــوي   ضــد  ــناد ق اليــمان كمــا هــى 

كينيك. ووخيـرا ا  جـب ون  كـون منلـ  التعـوي  العقـابى مسـتقلا عـن منلـ  الحال في 
التعـــوي  الجـــابر لليـــررا وهـــو مـــا  عنـــى ون ا ول  اـــدف إلـــى عقـــا  المســـئولا 
وانخر إلى جنر اليرر اللى لحقها ومـن  ـو  جـب ولا  تجـاوز القـدر الـلازم لتحقيـق 

 تلك الغا ة.  
 ي اطار قواعد المسئولية المدنيةا  ولكن هل من الملائو ون نقرر هلا الجزاء ف

علـى كلـك باب جـا  واقتـرح ون  يـاف إلـى  (1)لقد وجا  بع  الفقه المصـرى 
مــن التقنــين المــدنى فقــرة  الثــة  جــرى نصــاا علــى النحــو التــالىم  221نــ  المــادة

كويجــوز الحكــو علــى المــد نا عــلاوة علــى التعــوي  المنصــوص عليــه فــي الفقــرة 
إكا كــان ســلوكه متعمــدا  وو مشــوما بخطــأ جســيوا بتعــوي  ا ولــى مــن هــلل المــادةا 

و افىا  راعى في تقد رل كافة الظروف التى تجعله كفيلا بعقـا  المـد ن وردعـه هـو 
 و يرل عن العود لمثل هلا السلوك.

ويجوز ون  خص  القا ى الجزء اللى  رال مناسـبا مـن هـلا التعـوي   ضـد 
ى لا تاــدف إلـى تحقيــق الـرمحا وكلــك إكا ا تـخاص المعنويــة العامـة وو الخا ــة الت ـ

تكل سلوكه اعتداء على مصلحة اجتماةية  سـاهو الشـخ  المعنـوى فـي تحقيقاـا 
 وو الدفار عنااك.

هــلا الاقتــراح لــه مزا ــا عد ــدة مــن وهماــا ونــه  يــ  القاعــدة العامــة فــي إطــار 
عـن وى  قواعد المسئولية المدنيةا ومن  و فاـو  صـب  الجـزاء بالطـاب  المـدنى بعيـدا

ل ـار جنائيـة كمـا هــى الحـال فـي النظــام ا نجلـو ومريكـىا فيـلا عــن ونـه تـرك ا مــر 
لســلطة قا ــى المو ــور فــي تقــد رل علــى  ــوء جميــ  الظــروف التــى تجعلــه  حقــق 
هدفه فـي ردر المخـالا. كمـا و ـ  ضـلا لمشـكلة إ ـراء اليـحية بـدون سـنبا ضيـث 

ا ــةا كمـا ونـه و ـ  لــه وجـاز للقا ـى ون  خصـ  جــزء منـه لمؤسسـة عامـة وو ض
 ضدا وهو التناسنية.

إن الادف مـن التعـوي  العقـابىا كمـا رو نـا لنفـاا هـو زجـر وردر مـن ارتكـب 
 

 .163الدكتور أسامة أبو الحسن، المرجع السابق، ص  ل ستاذهذا الا ترا  يعود  (1)



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ــلى لحــق  ــر اليــرر ال ــيل الاــدف منــه جن ــة ا خلا يــةا ول ســلوكا ملامــا مــن الناضي
بالميــرور. ومــن  ــو فــأن جــواز التــأمين  ــد هــلا التعــوي   اــدم الغا ــة منــه وهــو 

ب خطأ مو ـوفا. كمـا ونـه  تنـاق  والمبـاد  التـى  قـوم علياـا نظـام مجازاة من ارتك
 التأمين نفسه اللى  حظر التأمين من الخطأ العمدى.  

ومـا نــرال  ـواباا ونــه لا  جـوز التــأمين مـن التعــوي  العقـابىا  نــه  تعــار  
ــون  ــر ون  كـ ــى الخطـ ــتلزم فـ ــى تسـ ــرى والتـ ــانون المصـ ــى القـ ــأمين فـ ــاد  التـ ــ  مبـ مـ

عــن عــدم جــواز التــأمين  ــد الخطــر العمــدى وهــو مــا  تصــا بــه  ا فيــلا(1)محــتملا
 .(2)الخطأ المرمح اللى  ترتب التعوي  العقابى كجزاء عنه

م ون الــن  الدســتورى وإن لــو  تيــمن ســوى ابتــارة إلــى ا ــطلاح الخلاصــة
التعوي  الجزائىا إلا ونه  فتح البا  ولو جزئيا ومـام اسـتقبال هـلل الفكـرة وتوطيناـا 

القــانونى المصــرى. ولا تــك فــي وهميــة هــلل الفكــرة لاســيما فــي مجــالا   فــي النظــام
الخطأ المرمح الناجو عن التطورا  الاقتصاد ة والتكنولوجية التى تشادها الـنلاد. لـلا 
ــدخل فــي وقــر  فر ــة لتنظيماــا علــى نحــو مفصــلا  ــب بالمشــرر العــادى ون  ت ناي

دىا فاـــى الثـــر ملاءمـــة ونقتـــرح ون  ســـتلاو تجرمـــة المشـــرر فـــي إقلـــيو كينيـــك الكن ـــ
 لمبادىْ قانوننا الوطنى.

 

 
لمزيد من التفاصيل حول شروط الخطر المؤمن منه، راجاع: د. محماد حساام محماود لطفاى، (1) 

ة لعقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانونين المصرى والفرنسى، الطبعة الئانية، الأحكام العام

 .152-143، ص 2001القاهرة 

 الأولاىعبدالرحمن محمد، عقاد التاأمين، الن رياة العاماة للتاأمين، الطبعاة  د. محمودراجع: (2) 

لام  صرى وما بعدها. وعلى الرغم من أن المشرع الم 134، دار النهضة العربية، ص1997

العمدى للمؤمن له، ولكنه اكتفاى باالنص علياه  الخطأيورد نصا عاما بعدم جواز التأمين من 

مدنى على أنه :"  768فى حالة التأمين من الحريق والتامين على الحياة، حيث نصت المادة 

يكون المؤمن مسئولا عن الأضارار الناشائة عان خطاأ الماؤمن لاع غيار العمدياة........ أماا 

، فلا يكون المؤمن مسئولا عنها ولو و غشا  أ  ئر والأضرار التى يحدئها المؤمن له عمدا  الخسا

اتفق على غير ذلك"، و د اتفق الفقه على أن حكم هذا النص ينطبق على كافة أنواع التأمين 

والمراجاع  134: د. محماود عبادالرحمن محماد، المرجاع الساابق، ص استئناء. راجاعدون 

 .2م( ر م المشار اليها فى ها
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 المبحث الثانى 
 الحلول الأخرى المنافسة للتعويض العقابى 

 تقسيم:  و تمهيد  
ـ ولدنا فيما سنق ون مجـرد تعـوي  اليـرر النـاجو عـن ا خطـاء المرمحـة 93

لا  نــدو جــزاء كافيــا لمنــ  تلــك ا خطــاء وو الحــد مــن انتشــارهاا لــلا بحثنــا عــن جــزاء 
ر فاعليــة وملاءمــةا ووجــدنا هــلا الجــزاء فــى التعــوي  العقــابىا ولكننــا رو نــاا ون ولث ــ

هلل الفكرة ما تزال فى ضاجـة إلـى المزيـد مـن اب يـاح والتحد ـد سـواء فـى فرنسـا وو 
ــلى  طــرح نفســه انن هــوم ولا توجــد جــزاءا  وخــرى  ــلا فــأن الســؤال ال فــى مصــر. ل

ــوم باــا ــى  ق ــة الت ــؤدى كا  الو يف ــابىا وليســا الغرامــة   مكناــا ون ت التعــوي  العق
تعـد معـادلا و يفيـا مناسـبا للتعـوي  العقـابىا ولا  مكـن  Amende civileالمدنية 

ــى عــاد  علــى المســئول مــن جــراء  ــوي  الاســتردادى ا رمــاح الت ون  ســتوعب التع
الخطأ المكسـبا وعلـى فـر  عـدم كفا ـة تلـك الجـزاءا ا ولـيل فـى تسـايل ضصـول 

  مــن خــلال تكــريل الــدعوى الجماةيــة وســيلة فعالــة لثنــى الميــرور علــى التعــوي
 .(1)مرتكب الخطأ المكسب وردل عن معاودة ارتكا  الخطأ مرة وخرى فى المستقنل

وفــى  ــوء هــلل التســاقلا ا سنقســو هــلا المبحــث إلــى  لا ــة مطالــبل وكلــك 
 على النحو التالىم

 
( كما تعد الدعوى المستعجلة التى  ررهاا المشارع الفرنساى، والمشارع المصارى فاى بعاض  (1

الحالات، كالاعتداء على الحقوي الملازمة للشخصية، كحرمة الحيااة الخاصاة، وسايلة فعالاة 

لمواجهة الخطأ المكس  فى هذا المجال. بيد أن هذم الدعوى على الرغم من فائادتها التاى لا 

ر بلا أنها تحتاج بلى تعميم نطاي تطبيقها فى فرنسا، ومع ذلك فهى لا تستهدف بلا محاربة تنك

الأخطاء المكسبة فى المساتقبل فقاط، لأنهاا ا وبحسا  طبيعتهاا ا تاؤدى بلاى و اف الأنشاطة 

الضارة التى يباشرها المسئول عن الضرر، وتترك الأربا  التى جناهاا فاى الماضاى دون رد 

 ، راجع:غير مشروع أو ربحا   كسبا  وهو ما يمئل له 

G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc., p.2945. 

كما يقتر  بعض الفقه أن يكون جزاء الخطأ المربا هو التعويض متعدد العناصر، وذلك بأخذ 

 ض. راجع:عنصر الفوائد والأربا  عند تقدير التعوي

J. MEADEL, art. préc., nos 27 et 28. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 خطأ المكسب.المطلب ا ولم الغرامة المدنيةا كوسيلة بد لة لاستيعا  ال
   المطلب الثانىم التعوي  الاستردادىا كوسيلة بد لة لاستيعا  الخطأ المكسب. 
 المطلب الثالثم الدعوى الجماةيةا كوسيلة بد لة لاستيعا  الخطأ المكسب.

 المطلب الأول 
 الغرامة المدنية، كوسيلة بديلة لاستيعاب الخطأ المكسب 

لمدنية تشكل الند ل المثالى للتعـوي  ـ  لزمنا لمعرفة ما إكا كانا الغرامة ا94
العقــابى مــن عدمــه )الفــرر الثــانى(ا ون ننــدو بتعريفاــا والتمثيــل لاــا بــبع  الحــالا  

 )الفرر ا ول(.
 الفرع الأول 

 تعريف الغرامة المدنية، وبعض الأمثلة لها 
ـ  قصد بالغرامة المدنيةا تلك الغرامة التى تقررها نصوص مدنية  فعـال لا 95
. وهى تتميـز عـن الغرامـة الجنائيـة (1)ائو جنائيةا ويحكو باا القياء المدنىتشكل جر 

والتى هى ةبارة عن الزام المحكوم عليه بأن  دف  إلى خزانة الحكومة المنل  المقـرر 
ــانون  ــين  حــددل الق ــ  مع ــوا ولا  جــوز ون تقــل عــن منل ــى الحك ــللك الغرامــة (2)ف ا وك

 لا وو سلطة إدارية مستقلة.  ابداريةا التى  قيى باا القياء ابدار 
ويتيمن القانون الفرنسى العد د من الفـرو  التـى  ـن  فياـا علـى جـزاء 

نـــلكر مناـــا الغرامـــة التـــى تفـــر  كجـــزاء للإخـــلال با ةبـــاء وو  الغرامـــة المدنيـــةا
الالتزامــا  العامــة وو المانيــة الملقــاة علــى عــاتق بعــ  ا تــخاصا مثــل الغرامــة 

 
(1) Sur l’ensemble de la question. M. BEHAR-TOUCHAIS, « L’amende 

civile est-elle un substitute satisfaisant à l’absence de dommages et 

intérêts punitifs? », Les petites Affiches, 20 novembre 2002, no 232, p. 36 

et ss, spéc. no 4 ; V . DELAPORTE, “Les sanctions en droit français et 

communautaire de la concurrence”, Justice & Cassation, 2005, P. 44. 

، والتى استلزمت ألا يقل 1936لسنة  58من  انون العقوبات المصرى ر م  22راجع: المادة  (2)

 حال من الأحوال.المبلغ عن خمسة  رو( مصرية فى أى 
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ا وكـــللك (1)التـــى تقـــ  مـــن مـــأمور الحالـــة المدنيـــةالتـــى تفـــر  علـــى المخالفـــا  
ا وو يـا (2)الغراما  التى تفر  نتيجـة عـدم اضتـرام الو ـى  ةبـاء نظـام الو ـا ة

ــ   ــاهد الـــلى لا  حتـــرم التزاماتـــها وكـــللك جميـ ــا علـــى الشـ الغرامـــة التـــى  حكـــو باـ
الغراما  التى  قررها قانون ابجراءا  المدنية على من  تعسا فـى اسـتعمال ضـق 

. وكـللك الغرامـا  المقـررة فـى قــانون (3)التقا ـىا باب ـافة إلـى الحكـو بــالتعوي 
النناء كجزاء لمن   غير الغر  المخص  له العقارا كأن  قوم بتغيـرل الغـر  مـن 

 .(4)الاستعمال السكنى إلى الاستعمال التجارى دون الحصول على الترخي  اللازم
رو نــال فــى القــانون الفرنســىا ولا  ختلــا الو ــ  فــى تشــريعنا المصــرى عمــا 

ضيــث تيــمن هــو انخــر الكثيــر مــن الفــرو  المما لــة لتلــك الــواردة فــى القــانون 
الفرنسـىا التـى  قـرر بشـأناا الغرامـة المدنيـةا مـن وبرزهـا الغرامـة التـى تفـر  علـى 
الشاهد اللى  تخلا عن الحيور ومـام  المحكمـة بعـد تكليفـه تكليفـا  ـحيحا )مـادة 

 بـــا (ا وكـــللك الغرامــــا  التـــى ورد الـــن  علياـــا فـــى قــــانون مـــن قـــانون اب 76
ــو  ــانون رقــ ــه بالقــ ــد تعد لــ ــة بعــ ــا  المدنيــ ــنة  18المرافعــ ــة (6)1999(5)لســ ا والغرامــ

 
 يور، راجع النص الأصلى:   30بلى    3من القانون المدنى الفرنسى تفرض غرامة من    50فالمادة    (1)

«Toute contravention aux articles précédents, de la part des 

fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de 

grande instance, et punie d'une amende de 3 à 30 euros ». 

من  انون   1230من التقنين المدنى الفرنسى والتى تحيل بلى المادة    413،  412،  395المواد    (2)

 المدنية الفرنسى. اتجراءات

، والتاى تقارر المدنية الفرنسى اتجراءاتمن  انون  682، 581، 559، 1-32المواد راجع  (3) 

 ولمزيد من التفاصيل، ان ر: .آلاف يورو 3غرامة مقدارها 

A. PERDRIAU, « L'amende civil d’appel », Les Petites Affiches, 18 

novembre 1999 n° 230, P. 4. 

(4) Art. L.631-7 et L. 651-2 du Code de la construction. 

 اانون بتعديل بعض أحكام  انون المرافعات المدنياة والتجارياة و 1999لسنة  18 انون ر م  (5)

اتئبات فى المواد المدنية والتجارية و انون الرساوم القضاائية ورساوم التوئياق فاى الماواد 

 .1999مايو سنة  17مكرر )أ( فى  19المدنية، منشور بالجريدة الرسمية ا العدد 

ومنها الحكم بالغرامة على طال  اتعلان بذا تعمد ذكر موطن غير صحيا للمعلان الياه بقصاد وصاول  (6) 

مان  اانون المرافعاات    14الماادة  )   علان بليه والتى لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنياه ات 

والغرامة على من يتخلف من الخصوم عن بيداع المستندات أو عن القيام    (، المدنية والتجارية المصر  

ن عشرين جنيه ولا  بأى بجراء من بجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة والتى لا تقل ع 

(، والغرامة على الخصم الذى يتخذ بجراء أو يبدى طلبا أو دفعاا أو دفاعاا  99تزيد عن مائتى جنيه )م. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
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المنصوص علياـا فـى قـانون اب بـا  فـى المـواد المدنيـة والتجاريـة والتـى  حكـو باـا 
 لمحكمة.على الخنير اللى  تأخر فى إنجاز مأموريته المكلا باا من قنل ا

فــى كــل تلــك الفــرو  الســابقةا ســواء فــى القــانون الفرنســى وو فــى القــانون 
المصــرىا لا  نــدو لنــا ون الفعــل محــل المخالفــة  شــكل خطــورة كافيــة علــى ا مـــن 
الجماعى لكى  جعل منه المشرر جريمة جنائيـةا لـلا قـرر لـه جـزاء الغرامـة المدنيـة. 

مشــروعة مــن جــراء المخالفــةا فيــلا لمــا لا  قتــن  المخــالا منفعــة وو فائــدة  يــر 
عــن ون منلغاــا  كــون بســيطا فــى العــادةا ومــن  ــو فــلا تشــكل جــزاء لخطــأ مــرمح وو 
مكسبا بل قصد مناا ضقيقة ضث المسئول على تنفيـل الالتـزام المفـرو  عليـها وو 
عدم التعسا فى استعمال ضق التقا ىا للا نلاضت ون مبـال  هـلل الغرامـا  بسـيطة 

 .(1)إلى ضد بعيد
وم  كلكا فقد استحدك المشرر الفرنسـى ضالـة قـرر بشـأناا الغرامـة المدنيـةا 

مــا و  15بديــة مجــازاة الخطــأ المكســبا وهــى الغرامــة المنصــوص علياــا بالقــانون 
مــن قــانون التجــارةا كجــزاء علــى  L442-6 IIIوالتــى ودرجــا فــى المــادة   2001

لمــادةا لــوزير الاقتصــادا بعــ  الممارســا  المقيــدة للمنافســة الحــرة. بمقتيــى هــلل ا
والنائب العام وكل تخ  له مصلحةا ون  طلب من القياء المخت  الحكـو بغرامـة 

مليون  ورو إ افة إلى تعـوي  اليـرر الواقـ  فـى اطـار دعـوى  2مدنية لا تتجاوز 
 و   الممارسا   ير المشروعة المقيدة لحرية المنافسة.  

غرامة اللى  يـاف إلـى منلـ  وتكشا هلل المادةا ومن خلال  خامة منل  ال
التعوي  اب ـلاضيا عـن إرادة المشـرر الفرنسـى فـى معا بـة سـلوك الشـخ  الـلى 

 
(، والغرامة التاى يحكام بهاا  188بسوء نية، والتى لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه ) 

يا  فاى صافة المادعى علياه  اائم علاى  على المدعى بذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم  بول الدعوى لع 

(، والغرامة على طال  الرد عند  115أساس والتى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه )م. 

رفض الطل  أو سقوط الحق فيه أو عدم  بوله أو بئبات التنازل عنه والتى لا تقل عن مائتى جنيه ولا  

، أى على أن بين القاضاى  148الوجه الرابع من المادة    تزيد على ألفى جنيه، وبذا كان الرد مبنيا على 

وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجا معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل ورفض طل  الرد جااز  

( والغراماة التاى تحكام بهاا المحكماة عناد عادم جاواز  2/ 159ببالاغ الغراماة بلاى ئلائاة آلاف جنياه ) 

 ( 499مائتى جنيه ولا تزيد على الفى جنيه )م. المخاصمة أو رفضها والتى لا تقل عن  

(1) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 6. 
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 حصـــل وو  حـــاول الحصـــول علـــى ميـــزة لا  قابلاـــا خدمـــة ضقيقيـــة  قـــدماا للطـــرف 
ــود عليــه مــن وراء  ــدة التــى تع ــد المخطــ  مــن المنفعــة وو الفائ انخــرا وكلــك بتجري

. والســؤال الــلى  طــرح (1)مــال التحيــرية للقــانون خطئــها وهــو مــا تكشــا عنــه ا ع
نفسه هنام اليسا الغرامة المدنية التى تفـر  إلـى جانـب التعـوي  الجـابر لليـررا 
وفيـــل مـــن اللجـــوء إلـــى فكـــرة  ريبـــة عـــن وفكـــار نظامنـــا القـــانونى وكـــللك القـــانون 

عقـابى الفرنسى. بعبارة وخرىا هـل تشـكل الغرامـة المدنيـة النـد ل المثـالى للتعـوي  ال
 فى الفرو  التى  ظار فياا الخطأ المكسبا 

 الفرع الثانى 
 مدى اعتبار الغرامة المدنية بديلا مثاليا للتعويض العقابى 

ـ تقتيــى ابجابــة عـــن هــلا التســاقل ون ننـــدو بمقارنــة الغرامــة المدنيـــة 96  
فـأكا  بالغرامة الجنائية المقررة كعقومة لبع  الجرائوا ضتى  تسنى لنا الخيار بينامـاا

مــا وقــ  الاختيــار لصــالح الغرامــة المدنيــةا فينبغــى ون نقارناــا بــالتعوي  العقــابى 
 لنقررا فى الناا ةا ما إكا كانا تشكل بد لا مناسبا له وم لا.  

 أولاـ مقارنة الغرامة المدنية بالغرامة الجنائية: 
علـــى ون الغرامـــة المدنيـــة تتفـــوق علـــى الغرامـــة (2)ـ  ؤكـــد الفقـــه الفرنســـى97

جنائية من ضيث إناا تجازى عن نحو وقل تـدة وقسـوةا ولكـن بكثيـر مـن المرونـةا ال
بعــ  ونمــاس الســلوك التــى لا ترتقــى فــى خطورتاــا إلــى مرتبــة الجــرائو التــى  توجــب 
إخياعاا للجزاءا  القاسية المقررة فى القانون الجنائى. فالغرامة المدنية  حكو باـا 

طنـق بشـأناا قواعـد قـانون المرافعـا  المدنيـة القياء المدنى وو التجـارىل ومالتـالى  
 والتجارية وليل وضكام ابجراءا  الجنائية والتى  رد علياا البطلان كثيرا.  

ومـن جاـة وخـرىا فـأن الغرامــة المدنيـة بطنيعتاـا المزدوجـة االزجريـة والتعوييــية  
ــدنى  ــانون المـ ــاد  القـ ــ  لمبـ ــا تخيـ ــث إناـ ــن ضيـ ــة مـ ــة الجنائيـ ــى الغرامـ ــوق علـ ا  ( 3) اتتفـ

 
(1) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 6. 

(2) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 9. 

(3) V. CA. Nîmes, 25 fév. 2010, Dalloz actualité, 6 avr. 2010, obs. E. 

Chevrier ou elle avait jugé que « l’amende civile (……), par sa 
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 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ا سـيما عنـدما  كـون منلغاـا بسـيطا ا ولـيل  ( 1) كفالقاعدة ون ابجراءا  تتب  الاختصـاصك 
لمباد  القـانون الجنـائي التـى تكفـل للمحكـوم  ـدل  ـمانا  هامـةل وهماـا منـدو تـرةية  

ا  ( 3) ا ومنــدو تخصــية العقومــة ( 2) الجــرائو والعقومــا ا والتفســير اليــيق لنصــوص التجــريو 
الجنــائى  و ــ  المــدنىا وهــو ا مــر الــلى  ترتــب عليــه    لمــا لا  طنــق بشــأناا قاعــدة ون 

 . ( 4)  يار الوقا على  اضب المصلحة انتظارا للفصل فى الدعوى الجنائية 
من كل ما سنقا فأننا نلاضت وفيلية للغرامـة المدنيـة علـى الغرامـة الجنائيـةا 
ــى نطــاق القــانون  ــدخل ف ــى تســتوجب العقــا  ولكناــا لا ت ــال الت لاســيما بصــدد ا فع

 جنائى. فال تشكل إكن بد لا عن التعوي  العقابىا  ال
 ثانيا ـ مقارنة الغرامة المدنية بالتعويض العقابى: 

ـ رو نا لنفاا ون التعوي  العقابى  تميز بأنه  تجاوز فـى  يمتـه كثيـرا  مـدى 98
اليــرر الــلى لحــق بالميــرورا وون الاــدف منــه لــيل جنــر اليــرر ولكــن عقــا  

ر فى الغرامة المدنيـة التـى  كـون مقـدارها بسـيطا ل  ناـا لا المسئول. وهلا ما لا  توف
تشكل جزاء رادعا  للمخالا على نحـو كـاف. بيـد ون ا مـر علـى خـلاف كلـك بالنسـبة 
ــبة  ــا بالنســ ــوص علياــ ــة المنصــ ــخمة ا كالغرامــ ــال  اليــ ــة كا  المبــ ــة المدنيــ للغرامــ

ورو. فـلا تـك فـى مليـون   ـ 2للتصرفا  المقيدة للمنافسة الحرة والتـى  نلـ  مقـدارها 
ون هــلل الغرامــة  كــون لاــا نفــل ا  ــر الــرادر وو الزجــرى الــلى  حققــه التعــوي  
ــة المنافســة  ــدة لحري ــك ون الشــركة التــى ترتكــب إضــدى الممارســا  المقي العقــابىل كل

 
double nature répressive et indemnitaire et par son objet, n’était pas 

une sanction pénale soumise aux règles protectrices du code pénal ». 

 .221، ص 200د. فوزية عبدالستار، المرجع السابق، فقرة  (1) 

ل تفساير  واعاد  ااانون العقوباات، راجاع: د. احماد فتحااى سارور، الوسايط فاى  ااانون حاو (2) 

، وعلاى 69-60، ص 1989العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامساة، دار النهضاة العربياة، 

 .67ص  33وجه الخصوص فقرة 

(3) V. CA. Nîmes, 25 févr. 2010, Dalloz actualité, 6 avr. 2010, obs. E. 

Chevrier ; RJDA 2010, n° 682 ; V. aussi Nîmes, 10 mars 2011, RG 

n°08/04995, RDLC 2011, n° 3, p. 140, obs. Chagny. 

(4) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., nos 9-11; S. DE LUCA, op. 

cit., p. 48. 
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المنصوص عليااا ستلتزم برد كل ا رماح التى عاد  علياا من وراء سـلوكااا وهـلا 
ون وى تـركة وو مؤسسـة وخـرى سـتفكر فـى سـلوك سـنيل   شكل جزاء زاجرا  لااا كمـا

المخالفة فى المستقنل ستتعر  لنفل الجـزاءا ومـن  ـو فلـن تجـد فائـدة فـى ارتكـا  
 .(1)المخالفةا وهو ما  حقق فى الواق  الوقا ة والمن  للمخالفا  المدنية 

 لما تتفق الغرامة المدنية م  التعوي  العقابى فى مسألة عـدم جـواز التـأمين
مـن المســئولية عــن دفعاــال فممـا لا تــك فيــه ون عقومــة الغرامـةا و ــا كانــا طنيعتاــا 
جنائية وو مدنية وو إدارية لا تكون مو وعا للتأمينا ضتـى  شـعر باـا المسـئول فـى 
كمته المالية وتحقق بالتالى و يفة التاد د والـردر لـه ولغيـرل. هـلا باب ـافة إلـى ون 

ام واندا . ومن هنا  مكننا القـول إن الغرامـة المدنيـة التأمين مناا  خالا النظام الع
تحقــق نفــل ان ــار اب جابيــة للتعــوي  العقــابىا وتتفــوق عليــه فــى وناــا لا تنيــوى 

 .  (2)على ل ارل السلنية

م ا ولـى وناـا نظـام (3)فالغرامة المدنيـة تفيـل التعـوي  العقـابى مـن نـاضيتين
ا و يرهمـا مـن التشـريعا  المقارنـةا قانونى معروف فـى التشـري  الفرنسـى والمصـرى 

وتنــــدرا بســــاولة فيامــــا دون ون تــــؤ ر فــــى الايالــــل والمبــــاد  التقليد ــــة لاــــل ن 
التشــريعينا ولاســيما منــدو التعــوي  الكامــل لليــرر. فالغرامــة المدنيــة لا تتنــافر مــ  
كلــك المنــدو ولكناــا تيــاف اليــها وتتكامــل معــه بانســجام تــاما دون وى  ــعوما ل 

امة لعقا  المسئولا والتعوي  لجنر اليرر اللى لحـق الميـرورا ومـن فتكون الغر 
 .(4) و لن  كون تمة خل  بين الجزاء المدنى والجزاء الجنائى

هلا فيلا  عن ون منل  الغرامة المدنية  ؤول إلى خزينـة الدولـةا علـى خـلاف 
ة التعوي  العقابى اللى  خص  بكامله لليـحيةا وهـلا  شـكل ميـزة وساسـية للغرام ـ

المدنية لكوناا لا تؤدى إلى إ ـراء اليـحية علـى ضسـا  المسـئول دون سـنبا وهـلل 

 
(1) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 16; C. SINLEZ, th. préc., 

no 195, p.131. 

(2) V. P. JOURDAIN, Rapport préc., no 11; M. BEHAR-TOUCHAIS, 

art. préc., no 18.  

(3) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., nos 21-23. 

(4) V. P. JOURDAIN, Rapport préc., no 11. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

272 

. فاـلا ا خيـر بحصـوله علـى التعـوي  ولـو (1)مشكلة ضقيقية فى التعوي  العقـابى
بصفة جزئيةا  جد نفسه فى و   متميز لاسيما فى مجالا  معينة كالمنافسـة  يـر 

 التعوي  وليل المسئول.  المشروعةا ومن هنا فأن الغير  تيرر من هلا 
 يــر ونــه لا  نبغــى المبالغــة والتاويــل فــى هــلا النقــدل ضيــث إنــه لا  نطنــق فــى 
جميــ  ضــالا  الخطــأ المــرمحا فمــثلا فــى مجــال الاعتــداء علــى ضقــوق الشخصــية لا 

. باب ــافة إلــى كــل مــا (2) ترتــب علــى مــنح التعــوي  لليــحية  ــرر بالنســبة للغيــر
ــه بالغ ــأن المحكــوم علي ــث  كــون ســنقا ف ــتحكو القا ــىا ضي ــرك ل ــة لا  ت رامــة المدني
 .(3)منلغاا محددا  فى ضدل ا قصى

ور و تفوق الغرامـة المدنيـة علـى التعـوي  العقـابىا إلا ون هـلا لا  منـ  مـن 
ون لاا مثالب كثيرة  جب ون نأخـلها بعـين الاعتبـار قنـل ون نقـرر مـا إكا كانـا تنفـ  

 بد لا للتعوي  العقابى من عدمه.
 ا ـ سلبيات الغرامة المدنية: ثالث 

ـ ممـــا لا تـــك فيـــه ون الغرامـــة المدنيـــة التـــى  طبقاـــا القيـــاء المـــدنى وو 99
التجــارى  فعــال لا تشــكل جــرائو جنائيــةا كليســا فــى جوهرهــا مدنيــةا بــل هــى كــللك 

ك. فالغرامـة المدنيـة الالغرامـة الجنائيـةا ةبـارة عـن منلـ  مـن النقـود (4)بأرادة المشرر
محكـوم عليـه لصـالح الخزانـة العامـة. ومـن هنـا فـأن اسـتحداك  رامـة  فر  علـى ال

مدنية من قنل المشرر بدلا  من الغرامة الجنائية من تـأنه ون  عـر  المحكـوم عليـه 
لمخـاطر عد ـدةل وهماـا عـدم التحد ـد الــدقيق والقـاط  للأفعـال المؤ مـةا فعلـى ســنيل 

الغرامــة التــى قــد  صــل  المثــالا نلاضــت ون مظــاهر الســلوك المســتوجب تطنيــق هــلل
مـــن قـــانون  6-442مليـــون  ــورو والمنصـــوص علياـــا فــى المـــادة  2مقــدارها إلـــى 

. ومــن المســلو بــه فــى فرنســا ون (5)التجــارة الفرنســىا ليســا محــددة علــى نحــو كــاف
 

(1) G. VINEY, Rapport préc., ; P. JOURDAIN, Rapport préc., no 11. 

(2) V. S. DE LUCA, op. cit., p. 49. 

(3) G. VINEY, Rapport préc.,  

(4) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 24. 

مبلغ ، حيث  رر أن 2008أغسطس  4جدير بالذكر أن هذم المادة عدلت بالقانون الصادر فى (5) 

 صل بلى ئلائة أضعاف المبلغ الذى دفع دون وجه حق، راجع:يالغرامة يمكن أن 
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العقومــا  الزجريــة ضتــى ولــو كانــا خــارا نطــاق القــانون الجنــائى  جــب ون تخيــ ا 
ا 1789ق ابنسان والمـواطن الصـادر فـى سـنة من إعلان ضقو 9و 8طبقا للمادتين 

ــررة ــة المقــ ــمانا  القانونيــ ــة اليــ ــه كافــ ــوم عليــ ــل للمحكــ ــرةية ويكفــ ــدو الشــ . (1)لمنــ
بدســتوريتاا  (2)ومخصــوص المــادة الســابقةا فقــد قيــى المجلــل الدســتورى الفرنســى

على الر و من كـون  ـور السـلوك وا فعـال المعاقـب علياـا  يـر محـددة علـى نحـو 
عـلاوة علــى كلـك فـأن المحكـوم عليــه لا  سـتفيد مـن  ـمانة التفســير  وا ـح وكـاف.

ا ناهيـك عـن خطـر انعـدام إعمـال قرينـة النـراءة بالنسـبة (3)الييق لنصـوص التجـريو
 للمحكوم عليه.

ومــن ناضيــة اليــحية كــللكا فــأن الخطــر  تمثــل فــى ضرمانــه مــن المطالبـــة 
اـا هـو الخزينـة العامـةا ولـلا بتو ي  الغرامة المدنيـة علـى المخـالا  ن المسـتفيد من

ــة  ــى اطــار المطالب ــك ف ــو  كــن كل ــة باــا مــا ل ــى المطالب ــه عل ــ  ل ــن  كــون  مــة داف فل
. لاـلا  قتـرح بعـ  الفقـه ون  مـنح الميـرور (4)بالتعوي  عن اليرر اللى و ـابه

ضــق الشــكوىا كمــا هــو الحــال فــى الشــكوى التــى  تقــدم باــا الميــرور ومــام اللجنــة 
المنافســة. ومــ  كلــك فاــو  عــود ويعتــرف بصــعومة كلــك فــى ا وروميــة وومــام مجلــل 

المجــال المــدنى لافتقــاد اليــحية إلــى المصــلحةا  نــه لــيل لــه ضــق فــى ون  عاقــب 

 
C. SINLEZ, th. préc., no 194, p.130. 

(1) V. Cass. Com. 21 janv. 2014, FS-P+B+R, n° 12-29.166, Dalloz 

actualité, 3 fév. 2014, obs. E.Chevrier. 

مؤسسة تجارية فء مؤسسة أخرى، وكان القضااء  باندماجوكانت و ائع هذم الدعوى تتعلق 

عها على ساند مان أن فلمدنية، ورفضت الأخرى د د حكم على المؤسسة المندمجة بالغرامة ا

العقوبة شخصية، وهو ما رفضته محكمة النقض مؤكدة عدم تطبيق ذلاك المبادأ فاء المجاال 

 .الا تصاد 

(2) Cons. const., 13 janv. 2011, n° 2010-85 QPC, Dalloz actualité, 19 

janv. 2011, obs. E.Chevrier ; D. 2011. 415 , note Y. Picod ; AJ pénal 

2011. 191, obs. J.-B. Perrier ; RTD civ. 2011. 121, obs. B. Fages ; 

RTD com. 2011. 655, obs. B. Bouloc ; Constitutions 2011. 85, note E. 

Daoud et J. Cheval ; RJDA 2011, n° 656 ; RLC avr. Juin 2011. 41, 

note M. Béhar-Touchais. 

(3) V. A. COURT DE FONTMICHEL, art. préc., p. 746. 

(4) C. SINLEZ, th. préc., no 195, p.131. 
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 .(1)الملنب بالغرامة المدنية
 الخاص:   رأينا 

فيما كهب إليه مـن ون الغرامـة المدنيـة  (2)ـ نحن نتفق م  الفقه الفرنسى100
قــابىا ســيما إكا كــان منلغاــا زاجــرا  للمخــالا ورادعــا تشــكل بــد لا لفكــرة التعــوي  الع

لغيرل من ون  حلو ضلول فى المستقنلا ولكننا لا نـرى فياـا النـد ل المثـالى للتعـوي  
 العقابىا وكلك للأسبا  التاليةم

ـ إن الغرامة المدنية تحتاا إلـى نـ  قـانونى فـى كـل ضالـة علـى ضـدة  حـدد 1
ة لها وهـلا مـن تـأنه مـن ناضيـة ون  جعـل الـن  الفعل المؤ و ومقدار الغرامة المقرر 

قا را عن استيعا  ما  ستجد من  ـور للأخطـاء المكسـبة وو المرمحـة التـى تتفتـق 
عناا قريحة الشـركا  العاملـة فـى الميـدان الاقتصـادى. ضقـا  مكـن ون  عـدد المشـرر 
النصوص التى تفر  الغرامة كجـزاء لـبع  ا فعـالا ولكـن لـن  كـون لـللك مـن و ـر 

 .(3)لا بالنسبة للمستقنل وهو ما  خفا من و رها المان إ
ـ إن تحد ــد منلــ  الغرامــة  جعــل الجــزاء متوقعــا  علــى نحــو مســنق بالنســبة 2 

للمخالا ومخا ة إكا كان مـن الشـركا  العملاقـة التـى  مكناـا ون تبـال  فـى ا رمـاح 
محـي  ا رمـاح بغر  تغطية تكلفة الجزاءا بحيـث لا تمثـل فيـه الغرامـة إلا نقطـة فـى 

التى عاد  علياا من جراء فعلاا المرمحا فا مر سـيتو   فـى الناا ـة علـى المقـدرة 
 .  (4)المالية للمخالا

ـ إن الغرامة المدنية التى  كون منلغاا كنيرا  على الر و من اعتبارهـا مدنيـةا 3
م ا ومالتـالى فاـى تحـر  peineفلا  خفى على وضد وناا تعد فى جوهرها بمثابـة عقومـة

الميرور والمسئول من اليمانا  الدستورية ا ساسية المقـررة للمـدعى عليـه ومـام 
 

(1) V. M. BEHAR-TOUCHAIS, art. préc., no 33. 

(2) V. P. JOURDAIN, Rapport préc., no 11 ; DELAPORTE, art. préc., P. 

44. 

(3) V. A. COURT DE FONTMICHEL, art. préc., p. 746. 

(4) V. D. FASQUELLE, « Expose introductif sur la concurrence 

déloyale : Amendes civiles ou dommages punitifs», p, 16. disponible 

sur le site http://www.creda.ccip.fr.; S. DE LUCA, op. cit., p. 48. 
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 القياء الجنائى.  

ولاــلا إكا كــان لنــا ون نختــار بــين الغرامــة المدنيــة والتعــوي  العقــابىا فأننــا 
ســـنختار ـ بـــلا تـــردد ـ هـــلا ا خيـــرا  ن منلغـــه ســـيؤول علـــى ا قـــل فـــى جـــزء منـــه 

زا  لــه علــى المطالبــة باقتيــائه ومــام القيــاءا علــى للميــرورا ومــن  ــو  شــكل ضــاف
خـلاف الغرامـة المدنيـة التـى تـدخل خزينـة الدولـة. ولكننـا نسـتلزم ون  ـنظو التعــوي  
العقابى على نحو دقيق  حدد تروطه ونطاقها بحيث نتجنب الانحرافا  التـى كشـفنا 

 عناا فى القانون ا مريكىا ولاسيما المبالغة المفرطة فى مقدارل.

 المطلب الثانى 
 التعويض الاستدادى، كوسيلة لاستيعاب الخطأ المكسب  

 تمهيد وتقسيم: 
ـ رو نــا ون التطنيــق الــدقيق لمنــدو التعــوي  الكامــل لليــرر و اــر قصــورل 101

نتائج الخطأ المكسبل كلك ونه  سـمح للمسـئول المنسـو  اليـه   الوا ح فى استيعا
تو يـ  الجـزاء عليـه. مـن هنـا  نـدو مـن الخطأ بالاضتفا  باام  من الرمح ضتى بعد 

اليــرورى البحــث عــن جــزاء تكميلــى  نصــب مباتــرة علــى النتيجــة اليــارة للخطــأ 
ــى النفقــا  وو اب ــراء بوجــه عــام. هــلا  ــى الــرمح وو التــوفير ف المكســب والمتمثلــة ف

فى تكريل مندو التعوي  الاستردادىا وو الـرد  (1)الجزاء  تمثل ضسب الفقه الفرنسى
 Le principe de restitution integraleللأرمـاح  يـر المشـروعة الكامـل 

des profits illicites فاــل  عتنــر هــلا الجــزاء ملائمــا  وفعــالا  لاســتيعا  نتــائج .
الخطـأ المــرمحا إن ابجابـة عــن هـلا التســاقل تقتيـى منــا ون نحـدد نظامــه القــانونى 

 لاءمته.فى فرر وولا لنرى بعد كلك فى فرر  ان مدى فاعليته وم

 
(1) R. MESA, "Le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme 

économique confronte à la problématique de la faute lucrative", 

Concurrence no 2- 2013, doctr. pp. 49-55, spéc. pp. 53 et s. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 الفرع الأول 
 نظام التعويض الاستدادى 

فـى تقريرهمـا المـودر فـى  L.Beteille et R. Yungـ اقترح ا ستاكان 102
ا وكللك بع  المشروعا  التمايد ة لتعد ل قانون المسـئولية  2011فنرا ر سنة  9

حـو  يـر ا الزام فاعل الخطأ المرمح بالرد الكامل للأرماح التى جناهـا علـى ن(1)المدنية
مشرور من جراء فعله اليار. ويعمل هلا المندو مـن خـلال اطـار مما ـل تمامـا لمنـدو 
الجنــر الكامــل للأ ــرار فــى نطــاق المســئولية المدنيــةا فــأكا كــان هــلا المنــدو  عيــد 
الميرور إلـى الو ـ  السـابق علـى ضصـول اليـررا فـأن منـدو الـرد الكامـل للمنـاف  

عليه قنل ارتكا  الخطـأ. وهكـلا نلاضـت ون منـدو  عيد المسئول إلى الو   اللى كان 
الــرد الكامــل وو مــا  طلــق عليــه الفقــه التعــوي  الاســتردادى لــه مــدى واســ  ومما ــل 
لمندو التعوي  الكامل لليررا ويمكـن ون  سـتوعب كافـة ا خطـاء المرمحـة المحـددة 

 .(2)والمعروفة اننا وو تلك التى سيفرزها الواق  العملى فى المستقنل
ون  ــتو إعمــال منــدو الــرد الكامــل علــى نحــو بســي  وميســرا  (3)قتــرح الفقــهوي

بحيث  كفى بعماله  نو  ارتكا  المسئول لخطأ تولـد عنـه رمـح وو إ ـراء علـى نحـو 
 ير مشرورا بقط  النظر عن طنيعة هلا الرمحا ودون ودنـى اعتبـار لطنيعـة الخطـأا 

فاــدف الجــزاء موجــه نحــو  ل(4)فقــد  كــون عمــد ا وو خطــأ بابهمــال وعــدم التبصــر
المنـاف  وو المزا ـا وو ا رمـاح التـى ضققاـا المسـئول مـن وراء سـلوكها والتـى  توجــب 

لاملة ـ دون زيادة وو نقصان. والسؤال ا ساسـى والجـوهرى انن  عليه ردها لليحية
 

(1) L’article 54 du projet Terré dispose :”Lorsque l’auteur du dommage 

aura commis intentionnellement une faute lucrative, le juge aura 

faculté d’accorder, par une décision spécialement motivée, le 

montant du profit retiré par le défendeur plutôt que la réparation 

du préjudice subi par le demandeur...”. 

(2) V. en même sens, S. DE LUCA, op. cit. p. 44. 

(3)V. R. MESA, « L’opportune consécration d’un principe de restitution 

intégrale des profits illicites comme sanction des fautes lucratives», 

D., 2012, doctr. pp. 2754-2759. 

(4) V. en même sens, S. DE LUCA, op. cit. p. 44. 
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 هو م كي   مكن تقد ر هلل المناف  وو ا رماح ضتى نلزم المسئول بردها كاملة ا 
 فية تقدير مبلغ التعويض:  أولا ـ كي 

ـ  ـــرى بعـــ  الفقـــه الفرنســـىا ون تقـــد ر التعـــوي  الاســـتردادى إمـــا ون 103
  تولال المشرر بنفسها وإما ون  قوم به القا ى.

ــد ر التشــريعى ــا  تعلــق بالتق ــزم فيــه مــن  (1)وفيم ــوي  الاســتردادى ا فيل للتع
مـاحا كمـا  لـزم ولا  قـل ناضية ولا  زيد ما  لتزم بردل المسئول عما تحصل عليه من ور 

المنلــ  عمــا جنــال. بعبــارة وخــرىا  لتــزم المســئول بــرد كافــة ا رمــاح التــى ضققاــا مــن 
 جراء خطئه المرمح دون نق  وو زيادة.

ومــا التقــد ر القيــائى لمنلــ  التعــوي  الاســتردادىا فيخيــ  لــنفل المبــاد  
ي  لســلطة ا وى ون  خيــ  تقــد ر التعــو (2)التــى تحكــو تقــد ر التعــوي  اب ــلاضي

قا ــى المو ــورا دون رقابــة عليــه مــن محكمــة الــنق ا إلا فيمــا  تعلــق بالعنا ــر 
 التى وخلها القا ى فى الحسبان عند تقد ر التعوي .

لللك ـ وكما هى الحال فى التعـوي  اب ـلاضي ـ لا  عتـد القا ـى عنـد تقـد ر منلـ   
ساسـية لاــلا التعــوي   التعـوي  الاســتردادى بمـدى جســامة خطــأ المسـئول.  ن الغا ــة ا  

تتمثل فى  ا ة واضدة وهى إعادة المخط  إلى الحالة التى كان علياا قنل وقور الخطأ. ومـا  
 الاعتداد بجسامة الخطأا فمن تأنه ون  حول هلا التعوي  إلى عقومة خا ة. 

ــأ   ووخيـــرا ا  تعـــين علـــى القا ـــى ون  راعـــى التكـــافىء بـــين النتـــائج المفيـــدة للخطـ
الملــزم بــردل المســئول. بعبــارة وخــرى  جــب ون  راعــى القا ــى التــوازن  المــرمح والتعــوي   

بين التعوي  الجابر لليـرر والتعـوي  الـردى. وهـلا مـا  فـر  و يـا علـى القا ـى ولا  
 حكو بتعوي  جزافى ل  نه إما ون  كون وقل من ا رماح التـى عـاد  علـى المسـئول وو  

 مل كما  قترضه الفقه الفرنسى.  زيد عليااا وهلا ما  تعار  م  مندو الرد الكا 
 

(1) V. R. MESA, « L’opportune consécration d’un principe de 

restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes 

lucratives", art. préc., p.2755. 

(2) V. R. MESA, « L’opportune consécration d’un principe de 

restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes 

lucratives", art. préc., p.2756. 
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 ثانيا: تحديد شخص المسئول والمستفيد من مبلغ التعويض: 
ـ لكــى  حقــق الجــزاء و يفتــه فــى المنــ  والــردرا  نبغــى ون  فــر  علــى 104

ــى  ــراء دون وجــه ضــق عل ــة للإ  ــى نحــو  جــردل مــن كــل إمكاني المســئول نفســها وعل
مـة فـى هـلا الشـأن ـ مشـرور ضسا  الميـرور. لـلا تقتـرح مشـروعا  القـوانين المقد

ـ  ــرورة ولا  كــون التعــوي  الاســتردادى محــلا  للتــأمين عليــها وإلا (1)ا ســتاك تيريــه
ترتــب علــى كلــك ون  فقــد الجــزاء  ــفته الردةيــةا فيــلا عــن إتــاعة الشــعور بعــدم 

 المسئولية لدى المسئول.
 متعمـدو نى عن النيان ـ وكما رو نا سلفا ـ ان الخطـأ المـرمح هـو خطـأ إرادى 

ومتفكرا ومن  ـو فاـو  ـدخل فـى نطـاق الاسـتبعاد القـانونى مـن مجـال التـأمين عليـه 
 من تقنين التأمين الفرنسى. L113-1طبقا لن  المادة 

ويرى بع  الفقه هناا ون التحليل الاقتصادىا  ختلا عن التحليـل القـانونىا 
وعةا مـ  كفالـة ضيث  رى إمكانية التأمين  د المسئولية عن رد ا رماح  يـر المشـر 

تحقيــق الــردر ـ كمــا قلنــا ســلفنا ـ مــن خــلال زيــادة وقســاس التــأمينا ومــن  ــو فــأن 
المسئول ضتى ولـو كـان مؤمنـا  ـد مسـئوليته فأنـه سـيتحمل فـى الناا ـة ف ـى كمتـه 

 .(2)المالية بعبء الرد فى  ورة ا قساس الملزم بدفعاا لشركة التأمين
دادىا فاـو بـدون ودنـى تـك اليـحية وما المستفيد من منل  التعوي  الاسـتر 

الميرور من جراء الخطأ المرمحا وهلا و يـا هـو مـا اقترضـه مشـرور ا سـتاك تيريـه 
ضول تعد ل قانون المسئولية المدنية. بيد ون التساقل اللى  ثور هنـاا هـو علـى وى 
وسان  ستحق الميرور هلا التعوي ا  ن مندو الجنر الكامل لليرر ودى و يفتـه 

ته إلى الو   اللى كان عليه قنل وقور اليررا ووى زيادة تمثل إ ـراء علـى فى إعاد
 ضسا  المسئول دون سنب.  

 
(1) L’article 54 du projet Terré dispose : «  .....  La part excédant la 

somme qu’aurait reçue le demandeur au titre des dommages-

intérêts compensatoires ne peut être couverte par une assurance de 

responsabilité ». 

(2) M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du préjudice", art. préc. p. 81. 
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 ــرورة ولا  خصــ  هــلا التعــوي   (1)ولــلا فقــد اقتــرح بعــ  الفقــه الفرنســى
للميـــرورا ويـــرى ون الحـــل ا مثـــل  تمثـــل فـــى ر ـــد منلـــ  التعـــوي  لصـــالح وضـــد 

ــبع   ــناد ق اليــمان التــى  تــولى المشــرر إنشــائ اا لاــلا الغــر ا فيمــا اقتــرح ال
 ون  خص  جزء من التعوي  للخزانة العامة.   (2)انخر

ونحــن نعتقــد ونــه  لــزم تخصــي  منلــ  التعــوي  الاســتردادى لليــحيةا لكــى 
نشجعه على كشا هلل ا خطاء  نه ستكون له مصلحة مشروعة ووليدة فـى كلـك. 

ر  يـر دقيـقا ضيـث إن السـنب اء الميـرور دون سـنبا فاـو ام ـر وما فيما  تعلق بـأ 
القــانونى للإ ــراء موجــود ويتمثــل فــى الفعــل اليــار الانتاــازى مــن جانــب المســئولا 

 ولكن  تعين م  كلكا ولا  كون اب راء مبالغا فيه على نحو  ير معقول.
فــأكا كــان اب ــراء مبالغــا  فيــه بدرجــة فاضشــةا فأننــا ننيــو إلــى روى الفقــه فــى 

ق  لصالح وضد  ناد ق اليمان التى تتولى تعـوي   رورة ون  خص  جزء منه ف
اليرر الناتج عن الخطأ الـلى و ـا  الميـرور. ومـا تخصـي  جـزء مـن التعـوي  

 لصالح الخزانة العامة فمن تأنه ون  ثير الخل  بينه ومين الغرامة الجنائية.  
 الفرع الثانى 

 تقييم نظام التعويض الاستدادى 
لـرد الكامـل للأرمـاح التـى ضققاـا المسـئول ـ لاجدال فـى ون تكـريل منـدو ا105

عن الخطأ المكسب فى اطار قواعد المسئولية المدنية هو ومر له وهميتها مـن ضيـث 
إنه  عمل بنفل للية مندو الجنر الكامل لليررا كما ونه  طنق جنبا  إلـى جنـب معـها 

ية ولا  ؤدى تطنيقها على خـلاف جـزاء التعـوي  العقـابىا إلـى تشـويه وجـه المسـئول
المدنيــةا فيــلا عــن ونــه  مكــن ون  جتمــ  مــ  بعــ  الجــزاءا  ا خــرى المدنيــة وو 

 
(1) R. MESA, “Le droit de la concurrence déloyale et du parasitisme 

économique confronte à la problématique de la faute lucrative”, art. 

préc., p. 54 ; V. R. MESA, « L’opportune consécration d’un principe 

de restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes 

lucratives", art. préc., p.2757. 

(2) V. G. DE MONCUIT, La faute lucrative, Mémoire préc., p. 62. 
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 .(1)الجنائية
ومــ  كلــكا فأننــا نعتقــد مــ  بعــ  الفقــها ون هــلا الجــزاء  فتقــد إلــى الفاعليــة 
والملاءمــة لمجاباــة الخطــأ المــرمح هــلا مــن جاــةا فيــلا عــن  ــعومة تطنيقــه فــى 

 الواق  العملى من جاة وخرى.
يــة هــلا الجــزاء تتــأتى مــن عجــزل عــن تحقيــق و يفــة الــردر الكــافى فعــدم فاعل

. فـــأكا كـــان  ـــحيحا ا ون رد ا رمـــاح التـــى جناهـــا (2)للمســـئول عـــن الخطـــأ المكســـب
الفاعل دون وجه ضق له طاب  ـ كأى جزاء قانونى ـ عقابى إلى ضد مـاا إلا ونـه  نـدو 

يل المخالفـة مـرة  ير كـاف لزجـر المخطـ  وتحويلـه مسـتقنلا عـن العـودة لسـلوك سـن
وخــرىل كلــك  نــه ســيكون ومــام ومــرينا فاــو إمــا ون  رتكــب المخالفــة ويفلــا بأ ارهــا 
القانونيةا وإما ون  لحقـه الجـزاء فيلـزم فقـ  بـرد ا رمـاح وو المنـاف  التـى ضققاـا مـن 
جــراء خطئــها وفــى كلتــا الحــالتين فاــو لــو ولــن  خســر تــيئاا وو كمــا  قــول الــبع ا 

 .(3) كون فى و   الرابح دائماك كفالمسئول عن اليرر
ومـا عــن  ــعومة تطنيقـه فــى الواقــ  العملـى فتجــ  مــن ون محـور هــلا الجــزاء 
 نصب على استرداد ا رماح وو المنـاف  التـى تحصـل علياـا فاعـل اليـرر دون وجـه 
ضـــق. وهـــلا  وجـــب علـــى القا ـــى ابداهـــةا ون  نـــدو بالبحـــث عـــن هـــلل المنـــاف  وو 

ا  كافيــا لكــى  لـزم المســئول بردهــا إلــى الميــرور. والحــال ا رمـاحا  ــو  حــددها تحد ــد
لللكا ومخصوص الخطأ المكسب اللى  زدهر بو وح فى ميدان النشاس الاقتصـادى 

. ففيمـا  تعلـق بمجـال المنافسـة  يـر (4)فأن هلل المامة تندو بحـق معقـدةا و ـعبة
اليــرر  المشــروعةا وهــو مــن وهــو مجــالا  الخطــأ المــرمحا كمــا ســنق ون رو نــاا فــأن

 de nature purالــلى  صــيب الميــرور  كــون مــن طنيعــة اقتصــاد ة محيــة 

 
(1) V. R. MESA, « L’opportune consécration d’un principe de 

restitution intégrale des profits illicites comme sanction des fautes 

lucratives», art. préc., pp.2758 et s. 

(2) V. en même sens, S. DE LUCA, op. cit., p. 45. 

(3) V. en même sens, G. MONCUIT, op. cit., p. 98. 

(4) V. en même sens, M. NUSSENBAUM, "L'appréciation du 

préjudice", art. préc., p. 83.; G. MONCUIT, op. cit., pp. 100 et s. 
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economique ا ضيث  تمثل فى فقدان المنافل لحصة فى السوقا وو هام  مـن
ورقام المنيعا ا وو فقدان العملاءا وو تناق   يمة العلامة التجارية الخا ة بـه فـى 

مـن الناضيـة الماليـة. ومـ  كلـكا نظر العملاءا كل هلل العنا ر تنـدو  ـعبة التقيـيو 
ا كلك ون القا ى  مكنه فى هلل الحالـة ون  سـتعين 1مطلقا فأن ا مر ليل مستحيلا

 بالخنراء فى هلا المجال لكى  تمكن من تقد ر اليررا ومن  و ا رماح المقابلة له.
وعلى فر  وننا تمكنا مـن تجـاوز تلـك الصـعومةا فـلا ننكـر ون مرتكـب الخطـأ 

خطــأ  تســو بســوء النيــة الوا ــح ومالانتاازيــة المؤكــدةا فــأن فاعلــه قــد  المــرمح وهــو
 بـــال  فـــى ســـتر وو إخفـــاء ا رمـــاحا وهنـــا تـــأتى  ـــعومة وخـــرى فـــى ســـنيل القا ـــى 

 لالتشاف هلل ا رماح والتحقق من وناا لو تتأ  من نشاس المسئول.
ا وخيرا ا وكما هى الحـال فـى تعـوي  اليـرر  يـر المـالىا فـأن القا ـى ـ نظـر 

لصــعومة تقــد ر اليــرر ـ قــد  فــر  منلغــا تحكميــا لجنــر  ــرر الميــرورا وهــو مــا 
  فيى باليرورة إلى عدم ا مان القانونى.  

وإزاء تلــك الملخــل التــى  أخــلها الفقــه علــى فكــرة التعــوي  الاســتردادىا  نــدو 
لنــا ون هــلا الجــزاء لــو  فلــح فــى ون  قــدم علاجــا بــد لا عــن التعــوي  العقــابى. فاــلا 

ير بالر و من الاعترا ا  التـى تقـا فـى سـنيل إقـرارلا إلا ون لـه وهميتـه كجـزاء ا خ
رادر وفعــال لمواجاــة مشــكلة ا خطــاء المرمحــة فــى القــانون الخــاصل فاــو  ــرد مــن 
جاة المناف  التى عاد  على المسئول عن اليررا ومن جاة وخرى قد  زيـد علياـا 

 .(2)ضلولليحقق و يفة الردر للمخط  ولغيرل من ون  حلو 
إلــى جانــب الجــزاءا  الســابقةا  مكــن اللجــوء إلــى وســيلة الــدعوى الجماةيــةا 
ــر عــدد ممكــن مــن الميــرورين بأ ــرار تافاــة فــى  بغــر  إتاضــة الفر ــة ومــام ولن

 
(1) V. en ce sens, P. LE MORE, 3 ك Questions récents 

développements de la réparation au titre d’un préjudice 

commercialك, JCP éd. E. No 16 – 18 avril 2013 PP. 5 et s. 

(2) DE MONCUIT (Godefroy), «La faute lucrative en droit de la 

concurrence : un parasite économique », art. préc., p. 26; G. VINEY, 

« Quelques propositions de réforme du droit de la responsabilité 

civil », art. préc. , p.2951. 
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مجالا  عد دة للمطالبة بالتعوي  وكلك على نحو  ؤدى فيه زيادة وعداد المطـالنين 
التــى ضققاــا المســئول عــن الخطــأ بــالتعوي  إلــى امتصــاص جــزء كنيــر مــن ا رمــاح 

بغير ضـق. فاـل تحقـق فعـلا  تلـك الـدعوى الو يفـة العقابيـة للمسـئولية المدنيـة علـى 
نحو فعالا وهل  مكن إدخالاا فى القانون المصرىا كما فعل المشرر الفرنسـىا هـلا 

 ما سنحاول ابجابة عنه فيما  لىم
 المطلب الثالث 

 يعاب الخطأ المكسب الدعوى الجماعية، كوسيلة بديلة لاست 
Class action ou Action de groupe   

ـ الدعوى الجماةيةا بوجه عـاما هـى ةبـارة عـن وسـيلة تسـمح لشـخ  106
طنيعى وو اعتبارى ون  رف  الدعوى ومـام القيـاء نيابـة عـن جماعـة مـن ا تـخاص 
 للمطالبـــة بتعوييـــاو عمـــا لحـــق باـــو مـــن  ـــرر فـــردى مشـــترك نـــاجو عـــن مصـــدر 

 .(1) واضد

قــد نشــأ  هــلل الــدعوى فــى الولا ــا  المتحــدة ا مريكيــة فــى القــرن التاســ  و  
ولكناــا انتشــر  فــى العد ــد مــن الــدول كا   class action(2)عشــر تحــا تســمية 

ا وفـى انجلتـراا والمانيــا (3)التقاليـد القانونيـة المختلفـةل فقــد  اـر  فـى كنـدا والنرازيــل

 
(1) S. GUINCHARD, « L’action de groupe en procédure civile 

française », RID comp. Vol 42, No 2 Avril-juin 1990, PP. 599-635, 

spéc. P. 600. 

(2) J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 

5e éd. Dalloz, 2000, no 561, P. 583. 

 ، راجع:1912و د اختلف الفقه فى تاريخ تقنينها، حيث يشير البعض بلى انها مقننة منذ عام 

V. F. BRUNET, A. DUPUIS et É. PAROCHE, “L’action de groupe: 

l’indemnisation des consommateurs favorisée au détriment de la 

détection des cartels?”, D., 2014, chron. p.1600. 

 .1966فيما يشير البعض الآخر بلى أنها مقننة منذ  

(3) Pour plus d’informations, v. M.-L. CARTIER-MARRAUD, « Class 

action : L’exemple du Brésil », Les petites affiches, 25 mars 2014, No 

60, pp. 9-12. 
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ول. وعلى الر و مـن وضـدة المبـاد  التـى والسويد وإسبانياا والنرتغالا و يرها من الد
تــنا  علياــا الــدعوى الجماةيــة إلا ون كــل دولــة قــد ادخلتاــا فــى تشــريعاتاا وفقــا  
لنموكا خاص  نسجو م  وضكام نظاماا القانونىا وتحا تسـمية خا ـة ت عـرف باـال 

ــا  ــق علياـ ــك  طلـ ــة الكينيـ ــى مقاطعـ ــاعىك ففـ ــب الجمـ ا Recours collectifكالطلـ
ا وكالـــدعوى فـــى انجلتـــرا Action de groupeالمجموعـــةك دعـــوى كوتســـمى  
 .  (1)فى النرتغال Action populaireالشعنيةك 

ونرى من المناسبا قنل ون نبحـث كيفيـة اسـتيعا  الـدعوى الجماةيـة لنتـائج 
الخطأ المكسب)الفرر الثالث(ا ون نعـر  فـى الندا ـة لو ـا عـام لاـلل الـدعوى فـى 

(ا  و نرى بعد كلك العقبا  التى تعتر  اسـتقبالاا فـى القانون المقارن )الفرر ا ول
القــانون الفرنســى والمصــرىا وكيفيــة التغلــب علياــاا مــ  تفصــيل النمــوكا الفرنســى 

 اللى استحد ه المشرر )الفرر الثانى(ا وكلك على التفصيل التالىم
 الفرع الأول 

 الدعوى الجماعية فى القانون المقارن 
 الغصن الأول 

 فى الولايات المتحدة الأمريكية   الدعوى الجماعية 
لا تــك ون الــدعوى الجماةيــة تعــد وســيلة وو لليــة إجرائيــة بســيطة تمكــن  ـ   107

ممارسـة ضقـه الطنيعـى فـى الالتجـاء إلـى القيـاءل  مـن  الميرور و ا  كانا قدرتـه الماليـة  
فاى تتيح لمجموعة من ا تـخاص ون  تجمعـوا فـى اطـار دعـوى واضـدة  رفعاـا باسـماو  

عى وو اعتبـارى للمطالبـة بتعـوي  مـا نـزل باـو مـن  ـرر مشـتركا وهـو مـا  تخ  طني 
 ــؤدى إلــى تــوفير فــى الوقــا والجاــد والنفقــا ا فيــلا  عــن تخفيــ  عــبء القيــا ا علــى  

 
(1) G. CERUTTI, et M. GUILLAUME, Rapport sur l’action de groupe, 

rapport remis le 16 décembre 2005, au ministre de l’économie, des 

finances et de l’industrie, et au ministre de la justice, Garde des 

sceaux, 71 pages, notamment p. 6.disponible sur le 

site:www.presse.justice.gouv.fr/…/1_rappactiondegroupe. 

 28/9/2015تمت الزيارة فى 
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ــدة كثيــرة   المحــالو.  ــا  واســعا  فــى مجــالا  عد  ــدعوى تطنيق ــللك فقــد تــاد  هــلل ال ا  ( 1) ل
ــر ال  ــةا والمنافســــة  يــ ــلا  لالاســــتالاكا والنيئــــةا والنور ــ ــروعةا والصــــحةا والعمــ مشــ

 والاعتداء على الحقوق ا ساسيةا و يرها من المجالا  ا خرى.  
ــرورين ــد الميـ ــام وضـ ــواء بقيـ ــة سـ ــدعوى الجماةيـ ــدو الـ ــن  وتنـ ــة مـ وو مجموعـ

وضـد من  رر متما ل ومشترك مـن نفـل الفعـل اليـار بـاللجوء بتوكيـل  الميرورين
ل تكـــالي  رفـــ  دعـــوى قيـــائية تـــب المحامـــاةا لد ـــه المقـــدرة الماليـــة علـــى تحم ـــامك

للمطالبة بالتعوي  لصالحاو جميعا ا وو بقيام هلا المكتب بنفسه عندما  علـو بوقـور 
بأخل المبـادرة  Dommages de masse)2)فعل  ار بقطار عري  من الجماور 

برف  الدعوى ومام القياء. وقد تقوم بللك إضـدى الجمعيـا  المعتمـدة قانونـا  لحما ـة 
لكينا دون ضاجــة  ن  كــون لــد اا توكيــل خــاص بــللكا ودون ون مصــالح المســتا

 تحدد هوية الميرورين وو عددهو.  
وفــى كلتــا الحــالتينا تتــولى المحكمــة المختصــة فــى مرضلــة وولــى التحقــق مــن 

مــن قــانون الاجــراءا  المدنيــة  23تــوفر تــروس قنــول الــدعوى والمقــررة بالقاعــدة 
مرضلــة ســـلطة تقد ريــة واســـعة فــى قنـــول ا ويكــون للقا ـــى فــى هـــلل ال(3)الفيــدرالى

 
(1) V. O. AKYUREK et C. de PERTHUIS, “L’action collective à la 

française: étude de droit compare entre le droit français et le droit 

américain”, Les petites affiches, 25 mars 2014, No 60, pp. 21-23. 

 ا  ، أو البيئاة، ويصاي  عاددالأماوالويقصد بهذا الضرر الاعتداء الذى يقع على الأشخاص أو (2) 

لهاا مصادر  من الضاحايا بمناسابة فعال ضاار واحاد، أو مجموعاة أفعاال ضاارة يكاون ا  كبير

 من التفاصيل حول هذا الموضوع، راجع: لمزيدمشترك، 

Anne GUEGAN-LECUYER, « Incertitude et causalité dans la 

perspective des dommages de masse », p. 1 et disponible sur 

www.courcassation.fr; le même auteur, Dommages de masse et 

responsabilité civile, Bibl. dr. privé, préface de P. JOURDAIN, Paris, 

2006 

ث يبحللغاية أن يكون عدد المضرورين كبيرة  ،وتستلزم تلك القاعدة لقبول الدعوى الجماعية (3)

يبدو مستحيلا  من ناحية التن يم القضائى أن نتيا لكل مضرور الحق فى رفع الدعوى بصافة 

مشااتركة، وأن تكااون طلبااات  يااةو وا عأونيااة فرديااة، وأن يجمااع المضاارورين مسااألة  ان

على حماية المصالا المشتركة  المضرورين ووسائل دفاعهم متمائلة، وأن يكون الممئل  ادرا  

 للمضرورين. راجع:
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الــدعوى وو رفيــاا. فــأكا مــا انتاــى إلــى قنــول الــدعوى والحكــو بمســئولية محــدك 
اليــررا تــأتى المرضلــة الثانيــة وتتمثــل فــى  يــام ممثــل المجموعــة ـ تخصــا  كــان وو 
جمعية ـ باتخاك اجراءا  إعلان الحكو للميرورين المعنيـين وو المحتملـين بالطريقـة 

ة التــــى  حــــددها الحكــــو القيــــائىا وهنــــا تنــــدو عمليــــة تكــــوين المجموعــــة المناســــب
Groupe  من كل تخ   عنر  راضة عن إرادتـه فـى الانيـمام إلـى المجموعـة وو

 سكا عن كلكا فالسكو   عنى القنـولا طالمـا ونـه لـو  عنـر عـن إرادتـه  ـراضة فـى 
ــا  نليـ ــ ــك وفقـ ــةا وكلـ ــى المجموعـ ــتراك فـ ــدعوى والاتـ ــى الـ ــه فـ ــ  تمثيلـ ــرف رفـ ة تعـ

 (1( opt.out ،ويجــب علــى الميــرور الــلى لا . وو المفتــر  وو الر ــاء اليــمنى
 ر ــب فــى الانيــمام إلــى المجموعــة ون  علــن اختيــارل بــللك ضتــى لا  كــون الحكــو 

فـى مباتـرة الـدعوى الصادر فى الدعوى ضجة عليها ويمكنه بالتالى ون  مارن ضقه 
 .(3(ا)2)ة بتعوي  ما نزل به من  ررللمطالب المعتادة للإجراءا  الفرد ة وفقا  

وتوجــه إلــى الــدعوى الجماةيــة ا مريكيــة انتقــادا  عد ــدة مــن قنــل الفقــها 
وهماا وناا تمثل وسيلة لترمح المحامينا ضيث لا تتناسب وتعاباو فـى و لـب الاضـوال 
م  ما  حصـل عليـه الميـرورين ونفسـاو مـن تعـوي ا وون الحكـو الـلى  صـدر فـى 

ة الشـيء المحكـوم فيـه بحيـث إكا فشـلا الـدعوى فـلا  جـوز  ى الدعوى  حوز ضجي
عيـو مـن وعيـاء المجموعـة ون  رفـ  دعـوى فرد ـة للمطالبـة بـالتعوي  بعـد كلـكا 

 
DOSSIER :L’introduction en droit francais des class actions, In 

actualités de droit de la consommation 2005/5 Sous la Direction de 

Daniel Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, 

Centre du droit de la consommation et du marché (CDCM) 

Disponible sur : www.assoune.eu/documents/class-action.pdf. 37 

pages, spec., p. 3-5. 

 25/6/2015تمت الزيارة 

(1) M. BACACHE, “Action de groupe et responsabilité civile”, RTD civ. 

avril-juin -2- 2014, p.450. 

(2) J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, op. cit., no 561, P. 583.  

(3) B. EDERY, L’Action de Groupe est-elle une Procédure Adaptée à la 

Responsabilité du fait des Produits Médicaux aux Etats-Unis?, Institut 

de droit comparé, Faculté en droit Université de McGill, Montréal, 

Août 2004. PP. 5 et s. 

http://www.assoune.eu/documents/class-action.pdf
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هلا فيلا  عن ون التعوي  المحكـوم باـا  كـون عـادة مبـال  فيـه علـى نحـو ملحـو  
ز مـن قنـل وهو ما  ادد الشـركا  والمؤسسـا  التجاريـة والصـناةية ويعر ـاا للابتـزا

 .  (1)وتخاص تتعسا فى استعمال ضق التقا ى
وعلى الـر و مـن  ـحة بعـ  هـلل الاعترا ـا  إلا ونـه  مكـن الـرد علياـا بـالقول  

لا  حظـر  ضيـث    ( 2) إناا لا تخ  الدعوى الجماةية فى كاتاـا بـل بالنظـام ا مريكـى نفسـه 
نسـبة مئويـة    على المحامي الاتفـاق مـ  موكليـه علـى ون  كـون مقابـل وتعابـه ةبـارة عـن 

معينــة مــن منلــ  التعــوي  المحتمــل الحصــول عليــها وونــه  قــر بفكــرة التعــوي  العقــابى  
 .  ( 3) مما  ؤدى إلى المبالغة فى مبال  التعوي  التى  حكو باا للميرورين 

وعلــى الــر و ممــا وجــه إلــى الــدعوى الامريكيــة مــن انتقــادا ا إلا ون وضــدا  لــو 
القانونيــة ا مريكيــةا وفــى تأ يرهــا فــى بعــ   شــكك فــى ضقيقــة ترســخاا فــى الثقافــة 

ا ضيـث تننـا هولنـدا والنرتغـال نفـل النمـوكا ا مريكـى (4)تشريعا  الـدول ا وروميـة
. ومـا الـدول opt- outاللى  عتمد على لليـة الر ـاء المفتـر  وو مـا  طلـق علياـا 

 بالانيــمام إلــى المجموعــة ضتــى opt-inا خــرىا فقــد تننــا نظــام الر ــاء الصــريح 

 
(1) V. O. AKYUREK et C. de PERTHUIS, art. préc., p.23; V. N. 

MOLFESSIS, “L’exorbitance de l’action de groupe a la française”, 

D. 2014, chron. p. 947; O. AKYUREK, “La class action enfin 

adoptée!”, Les petites affiches, 25 mars 2014, No 60, p.3. 

)2(  L. BETEILLE et R.YUNG, L’action de groupe a la française : 

parachever la protection des consommateurs, Rapport d’information 

no 499, déposé le 26 mai 2010 au Senat, disponible sur le site 

suivent : http://www.senat.fr/lc/lc206/lc206_mono.html 

(3) Y. UTZSCHNEIDER et C. MUSSI, « L’action de groupe en droit de 

la concurrence, Une intention louable a la mise en œuvre complexe», 

AJCA, Aout- septembre 2014, P.222.  

 1999أكتوبر سنة  8فى  T.W.Aالحقوي من ضحايا حادث الطيران  أصحا وهذا ما جعل  

بحدى المحاكم الأمريكية الن ر فاى ملاف  بوللمجرد   ؤزرا  م يعبرون عن أنهم أحرزوا نصرا  

 . 298صوفيا شيللر، المقالة السابقة، ص  ، راجع :بهم الدعوى

لمزيد من التفاصيل، راجع الدراسة المنشورة على المو ع الرسمى لمجلس الشيوخ الفرنسى  (4) 

 على شبكة الانترنت، بعنوان:

Étude de législation comparée n° 206 - mai 2010 - Les actions de groupe. 

http://www.senat.fr/lc/lc206/lc206_mono.html


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إطار المسئولية المدنية دراسة مقارنة فى القانونين الفرنسى والمصرى فى   كسب الخطأ الم 

 

287 

ا (1) كون فى مكنة الميرور الاستفادة مـن الحكـو الصـادر بـالزام المانـى بـالتعوي 
   وكلك على التفصيل التالىم

 الغصن الثانى 
 الدعوى الجماعية فى الدول الأوربية 

ـ تننا العد ـد مـن الـدول ا وروميـة  ـيغة وو وخـرى للـدعوى الجماةيـةا 108
المفتــر ا ومعيــاا انخــر وخــل  بعيــاا اســتلاو فــى تكــوين المجموعــة لليــة الر ــاء

بللية الر اء الصريح. ولما كان المقام لا  تس  لعر  تفا يل تلك الدعوى فـى كـل 
ا فأننـــا ســـنعر  الخطـــوس العرييـــة لاـــلل الـــدعوى فـــى بعـــ  (2)الـــدول ا وروميـــة

 م(3)النلدانا  على النحو التالى
ا 2000 ادخلا الدعوى الجماةية فى إسبانياا بموجـب القـانون الصـادر سـنة

ــنة  ــى سـ ــدل فـ ــانون 2007والمعـ ــى قـ ــدعوى علـ ــاق الـ ــانون نطـ ــلا القـ ــر هـ ــد قصـ . وقـ
الاســتالاك فحســبا ومــنح الحــق فــى مباتــرة الــدعوى ســواء لجمعيــة معنيــة بالــدفار 
عــن مصــالح المســتالكين وو  ضــد ا تــخاص الطنيعيــة  كــون لــه مصــلحة فــى رفــ  

مـن المسـتالكين ون الدعوى وتمثيل مجموعة مـن الميـرورين. ويكـون للميـرورين 
. ولا  سـمح القـانون opt-in نيموا إلى المجموعة من خلال للية الر اء الصـريح 

ــى خــلاف  ــى عل ــ  العمل ــن الواق ــرا ولك ــل الغي ــدعوى مــن قن ــل هــلل ال ابســباني بتموي
 .(4)كلك

 
)1(  O. AKYUREK, “La class action enfin adoptée!”, Les petites affiches, 

25 mars 2014, No 60, p.3. 

(2) L. BETEILLE et R.YUNG, Rapport d’information no 499. 

 لمزيد من التفاصيل حول وضع الدعوى الجماعية فى العديد من الدول، راجع: (3)

DOSSIER :L’introduction en droit francais des class actions, In 

actualités de droit de la consommation 2005/5 Sous la Direction de 

Daniel Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, 

Centre du droit de la consommation et du marché (CDCM) 

Disponible sur : www.assoune.eu/documents/class-action.pdf. pp.3-

14. 

(4) V. Y. UTZSCHNEIDER et C. MUSSI, art. préc., p. 223. 

http://www.assoune.eu/documents/class-action.pdf
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لمـا ادخلــا النرتغــال و يــا الــدعوى الجماةيـة فــى نظاماــا القــانونى بمقتيــى 
ا 2005والمكمــل بقــانون  ــادر ســنة  1995نة و ســطل س ــ 31قــانون  ــادر فــى 

ولو  قيد هـلا القـانون نطـاق تطنيـق الـدعوى بمجـال معـينا كمـا وتـاح إمكانيـة إقامـة 
الــــدعوى ومــــام القيــــاء للأتــــخاص الطنيعيــــة وو للأتــــخاص الاعتباريــــة الخا ــــة 
ــلطة  ــا السـ ــة تعيناـ ــللك لجاـ ــرمحا وكـ ــتادف الـ ــا  التـــى لا تسـ ــا  والمؤسسـ لالجمعيـ

خـــلاف  النيـــة الـــدول ا وروميـــة فقـــد تننـــا النرتغـــال لليـــة الر ـــاء  العامـــة. وعلـــى
. ويقــرر القــانون مرضلــة لقنــول الــدعوىا وكــللك إمكانيــة  opt.- out المفتــر 

الخروا مناا والسكو   عنـى قنـولا . والحكـو الـلى  صـدر فـى المو ـور  لـزم وعيـاء 
 .(1)دة معينةالمجموعة اللل ن  مكناو بعد كلك ابفادة من الحكو فى خلال م

 نـا ر  1وفى السويدا تو تقنين الدعوى بموجـب قـانون دخـل ضيـز التنفيـل فـى 
ا وهــى دعــوى علــى  ــرار النمــوكا ا مريكــى. ويمــنح القــانون الحــق فــى 2003ســنة 

رفــ  هــلل الــدعوى للأتــخاص الطنيعيــةا وو الاتــخاص الاعتباريــة الخا ــة التــى لا 
 رية العامة المعينة من قنل الحكومة.تسعى إلى تحقيق الرمحا وا تخاص الاعتبا

ــانون  ــادر ســنة  ــة بموجــب ق ــدعوى الجماةي ــدنماركا توجــد ال ــى ال ــرا  ف ووخي
. وقــد جعــل هــلا القــانون نطــاق هــلل الــدعوى متاضــا  لكافــة المجــالا ا وتقــام 2008

الدعوى من قنل وضد ا تخاصا وو جمعية وو هيئـة عامـةا ويمكـن لكـل متيـرر ون 
ــدعوى مــن ــى ال ــة الر ــاء   نيــو إل ــة الر ــاء الصــريحا وو مــن خــلال للي خــلال للي

 .(2)اليمنى إكا روى القا ى كلك
 بقى من بعد ما تقدم الاتارة إلى ون هلل الدعوى مرتحة للانتشار فـى كافـة 
دول الاتحاد ا ورومىا وهو ما  تألد لنـا مـن مطالعـة جملـة الاقتراضـا  التـى قـدمتاا 

 Recours collectifsو الــدعوى الجماةيــة المفو ــية ا وروميــة بشــأن الطلــب و
ا ضيــث كشــفا المفو ــية عــن وجــود العد ــد مــن الصــور التــى 2013 ونيــه  11فــى 

ــى الصــادر فــى  ــرار الاتحــاد ا وروم ــر  الــدول ا عيــاء بق ــدعوىا وكك  2تتخــلها ال

 
(1) V. Y. UTZSCHNEIDER et C. MUSSI, art. préc., P. 224. 

(2) V. Y. UTZSCHNEIDER et C. MUSSI, art. préc., P. 223. 
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. ومالتـالى (1)بيـرورة مراعـاة التقاليـد القانونيـة المختلفـة لـدول الاتحـاد 2012فنرا ر 
تعر  فرنسا بأناا فى ضاجة ملحة بدخال  ورة للدعوى الجماةية فـى نظاماـا فقد 

 القانونى تراعى المباد  ابجرائية المقررة فى نظاماا القيائى.
 الفرع الثانى 

 الدعوى الجماعية فى فرنسا ومصر 
 الغصن الأول 

 إدخال الدعوى الجماعية الأمريكية فى فرنسا ومصر 
 بديلة للدعوى الجماعية: أولا ـ عدم كفاية الوسائل ال 

ـ إكا كانا الدعوى الجماةية من خصو يا  النظام القيائى ا مريكـىا 109
فأن التسـاقل  ثـور ضـول مـا إكا كـان القـانون الفرنسـى والمصـرى  تيـمن وسـيلة وو 
وسائل  مكن ون تتيح للميرورين من  رر مشـترك رفـ  الـدعوى بصـورة جماةيـةا 

جمعيـــا  ضما ـــة المســـتالك ون تمـــارن  ـــورة بعبـــارة وخـــرى هـــل  ســـمح القـــانون ل
ــا  ــة ا مــر  ختل ــة عــن جماعــة مــن الميــرورينا فــى ضقيق ــدعوى القيــائية نياب لل

 .الو   فى القانون الفرنسى عن الو   فى القانون المصرى 
ففــى القــانون المصــرىا  جــوز لجمعيــا  ضما ــة المســتالك ون ترفــ  الــدعوى  

بــارى لــه كمــة ماليــة مســتقلةا وكلــك  القيــائية للمطالبــة بحــق خــاص لاــا كشــخ  اعت 
لســنة    81تطنيقـا  لـن  المـادة الثالثـة مـن قـانون المرافعـا  بعـد تعـد لاا بالقـانون رقـو  

والتى تقيى بأنه مكلا تقنل وى دعوى كمـا لا  قنـل وى طلـب وو دفـ  اسـتنادا    1996( 2) 
 ضكـــام هـــلا القـــانون وو وى قـــانون لخـــرا لا تكـــون لصـــاضبه فيـــه مصـــلحة تخصـــية  

 
(1) Recommandation de la commission relative à des principes communs 

applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en 

réparation dans les Etats membres en cas de violation de droits 

confères par le droit de l'Union, Bruxelles 2013 pp. 1-13. V. aussi, N. 

MOLFESSIS, art. préc., p.948. 

ا 1968لسانة  13والذى عدل أحكام  انون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون ر م (2) 

 .1996ما يو سنة  22)مكرر( فى  19الجريدة الرسمية العدد 
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باتــرة وقائمــة  قرهــا القــانونك. ولكــن هــل  ســولأ لاــلل الجمعيــا  ون ترفــ  الــدعاوى  وم 
للــــدفار عــــن ضقــــوق وضــــد وعيــــائاا وو للــــدفار عــــن المصــــالح المشــــتركة لجماعــــة  
ــة بحقــوق وضــد   ــدعوى للمطالب ــ  ال ــة ون ترف ــ  لا  جــوز للجمعي ــى الواق المســتالكينا ف

تسـتطي  ون ترفـ  الـدعوى للـدفار  وعيائااا  نه لا  فة قانونية لاا فى كلكا ولكناـا 
مــن قــانون ضما ــة    23. وهــلا مــا تقــررل المــادة  ( 1) عــن المصــالح المشــتركة  عيــائاا 

ــى تنشــأ لحما ــة    ( 2) المســتالك  ــا  الت بقولاــا م كمــ  عــدم ابخــلال باختصــاص الجمعي
المســتالك طبقــا  لقــانون الجمعيــا  ا هليــة  كــون لاــا الاختصا ــا  التاليــةم )و( ضــق  

دعاوى التــى تتعلــق بمصــالح المســتالكين وو التــدخل فياــا....... ك. وتبعــا   مباتــرة ال ــ
لللكا تستطي  جمعيا  ضما ة المستالك فـى ضالـة وقـور  ـرر لعـدد مـن المسـتالكين  
ون ترف  دعوى للمطالبة بحقوقاوا ولكـن نتيجـة هـلل الـدعوى سـتكون لفائـدة الجمعيـة  

رة منـه بالنسـبة للمسـتالكا ولـلا  وليل لمصلحة المستالكينا وهو ومر لا جدوى مبات ـ
قلما  شرر هلا ا خير فى سلوك هـلا الطريـق. فيـلا  عـن كلـك فـأن تلـك الـدعوى التـى  

 ترفعاا الجمعية ليسا فى ضقيقتاا دعوى جماةية بالمعنى الدقيق.  
  ان تســمح   ومــا فــى فرنســاا فقــد كــان قــانون الاســتالاك الفرنســى  تيــمن لليتــين 

تعطـى   . ا ولـى على نحو جمـاعى القيائية رف  الدعوى لجمعيا  ضما ة المستالكين ب 
ــا    ابمكانيـــة  ــئولية باســـو المجموعـــة نفســـااا دفاعـ عـــن    للجمعيـــا  برفـــ  دعـــوى المسـ

ولكــن كانــا الجمعيــة التــى ترفــ  الــدعوى  المصــالح الجماةيــة التــى تمثلاــا الجمعيــة.  
 يرور.  ا وليل الم القيائية هى التى تستفيد من الحكو بالتعوي  فى ضالة نجاضاا 

action en ’L( 3) وما الوسيلة الثانية فاى دعـوى التمثيـل المشـترك وو الزوجـى 

 
المسألة بصفة عامة، راجاع: د. أحماد السايد صااوى، المرجاع لمزيد من التفاصيل حول هذم (1) 

 .209بلى ص 206السابق، ص 

 بإصدار  انون حماية المستهلك المصرى. 2006لسنة  67 انون ر م  ( (2

(3) J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, op. cit., no 560, PP. 581 et 

s ; A-L.VINCENT et H. de ROUX, « Les actions de groupe, une 

réforme nécessaire au regard des lacunes des procédures 

alternatives prévues par le droit français’, Les petites affiches, 25 

mars 2014, No 60. Pp. 14-16, notamment p. 14 et s ; N. MOLFESSIS, 

art. préc., p.947 
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représentation conjointe    والتــى اســتحد اا المشــرر بموجــب القــانون الصــادر
ا وودمجــا النصــوص التــى تحكماــا فــى قــانون الاســتالاك فــى  1992 نــا ر    18فــى  

ى فـى ضالـة مـا إكا كتعـر   .وتمـارن هـلل الـدعو  L.422-3إلـى L.422-1المواد مـن 
عدة مستالكين من ا تخاص الطنيعيـةا معروفـى الاويـةا   ـرار فرد ـةا ناتجـة عـن  
فعــــل مانــــى واضــــدا وتكــــون كا  مصــــدر مشــــترككا فتقــــوم جمعيــــة معتمــــدة بتمثيــــل  

 المستالكين المتيررين فى المطالبة بتعوي  ا  رار التى و ابتاو. 
ون تحصـل الجمعيـة المعتمـدة علـى وكان  شترس لقنول هلل الدعوى  ـرورة  

توكيل مكتو  من ا نين على ا قل من المستالكين. وكان  حـق للجمعيـة ـ إكا وراد  
ــتالكين  ــا  للمســ ــداء عامــ ــه نــ ــالا  ـ ون توجــ ــن الوكــ ــر مــ ــدد ولنــ ــى عــ ــول علــ الحصــ
الميرورين عن طريق الصـحافة المكتومـة وضسـبا ولـو  كـن  سـولأ لاـا اللجـوء إلـى 

فزيـون ضما ـة لصـورة مؤسسـة المانـى مـن التشـويه والـدمار فـى وسائل ابكاعة والتل
وقا لو تثنا بعـد مسـئوليتاا بحكـو قيـائى. وكانـا التعوييـا  التـى تحصـل علياـا 
الجمعيـــة تخصـــ  لصـــالح المســـتالكين الـــل ن قامـــا بتمثـــيلاو فقـــ ا وإكا خســـر  

علـى الدعوى فأن هؤلاء المستالكين هو الل ن  تحملون مصاريفاا دون ون  حصـلوا 
 تيءا فيلا  عن فقدهو ضق مباترة الدعوى الفرد ة بأنفساو.

بيد ون استلزام القانون لتحد ـد هويـة المسـتالكينا ومـ ء إجـراءا  الحصـول  
على التوكيلا  اللازمـةا فيـلا  عـن كلفتاـا الكنيـرةا جعـل ممارسـة هـلل الـدعوى مـن 

ا ون ضظــر ابعــلان الناضيـة العمليــة ومــرا  تــبه مســتحيل فــى العد ـد مــن الحــالا . كم ــ
كــان مــن نتائجــه عــدم معرفــة  عــن الــدعوى عنــر وســائل ابعــلام الســمعية والبصــرية

كـل كلـك  .(1)و لنية الميـرورين بوجـود تلـك الـدعوى ومـن  ـو عـدم انيـماماو إلياـا
   ساهو من الناضية العملية فى فشل هلل الدعوى.

 
 أدمجااتومااا بعاادها. هااذا و ااد  682لسااابق، ص: د. محمااد بااودالى، المرجااع اأيضاااوان اار 

بلاى  1-442النصوص التى تضامنها هاذا القاانون فاى  اانون الاساتهلاك فاى الماواد مان ل 

 .10-442بلى ر 1-442والتى أكملت بالمواد ر 3-442ل

(1) V. N MOLFESSIS, “L’exorbitance de l’action de groupe a la 

française”, D. 2014, chron. p. 947 ; A-L.VINCENT et H. de ROUX, 

art. préc., p. 15. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ل المشـررا فقـد ونتيجة لفشل دعوى التمثيل فى اداء الدور المنوس باا من قن
تتابعــا التقــارير والتو ــيا  والاقتراضــا  بمشــروعا  القــوانين باــدف إدخــال  ــورة 
ضقيقية للدعوى الجماةية تتفق م  مباد  القـانون الفرنسـى وتنتعـد عمـا هـى عليـه 

   بيد ونه كان  قا فى سنيل كلك عقبا  قانونية كثيرة. .(1)فى القانون ا مريكى
لـدعوى الجماعيـة وفقـاً للنمـوذج الأمريكـى فـى النظـام  ثانياً ـ عدم إمكان نقل ا 

 القانونى الفرنسى والمصرى: 
فــى النظــام  opt-out قــا فــى ســنيل إدخــال الــدعوى الجماةيــة وفقــا نليــة 

 لقانونيـــــةا  مكـــــن إجمالاـــــا القـــــانونى الفرنســـــى والمصـــــرى العد ـــــد مـــــن العقبـــــا  ا
 م(2)فيما  لى
ة مــ  المبــاد  ا ساســية التــى فمــن ناضيــة وولــىا تتعــار  الــدعوى الجماةي ــ 

تحكــو ســير الــدعوى فــى القــانون الفرنســى والمصــرى. ومــن وول هــلل المبــاد  منــدو 
nul ne plaide par procureur  ا ومفادل ونه  توجب على من  مثل الغير فـى

إقامة الدعوى ون  حصل على موافقته الصريحة  على كلكا وهو ما  ثنا فى الواقـ  
. والحـال هـللا فـأن الـدعوى (3)الة التى تحرر لصالح المحامينالعملى من خلال الوك

 
، تقريار لجناة بعاادة صاياغة  اانون الاساتهلاك، 1985فاى سانة  Stasi نذكر منها ، ا ترا  ((1

،  Calai-auloy، والتاى ترأساهما الأساتاذ 1990ولجنة تسوية منازعات الاساتهلاك سانة 

، 2003ساانة  recours collectif soigneusement encadreعاان  Chatel تقريار

 Jung et،2008سانة  Coulon، وتقريار 2005سانة  cerutti et guillaumeوتقريار 

Beteille  راجع:2010سنة ، 

N. MOLFESSIS, art. préc., p. 947. 

(2) DOSSIER :L’introduction en droit francais des class actions, In 

actualités de droit de la consommation 2005/5 Sous la Direction de 

Daniel Mainguy, Professeur à la faculté de droit de Montpellier, 

Centre du droit de la consommation et du marché (CDCM) 

Disponible sur : www.assoune.eu/documents/class-action.pdf. pp.21-

27. 

 

ماارس  17و د رفعت دعوى أمام المجلس الدستورى الفرنسى تطال  بعدم دساتورية  اانون (3) 

بشااأن الاسااتهلاك، ولكاان المجلااس الدسااتورى  ضااى بدسااتورية كاماال نصااوص هااذا  2014

 القانون، راجع:

http://www.assoune.eu/documents/class-action.pdf
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الجماةية كما رو نا ترفـ  مـن خـلال وضـد المحـامينا وو بعـ  الميـرورينا دون ون 
ا وهـلا  كون لد ه لا وسماء ا تخاص الل ن ترف  لحساباو الدعوىا ولا ضتى توكيـل

خالفـــة لحقــــه  مثـــلا بـــلا تـــكا انتاالــــا  وا ـــحا  للحريـــة الشخصــــية للميـــرور وم
 .(1)الدستورى فى تقرير الالتجاء وو عدم الالتجاء إلى القياء

 Leمـــ  منـــدو المواجاـــة بـــين الخصـــومالمــا تتعـــار ا مـــن ناضيـــة  انيـــةا 

principe du condictoire  ار  جـب ون  عـرف خصـومها واللى مفادل ون الدفل
ث لا  عـرف وهو ومر  ير متحقق فى ضالة النموكا ا مريكـى للـدعوى الجماةيـة ضي ـ

المدعى عليه وتخاص وعياء المجموعة التى  مثلاا المحامى فى الـدعوى المقامـة 
ــدفار  ــد كــل واضــد مــن (2) ــدل  ــه فــى ال ــه ون  تمســك بحق ــللك فــلا  مكن ا وتبعــا  ل

الميرورينا ويفند ضججه وعلـى ا خـ  فيمـا  تعلـق بتقـد ر التعـوي  عـن اليـرر 
 اللى لحق به.

تصطدم الدعوى الجماةية بمندو نسنية و ر ا ضكـام  ووخيرا ا ومن ناضية  الثةا
القيــائية. فــالحكو الــلى  صــدر فــى الــدعوى ســواء بقنــول طلــب التعــوي  وو رفيــه 
 كون ضجة على كافة الميرورين الل ن انيموا فعلا  إلى المجموعة وو اولئك الـل ن 

ضـد مـن لو  نيـموا إلياـاا بـل وضتـى مـن لـو  علمـوا باـا و ـلا ا ومـن  ـو فـلا  كـون لا
 هؤلاء ون  رف  دعوى فرد ة بعد كلك للمطالبة بالتعوي .

بيد ون كل هلل الاعترا ا  تندو لنا نسنية ويمكـن تجاوزهـا وكلـك بتننـى لليـة 
التززى ناها ززا ال  ززر  opt-out ولـيل الر ــاء اليــمنى  opt-inالر ـاء الصــريح 

قنــل الدولــة وو  . فطبقــا  لاــلل انليــة  مكــن بضــدى الجمعيــا  المعتمــدة مــنالأرريكززى
بعــ  الميــرورين ون  لجــأ عــن طريــق وضــد المحــامين برفــ  دعــوى  طالــب باليــرر 
ــأمر  ــها  كــون للقا ــى ون   ــأكا مــا تقــرر  مســئولية المــدعى علي ــها ف ــلى لحــق ب ال
بــأجراءا  الاعــلان لانيــمام كــل مــن و ــابه  ــرر مما ــل نــاجو عــن نفــل المصــدر 

 كون لمن لـو  نيـو ون  سـتفيد مـن  اللى و ا  الميرور اللى مثلته الجمعيةا ولا
ــن  ــدا  عـ ــية بعيـ ــوى تخصـ ــ  دعـ ــى رفـ ــق فـ ــه الحـ ــون لـ ــل  كـ ــى المقابـ ــوي ا وفـ التعـ

 
Cons.. const., 13 mars 2014, no 2014-690 DC, AJDA 2014, p.589. 

(1) V. M. BACACHE, art. préc., p.450 ; E. CLAUDEL, art. préc., p.342. 

(2) V. M. BACACHE, art. préc., p.451. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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ــيو (1)المجموعــة ــه لا  جــوز لشــخ  ون  ق ــى ون ــة ف ــة المتمثل ــللك نتجــاوز العقب . وم
ــو  ــر الحكـ ــنية و ـ ــدو نسـ ــا منـ ــلحةا وو يـ ــاضب المصـ ــل  ـ ــن قنـ ــو مـ ــدعوى دون علـ الـ

المواجاــةا فاــو متحقــق فيمــا  تعلــق بحــق المانــى القيــائى. ومــا فيمــا  تعلــق بمنــدو 
ضتى  دور الحكو بألزامه بالتعوي  ومعرفته بكل وعيـاء المجموعـة ون  نـازر وضـد 
الميـرورين لوجـود ســنب معـين  مكنـه ون  ــدف  بـه فـى مواجاتــها وهنـا  كـون علــى 

 القا ى ون  فصل فى هلل المنازعة.  

للــدعوى الجماةيــة تتفــق ولقــد اســتطار المشــرر الفرنســى ون  تننــى  ــورة 
ــادر فـــى  ــانون الصـ ــائية وكلـــك بالقـ ــو الـــدعوى القيـ ــاد  التـــى تحكـ مـــارن  17والمبـ

 (3)ا ضيث استحدك دعوى منتكرة لاا خصو يتاا فى كاتاـا وفـى إجراءاتاـا(2)2014
و ــفاا بعــ  الفقــه الفرنســى بأناــا كلا تنتمــى إلــى وى نمــوكا قــانونى معــروفك وو 

ا بينمـا و ـفاا الـبع  انخـر Un ovani juridiqueوناـا ك يـر معروفـة قانونـاك 
sur“-(5)ا وقال عناا البع  الثالث وناا دعـوى  Une curiosité)4(بأناا ك ريبةك

mesure”  وســنحاول بحــث هــلل الــدعوى التــى ورادهــا المشــرر الفرنســى ون تكــون.
 

(1) J. CALAIS-AULOY et F. STEINMETZ, op. cit., no 561, P. 583. 

(2) Loi no 2014-334 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JO 18 

mars 2014, p. 5400, Entrée en vigueur le 1er oct. 2014). 

هذا و د ائيرت شبهات حول عدم دستورية هذا القانون، و د تصدى لها المجلس الدساتورى 

 أحكام هذا القانون، راجع بدستوريةالفرنسى و ضى 

AJDA, 2014, p. 589. 

(3) V. V. LASSERRE et P. LE MORE, «Premières observations sur la 

mise en œuvre de l’action de groupe en matière de consommation 

(D. no 2014-1081, 24 sept. 2014) », Contrats, Concurrence, 

Consommation, No 11, novembre 2014, étude, pp. 6 et ss. 

 L.423-1 a  د ادخلت تلك الدعوى فى الفصل الئالث من البا  الئانى فى المواد مانهذا، و

L.423-25 .من تقنين الاستهلاك الفرنسى 

 الأوصاف لدى: تلكوردت  (4)

E. CLAUDEL, “Action de groupe et autres dispositions concurrence 

de la consommation”, RTD com. Avril-juin 2014, chron. pp. 339-354, 

spéc. p. 340. 

(5) O. AKYUREK, “La class action enfin adoptée!”, Les petites affiches, 

25 mars 2014, No 60, p.3. 
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نموكجــا  لصــور جد ــدة مــن الــدعاوى الجماةيــة ســيقررها فــى المســتقنل فــى مجــالا  
 كالصحةا والنيئةا و يرها. وخرىا

 الغصن الثانى 
 خصوصية النموذج الفرنسى للدعوى الجماعية 

فـي فرنسـا إلا    الـدعوى الجماةيـة   كـرن   لـو  ـ قلنا ضالا ا إن المشـرر الفرنسـى  110
بشــأن الاســتالاك والــلى    2014  ســنة   مــارن   17فــى    Hamonقــانون    بصــدور   ا مــؤخرا  

   رمـى   ا وضـد ث   ختلـا تحا تـكل م ا جاء   ولكنا   ا   2014ولتومر    1دخل ضيز النفاك فى  
الـدعوى الجماةيـة كمـا هـى معروفـه فـي القـانون    تلافى سـلنيا    إلى المشرر من خلالاا  

ا لــلا عمــد إلــى ضصــر نطــاق تطنيــق الــدعوى مــن طريــق تحد ــد تــروس قنولاــا  ا مريكــى 
 من ناضية وخرى ) انيا (.  ا )وولا (ا من ناضيةا ومن ضيث إجراءاتا 

 وى من حيث شروط قبولها: أولا: خصوصية الدع 
ـ ضــدد المشــرر الفرنســى نطــاق تطنيــق الــدعوى الجماةيــةا وكلــك بتقييــد 111

 .(1)المجالا  التى تستخدم فيااا وتحد د ا تخاص المخولين قانونا  فة مباترتاا
 )أ( نطاق تطبيق الدعوى: 

ــث 112 ــن ضيـ ــة مـ ــدعوى الجماةيـ ــق الـ ــاق تطنيـ ــامونك نطـ ــانون كهـ ــدد قـ ـ ضـ
 ن  ستفيدون منااا ومن ضيـث الخطـأ المفيـى لليـررا ومـن ضيـث الميرورين اللل

 طنيعة اليرر الحا ل.
 ـ من حيث المضرورين: 1

علـى طائفـة محـددة  المشرر الفرنسى نطاق تطنيق الدعوى الجماةية  ـ قصر  113
من اليحا اا وهو مـن  نطنـق علـياو و ـا المسـتالك. ونظـرا  لتعـدد مفـاهيو المسـتالك  

فـى قـانون الاسـتالاكا فقـد عمـد المشـرر إلـى تعريـ  المسـتالك    بتعدد مجـالا  الحما ـة 
 ـرا  لا تـدخل فـي  كلـل تـخ  طنيعـى  تصـرف     فى المادة الثالثة مـن القـانون بأنـهم 

. وماــلا التعريــ  فقــد اســتبعد  اطــار نشــاطه التجــارى وو الصــناعىا وو الحرفــى وو الحــرك 
 

(1) V. M. BACACHE, art. préc., pp.454 et s ; V. RREBEYROL, art. 

préc., pp.942 et s. 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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هـو مـا  تفـق مـ  مو ــ   المشـرر مـن نطـاق الـدعوى الجماةيـة ا تــخاص الاعتباريـةا و 
ا ولكنـــه  ( 2) ا والتوجاـــا  القيـــائية الحد ثـــة فـــى تعريـــ  المســـتالك ( 1) القـــانون ا ورومـــى 

 خــالا مــا وو ــا بــه اللجنــة ا وروميــة مــن اتاضــة طريــق الطلــب وو الطعــن الجمــاعى  
Recours colectif  ( 3) ومام تلك ا تخاص  . 

ر فقــ ا بــل  لــزم ون  ولا  قتصــر القــانون علــى تقييــد الــدعوى بالمســتالك الميــرو 
 كون هلا المستالك هو المتعاقد م  المسئولا وو على ا قـل تعاقـد مـ  تـخ  تعاقـد مـ   

 . ( 4) هلا المسئول فى إطار سلسلة تعاقد ةا وليل من الغير ا جننى عن هلل العلاقة 
 ـ من حيث طبيعة الخطأ: 2

ليـرر  ـ قيد القانون نطاق الدعوى و يـا مـن ضيـث طنيعـة الخطـأ المنشـىء ل 114
اللى  صيب عدد كنير مـن الميـرورينا فقصـرل علـى ابخـلال الواقـ  بمناسـبة بيـ  مـال  
وو تقـــد و خدمـــةا وفـــى الممارســـة الميـــادة للمنافســـة المشـــروعة. فالمســـئولية المدنيـــة  

 للمانى تنا  على وسان الخطأ المحصور فى الحالتين السابقتين. 
 ـ من حيث طبيعة الضرر الواقع: 3

 و يـا بطنيعـة اليـرر الواقـ  الدعوى الجماةيـة نطاق تطنيق تقيد كما ـ 115
من تقنـين الاسـتالاك علـى ونـهمك لا  1-423ضيث نصا المادة ل. ا والمراد تعوييه

المسـان المــادى وو لــدعوى الجماةيـة إلا علــى ا  ـرار الماليــة الناجمـة عــن تقـوم ا
عـو  المسـتالك فطبقـا  لاـلا الـن ا لا   الاعتداء المـادى الـلى  صـيب المسـتالكك.

ا وى ا  رار الناجمة عـن préjudices patrimoniauxإلا عن ا  رار المالية 
 

 :راجعيتصرف لأغراض لا تدخل فى اطار نشاطه المهنى"،  طبيعء"وهو كل شخص (1)

Art.2 dir 2011/83/UE du 25 oct. 2001 relative aux droits des 

consommateurs. 

(2) V. par exemple: Cass. 1ère civ. 4 juin 2014, no 13-13-779(no632Fs-

P+B+1)-Union federalw des consommateurs de l, Isère Que Choisir 

(UfC38) c/Foncia Ales-Dauphine (Ste), AJDI, 2015, obs. D. 

TOMASIN ; Cass. 1ère civ., 2 avr. 2009, no 08-11-231 ; JCP 2009, 

238, note G. PAISANT. 

(3) Art. 3 Recomm. Commission. 

(4) V. M. BACACHE, art. préc., p. 454. 
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ــدعوى  ــاق الـ ــن نطـ ــرا عـ ــالى  خـ ــاد ة. ومالتـ ــة وو الاقتصـ ــالحه الماليـ ــان بمصـ المسـ
تعوي  ا  رار  ير المالية سـواء ولانـا تلـك ا  ـرار ودبيـة بحتـة كالاعتـداء علـى 

وم كانــا ناتجــة عــن  ــرر جســدىا كــانلام الحقــوق الملازمــة لشخصــية المســتالك 
. وينـدو ون السـنب فـى اسـتبعاد (1)التى  شعر باـا نتيجـة الا ـابة وو التشـول الخلقـى

تلك ا  رار من نطـاق الـدعوى الجماةيـةا هـو ارتباطاـا بشـخ  مـن وقعـا عليـها 
 ســتلزم تقــد رها ضيــور الميــرور بنفســه ومــام القا ــىا وهــو مــا  نــاق   ومــن  ــو

الجماةيــة وفلســفتاا. ولكــن لــيل معنــى كلــك ون تلــك ا  ــرار  يــر  منطــق الــدعوى 
قابلة للتعوي ا وإنما وسيلة تعوييـاا الوضيـدة هـى إقامـة دعـوى فرد ـة بـابجراءا  

 .(2) المعتادة لرف  الدعاوى ومام القياء
ويلزم وخيرا ا ون  كون اليرر المالى قد و ا  مجموعـة مـن المسـتالكين فـى 

متشــابها وهــلا ا مـر  نــدو لنــا بــد ايا ل نظــرا  لكــون العقــد  نفـل الو ــ  وو فــى و ــ 
الــلى  جمــ  المانــى بالمســتالكين هــو ـ فــى  الــب ا ضــوال ـ عقــد إكعــان نمــوكجي 

  نطوى على تروس نمطية موضدة تفر  على الكافة.
ــز   ــد ركـ ــوادوقـ ــتالاك  1-423 ل. المـ ــين الاسـ ــن تقنـ ــدها مـ ــا بعـ ــام ومـ ا ضكـ

مقنولـة علـى المسـتوى الممثلـة و والدفار عن المسـتالكين المك لجمعية السابقة بقولاا
دعـــوى ومـــام القيـــاء المـــدنى بغـــر   قـــيوا ون ت1-411الـــوطنى تطنيقـــا للمـــادة 

فـي نفـل الو ـ  وو الحصول على تعوي  اليرر الفـردى الـلى و ـا  مسـتالكين 
 الخطـأ وو ابخـلالمشترك هو اليرر اللى و اباو مصدر يكون ا و في و   مشابه

لتزاماته القانونية وو التعاقد ة وكلـك فـي فر ـينم بمناسـبة با من نفل المانىالواق  
عندما تتولد هلل ا  رار مـن ممارسـا   ـد المنافسـة و بي  وموال وو تقد و خدما ل 

 
(1) M. BACACHE, art. préc., p.456. 

(2)L. BETEILLE et R.YUNG, Rapport d’information no 499 ; F. 

BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1601; M. 

BACACHE, art. préc., p.459 ; C. HABIBI, et C. PHILIBERT, art. 

préc.,p. 18.  

-L.423بالتعويض فقد نصات الماادة  للمطالبةولكى يتمكن المضرور من رفع دعوى فردية 

من تقنين الاستهلاك بعد التعديل على أن يقف سريان تقاادم الادعاوى الفردياة بتعاويض  20

الاخلال الئابت بالحكم، ولا تبدأ فى السريان بلا فاى مادة لا تقال عان ساتة الضرر الناجم عن 

 اشهر من التاريخ الذى اصبا الحكم فى الدعوى الجماعية نهائيا.
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من اتفا ية عمـل الاتحـاد ا ورومـى. ولا  مكـن للـدعوى  102ا 101في معنى المادة 
 مســانلمــالى الــلى  نــتج عــن الالجماةيــة ون تنصــب ســوى علــى تعــوي  اليــرر ا

 .صيب المستالكينك   لىالمادل ال
نستخل  من كل ما سـنقا ون المشـرر الفرنسـى  ـيق كثيـرا  مـن نطـاق الـدعوى  
الجماةيــةا بالمقارنــة بالو ــ  فــى القــوانين ا خــرىا ضيــث وخــرا مــن مجالاــاا ا  ــرار  

ــى  الماليــة التــى تصــيب الشــخ  نتيجــة اســتالاك منتجــا  طنيــة وو  ــحية م  عيبــة عل
الــر و مــن كثرتاــاا ويكفــى ون نشــير إلــى فيــائح الــدم الملــوكا ولقــاح الالتاــا  الكنــدى  

...إلــخ. كمــا اســـتبعد مــن نطاقاــا و يـــا كافــة ا  ــرار الجســـد ة و ــا كـــان    B الومــائى 
مصــدرهاا ســواء ولــان اســتالاك منتجــا   لائيــةا كحالــة اللحــوم الملو ــة بفيــرون وو  

 . amiante  (1 ) ـالنيئة نفساا كحالة  حا ا ال  بكترياا وم كان مصدرها تلوك 

وم  كلكا فقد  ر  المشـرر للحكومـة وجـلا  مدتـه  لا ـون تـارا  علـى ا لثـر 
مـن تــاريخ إ ـدار القــانونا  توجـب علياــا خلالــه ون تقـدم إلــى النرلمـان تقريــرا  تقــيو 
فيــه و ـــ  تلـــك الــدعوى وتقتـــرح التعـــد لا  التــى تراهـــا لازمـــة علياــاا ومـــد نطـــاق 

. وقد بدو  بالفعلا ضتى قنل انتاـاء المالـة (3)والنيئة (2)نيقاا إلى المجال الصحىتط
المقررة من قنـل المشـررا تصـل إلـى النرلمـان الفرنسـى اقتراضـا  بمشـروعا  قـوانين 

 وليــة  25فــى  811باــلا الشــأنا ضيــث ســجل بمجلــل الشــيوج اقتــراح بقــانون رقــو 
لتمييـز ومكافحـة عـدم المسـاواةا بشأن استحداك دعـوى جماةيـة فـى مجـال ا 2013

بشــــأن إدخــــال الــــدعوى  2014 نــــا ر  14فــــى  1692واقتــــراح لخــــر بقــــانون رقــــو 

 
(1) V. M. BACACHE, art. préc., p. 465. 

(2) V. K. HAERI et B. JAVAUX, "L’action de groupe "santé" soulevé de 

nombreuses difficultés", D. 2015, pp.548-587. 

(3) V. art. 2 VI qui dispose que: "Trente mois au plus tard après la 

promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au 

parlement un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la 

procédure d’action de groupe et propose les adaptations qu’il juge 

nécessaires. Il envisage également les évolutions possibles du champ 

d’application de l’action de groupe, en examinant son extension aux 

domaines de la santé et de l’environnement". 
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ا بــل وهنــاك مطالبــا  مــن قنــل جانــب كنيــر مــن الفقــه (1)الجماةيــة فــى مجــال النيئــة
 .(2)بأدخالاا و يا  إلى مجال علاقا  العمل

  علــى مراضــل وماــلا  كــون المشــرر الفرنســى قــد ل ــر اتبــار سياســية التشــري
ــيةا وكلـــك  ــدد تـــوطين الـــدعوى الجماةيـــة فـــى النيئـــة القانونيـــة الفرنسـ متدرجـــة بصـ
لتحقيق هدفين اساسينم ا ولم تجنب الانحرافا  والسلنيا  التى تابا تطنيـق تلـك 
ــى والثــانىم العمــل علــى اتاضــة الفر ــة بلفاــا وتقنــل  ــى القــانون ا مريك ــدعوى ف ال

 العقلية القانونية لاا.
 حيث صفة شخص من يرفع الدعوى: )ب(من  

ـ قيد المشرر الفرنسى الـدعوى الجماةيـة و يـا  مـن ضيـث  ـفة تـخ  116
من  رف  الدعوى الجماةيةا فقصرل علـى جمعيـا  الـدفار عـن مصـالح المسـتالكين 
المعتمــدة قانونــا  علــى المســتوى الــوطنى. وهــلا القيــد مــن تــأنه ون  جعــل مباتــرة 

دد محـدود مـن الجمعيـا  لا  زيـد عـددها فـى فرنسـا ـ الدعوى الجماةية ضكرا  على ع
ـ ضتــى انن عــن ســا عشــرة جمعيــة معتمــدة ومقنولــة. ويثــور  (3)ضســبما  ــرى الفقــه

التســاقل عــن الســنب فــى ضصــر المبــادرة برفــ  الــدعوى الجماةيــة علــى الجمعيــا  
 المعتمدة فحسبا 

ى طمأنــة  والواقــ ا ون هــلا التوجــه مــن قنــل المشــرر الفرنســى  فســر بالر بــة ف ــ
ــك الــدعوى   الشــركا  والمشــروعا  التجاريــة والصــناةية  ــد خطــر إســاءة اســتخدام تل

 
(1) Proposition de loi no 811 du 25 juill.2013, visant à instaurer un 

recours collectif en matière de discrimination et de lutte contre les 

inégalités, Senat; Proposition de loi no 1692 du 14 janv. 2014 visant à 

instaurer une action de groupe étendue aux questions 

environnementales et de sante, AN. 

(2) V. B. LAPEROU-SCHENEIDER, ”De la nature répressive de 

l’action de groupe et de son extension en droit du travail”, Droit 

Social, no 3 –mars 2015, étude pp. 256-263. 

(3) A. PORTMANN, « Il est inacceptable de réserver l’exercice de 

l’action de groupe à 17 personnes morales », Dalloz actualité, 29 

avril 2013. 
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ا وقصـر زمـام المبـادوة برفعاـا  ( 1) الجماةية كما هى الحال فى الولا ـا  المتحـدة ا مريكيـة 
ــوادر   ــرةا والكـ ــة الكنيـ ــا  الماليـ ــك ابمكانيـ ــى تمتلـ ــة التـ ــة والقويـ ــا  المعروفـ ــى الجمعيـ علـ

ابدارة القانونية الفاعلةا والتغطية ابقليميـة المتوازنـةا ضتـى  كـون فـى  البشرية المدرمةا و 
 . ( 2) إمكان المستالك الميرور و ا  كان موقعه على إقليو الدولة الو ول إلياا 

بيـــد ون قصـــر الحـــق فـــى رفــــ  الـــدعوى الجماةيـــة علـــى جمعيـــا  ضما ــــة 
 ـرر تخصـى  المستالك ليل  عنى فى الواق  ضرمان المستالك الفـرد الـلى و ـابه

من ممارسة ضقه الدستورى فى الالتجاء إلى القياء للمطالبة بـالتعوي  علـى نحـو 
مــن  21-423مســتقل بعيــدا  عــن الجمعيــة. وهــلا مــا  فاــو مــن  ــريح نــ  المــادة 

تقنين الاستالاكا والتى تقيـى بـأن الحكـو الصـادر فـى الـدعوى الجماةيـة لـيل لـه 
 فى المجموعة فق . ضجية ا مر المقيى إلا بالنسبة لكل عيو

وقد تعر  هلا التوجه مـن قنـل المشـرر الفرنسـى بقصـر الحـق فـى رفـ  الـدعوى  
الجماةية على جمعيـا  ضما ـة المسـتالكين المعتمـدة علـى المسـتوى الـوطنى لانتقـادا   

ــد اا ـ فــى الغالــب ـ    ( 3) تــد دة مــن جانــب الفقــهل ضيــث  ــرى  ون هــلل الجمعيــا  ليســا ل
لتغطية كلفة ابجـراءا  القيـائية المرتفعـةا ودفـ  وتعـا  المحامـاة  الموارد المالية الكافية  

لاسيما فى الحالة التى لا  توفر لـدى الجمعيـة كـادر قـانونى خـاص باـا  سـتطي  مباتـرة  
  د الـــدعوى بكفـــاءةا هــــلا مـــ  العلـــو بــــأن القـــانون لا  ســـمح لتلــــك الجمعيـــا  باســــتردا 

 
(1) Mireille BACACHE, art. préc., p.455. 

ويبدو لنا أن المشارع يح ار مباشارة الادعوى الجماعياة مان  بال أكئار مان جمعياة لحماياة  ((2

جياة المستهلك لنفس الدعوى الجماعية. حيث يتمتع الحكم الأولى بتقرير مسئولية المهنى بح

الحكم المقضى بالنسبة للجمعية التى ترغ  فى ب امة الدعوى القضائية؛ لكونها لم تكن طرفا 

فى الدعوى. ومع ذلك، يمكن لجمعية من جمعيات الدفاع عن حقوي المستهلكين أن تحل محل 

جمعية أخرى فى حالة حل الجمعية التى رفعت الدعوى. وهذا الحل من شأنه أن يقضى علاى 

د الدعاوى على نفس المهنى عن نفس الفعل الضار. ويلزم للقضاء علاى بمكانياة بمكانية تعد

تعدد الدعاوى الجماعية، أن تقاوم الجمعياة التاى أ امات الادعوى باإعلام الجمعياات الأخارى 

بالدعوى الجماعية. ويقتر  بعض الفقه أن يتولى المهنى على نفقته الخاصة بعلام الجمعيات 

لدعوى الجماعية أو التى تعتزم ب امة دعوى  ضائية أخرى عليه، الأخرى التى تجهل وجود ا

 راجع:

V. V. REBEYROL, “La nouvelle action de groupe”, D. 2014, Chron. 

pp. 940-946, spéc., p. 943. 

(3) V. V. REBEYROT, art. préc., pp. 943 et 944. 
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ون القـانون  لـزم الجمعيـة بأ ـدار    المصاري  التى ونفقتاا فى ضالـة خسـارة الـدعوى. كمـا 
وى مبال  تتحصل علياـا لتعـوي  الميـرورين فـى ضسـا  فـى خزينـة الودائـ  ولا  جـوز  
التصرف فيه إلا لدف  التعوي  للميـرورين فقـ . وهـلا مفـادل ونـه  متنـ  علـى الجمعيـة  
ون تخص  جزءا  من كلـك التعـوي  كمقابـل  تعـا  المحامـاةا والخنـراء اللـل ن تسـتعين  

مـن    700. ومـ  كلـكا  سـتطي  القا ـى طبقـا  لـن  المـادة  ( 1) باو و ناء مباتـرة الـدعوى 
قانون الاجراءا  المدنية الفرنسىا ون  حكو على المدعى عليـه بتحمـل اتعـا  المحامـاةا  
ــى   ــمام إلـ ــا  الانيـ ــ  تو يعـ ــل جمـ ــن وجـ ــا مـ ــى ونفقـ ــروفا  التـ ــراءا والمصـ ــة الخنـ وومانـ

م المانــى المــدعى عليــه بــدف  منلــ  تحــا ضســا   المجموعــةا كمــا  مكنــه و يــا  ون  لــز 
 . ( 2) مصروفا  الدعوى 

و ــا إلــى مــا ســنقا فــأن الــدعوى الجماةيــة قــد تعــر  الجمعيــة لمخــاطر 
تحمــل المســئولية المدنيــة فــى مواجاــة المانــى الــلى رفعــا عليــه الــدعوى إكا مــا 

يــة ارتكنــا خطــأ فــى مباتــرتاا. والحــال هــللا فليســا لاــلل الجمعيــا  المــوارد المال
الكافية التى تمكناا من التأمين  د انعقـاد مسـئوليتاا القانونيـة فـى مواجاـة الغيـر. 
ــل  ــرر جعـ ــوم مـــن ون المشـ ــو معلـ ــا هـ ــه مـ ــاد  لطـــا منـ ــلا الانتقـ ــأن هـ ــكا فـ ــ  كلـ ومـ
الاختصــاص بالــدعوى الجماةيــة للمحــالو الابتدائيــةا ومــن  ــو فــأن ضيــور محــام 

لـى توكيـل محـامىا وفـى بعـ  وماماا ومر  رورىا ومـن  ـو فـأن الجمعيـة سـتلجأ إ
الفــرو ا قــد  علــو وضــد مكاتــب المحامــاة بوجــود  ــرر  صــيب جماــور واســ  مــن 
ا فـرادا فيلجـأ إلـى إضــدى جمعيـا  ضما ـة المسـتالك لكــى تقـيو دعـوى جماةيـة مــن 

. ومـــن المعـــروف ون المحـــامى ـ بو ـــفه مانـــى ـ  توجـــب عليـــه لممارســـة (3)خلالـــه
ه القانونيـــة وهـــو مـــا  مثـــل  ـــمانة ضقيقيـــة مانتـــه ون  كـــون مؤمنـــا   ـــد مســـئوليت

 .(4)للمتقا ين

 
(1) F. BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1603. 

(2) Art. L. 423-8 nouv. Code de la consommation. 

 ( لمزيد من التفاصيل حول دور المحامى فى الدعوى الجماعية، راجع:(3

J. DANIEL BRETZNER et M. BENDAVID, “Le rôle de l’avocat 

dans la mise en œuvre de la loi Hamon : opportunités et limites”, 

Dalloz Avocats, 2014, pp.321-324. 

(4) V. V. REBEYROT, art. préc., P. 944. 
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وم  كلك فأننا نأخل على المشرر الفرنسى ونه لو  خول الميرور نفسـه ضـق 
رف  الدعوى الجماةية مباترة عن طريق الاستعانة بمكتب محاماة ا كما هـى الحـال 

ــة. ولا نجــد تفســيرا  لاــلا التوجــه التشــريع ــا  المتحــدة ا مريكي ــى الولا  ى إلا بنظــرة ف
ــى هــلا المجــالا  ــبع  المحــامين ف ــر الشــريفة ل ــة والشــك تجــال الممارســا   ي الريب
ــى  ــة المشــاورة ف والخــوف مــن التحــول نحــو مــا  ســمى بتجــارة التعوييــا  المليوني
الولا ا  المتحدة ا مريكيةا وهو مـا تخشـال المؤسسـا  التجاريـة والصـناةية وورمـا  

ولـيل لاـا وسـان  (1)د ون هلل الخشية  يـر منـررةا عمال على السواء. ولكننا نعتق
ــى  ــاةا  حظـــر علـ ــانونا وكـــللك قواعـــد وخلا يـــا  مانـــة المحامـ ــاا  ن القـ فـــى فرنسـ
المحامى السعى إلى الميرورين لحثاو على إقامة الـدعاوى القيـائية مـن خلالاـوا 
وكللك الاتفاق معاو على ون تكون اتعابه نسبة من التعوييا  التى  تحصـل علياـا 

 .(2)لصالحو
 ثانيا: خصوصية الدعوى من حيث إجراءاتها: 

ـ نـ  المشـرر الفرنسـى علـى إجــراءا  خا ـة بالـدعوى الجماةيـة التــى 117
تمــارن ومــام القيــاء )و(ا وإجــراءا  خا ــة فــى ضالــة لجــوء ا طــراف المعنيــة إلــى 

 اتفاق التسوية ) (.
 )أ(الدعوى الجماعية وفقا للإجراءات المعتادة أمام القضاء: 

ــة ـ 118 ــن طنيعـ ــراء مـ ــى إجـ ــى هـ ــوكا الفرنسـ ــى النمـ ــة علـ ــدعوى الجماةيـ الـ
ضتـى بـل معنى ونه لا  وجد له إجراء مما ل وو مقار  في القانون الداخلىا ا بخا ة

 م   لاك مراضلمن  تكون مر  تعلق بأجراء في العالو. فا 
القيـائى ضـول مـدى قنـول الـدعوى ومســئولية  بـالحكوالمرضلـة ا ولـى تتعلـق 

فى هلل المرضلـة تتـولى إضـدى جمعيـا  ضما ـة المسـتالك المقنولـة علـى . (3)انىالم

 
(1) V. O. AKYUREK et C. de PERTHUIS, art. préc., p.22. 

 ،2013ماايو  25و 44فاى  الصاادرالمجلاس الاوطنى لنقاباة المحاامين   راربلى  يشيرحيث 

 يستنكر فيه استبعاد المحامين من ا امة الدعوى الجماعية.

(2) Article 10 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971. 

(3) Art. L.423-3 , L. 423-4 et L. 423-5 du Code de la consommation. 
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ــن  ــة مـ ــاء للـــدفار عـــن مصـــلحة جماعـ ــام القيـ ــدعوى ومـ ــوطنى رفـــ  الـ المســـتوى الـ
المستالكين. وممجرد رفـ  الـدعوى  نـدو القا ـى المخـت  بالفصـل فـى مسـألة مـدى 

ء مـن ضيـث الفعـل قنولاا من عدمها وكلك من خلال التحقق من توافر تروطاا سوا
المنش  لليررا واليرر المطالب بتعوييها وتوافر الصفة فى الجمعيـة التـى رفعـا 
الـــدعوى. ولكـــى  ـــتمكن القا ـــى مـــن الحكـــو فـــى مســـألة قنـــول الـــدعوى ومســـئولية 
المانـىا  تعــين علــى الجمعيـة ون تقــدم لــه ضــالا  فرد ـة لمســتالكين و ــاباو  ــرر 

نتج  قدمه كلك المانىا ولا  جب ون تقـل هـلل نتيجة تلقياو لخدمة وو استالالاو لم
الحــالا  عـــن ا نتـــين. والاــدف مـــن كلـــك هــو قطـــ  الطريـــق علــى جمعيـــا  ضما ـــة 
المستالك فى الادعاء بوجود ميرورين محتملين دون تقد و ضـالا  ضقيقيـة مو قـة 

 .(1)بللك
وهنــا  توجــب علــى القا ــى ون  بحــث تلــك الحــالا  لكــى  ــتمكن مــن و ــا 

للمســئولية واليــرر المترتــب عليــها وارتباطــه برابطــة ســننية مــ  هــلا  الفعــل المنشــ 
فــي نفــل الفعـل. فــأكا مــا انتاــى القا ـى إلــى تقريــر مســئولية المانـىا فأنــه  لزمــها 

ــرار ــو( القـ ــين وا )الحكـ ــة وون   عـ ــدد مجموعـ ــئولية   حـ ــد مسـ ــل ن تنعقـ ــتالكين الـ المسـ
اليــرر الــلى  مكــن  معيــار الالتحــاق باــاا ويحــدد ويعــينا المانــى فــى مــواجاتاو

وولثـر ملاءمـة  ممكنـا   ا  تعوييه ويقدر منلغها ويحدد ما إكا كان التعـوي  العينـى ومـر 
 من عدمه.  

وإكا مــا انتاــى القا ــى مــن الفصــل فــى مســألة مــدى قنــول الــدعوىا وتقريــر 
مسئولية المانىا وتحد د مجموعـة المسـتالكينا وا  ـرار الواجـب التعـوي  عناـاا 

أمر باتخــاك إجــراءا  النشــر وابعــلاما لحمــل الحكــو الصــادر  ــد فيتوجـب عليــه ون   ــ
المانى إلى علو الغير. بيـد ونـه  لـزم لكـى  ـأمر القا ـى بـأجراءا  ابعـلام ون  كـون 
الحكـو باتــا   يـر قابــل للطعـن عليــه بـأى طريــق مـن طــرق الطعـن ضتــى ومـام محكمــة 

ائل ابعـــلام الـــنق . ويـــتو ابعـــلان بكـــل الوســـائل الممكنـــة ســـواء عـــن طريـــق وس ـــ
ــة إعــلان  ــة الحــال تكلف ــى بطنيع ــروءة. ويتحمــل المان ــة وو المق المســموعة وو المرئي
الحكــو الصــادر  ــدلا وهــو مــا  مكــن ون  حملــه بمبــال  طائلــة. لــلا  قتــرح بعــ  

 
(1) V. F. BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1602. 
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ا ون  خص  موقـ  معـين علـى تـبكة ابنترنـاا تنشـر فيـه وضكـام ابدانـة (1)الشراح
مختصر ومفاوم بالنسبة للمسـتالك العـادىا الصادرة  د المانيينا ولكن على نحو 

ويقترح و يا ون  شارك المانى بقس  فى مصاري  تشغيل الموقـ  فـى ضالـة  ـدور 
 الحكو عليه بابدانة.

مـــدة لانيـــمام  عـــين   توجـــب علـــى القا ـــى ونا ووخيـــرا ا وفـــى نفـــل الحكـــو
 مـامبعـد إت ارسـتة وتـالا تزيـد عـن تـارين و  لا تقـل عـن اإلـى الـدعوى المستالكين 

بالــدعوى الجماةيــة  المســتالكين إعــلامتــتو مــن وجــل التــى علنيــة النشــر و الإجــراءا  
 .المقامة ومام القياء

ــى  ــل إلـ ــا نصـ ــةالهنـ ــة  مرضلـ ــى الثانيـ ــي والتـ ــل فـ ــوالى تتمثـ ــاب  وتـ ــمام تتـ انيـ
ــرورين  ــى االميـ ــةإلـ ــائى لمجموعـ ــو القيـ ــددها الحكـ ــى ضـ ــل ن التـ ــتالكون الـ . فالمسـ

ــدعوى الجماةي ــ  بغــر الانيــمام للمجموعــة إمــا ة ســيختارون  عرفــون بمو ــور ال
 ابمكانيـةل مـ  وو عـدم الانيـمام إلياـا الحصول على تعوي  اليرر اللى و ـاباو

ــلى لا  نيــو ــدعوى  بالنســبة للمســتالك ال بحقــه فــي إقامــة دعــوى  فــى الاضتفــا ا لل
بمفردلا  ن الحكـو القيـائى الصـادر مـن القا ـى لـن تكـون لـه قـوة ا مـر  تخصية

لا بالنســبة للأ ــرار التــى ضــددها القا ــى وا تــخاص الــل ن انيــموا إلــى المقيــى إ
علـى ا على خلاف الـدعوى ا مريكيـةا تقوم فالدعوى الجماةية الفرنسية المجموعة.

فـــي الـــدعوى  تمثـــيلاوللميـــرورين الـــل ن  ريــدون  المســنق الصـــريح ابعـــلان لليــة
 .(2)ا والاستفادة من  مرتااin-opt الجماةية

ومــا  12-423ا والمنصــوص علياــا فــي المــادة وا خيــرة الثالثــة ةمرضل ــال ومــا
القيـائى  الحكـوتنفيل بمناسبة  فتج  لمواجاة المنازعا  التى  مكن ون تثوربعدهاا 

بالزام المانى بتعوي  الميرورين الل ن انيـموا إلـى المجموعـة التـى تشـكلا علـى 
مانــى تعــوي  بعــ  إ ــر الحكــو القيــائى البــا  بمســئولية المانــىا كــأن  ــرف  ال

الميــرورين بــزعو عــدم تقــد ماو الــدليل علــى تعــاملاو معــه مــن قنــلا كفــاتورة تــراء 

 
(1) V. Vincent REBEYROT, art. préc., p. 945. 

(2) V. O. AKYUREK et C. de PERTHUIS, art. préc., p.22. 
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. (2)ا وو  تمسك بشرس إعفاء من المسئولية اتفـق عليـه مـ  وضـد الميـرورين(1)مثلا
هنــا  تــولى نفــل القا ــى الفصــل فــى تلــك المنازعــةا وتمثــل كا  الجمعيــة المعتمــدة 

 .(3) ميرورين فى التنفيل الجنرى للحكو القيائىالتى وقاما الدعوى هؤلاء ال
إلى جانب الدعوى الجماةية وفقا  للمراضل الـثلاك السـابقةا فقـد نظـو المشـرر 
هلل الدعوى بمرضلة واضدة وو بأجراءا  مبسطةا كما تج  على إنااء الدعوى عـن 

 طريق اتفاق الوساطة والتسوية.
 الدعوى الجماعية وفقا لإجراءات مبسطة:   )ب( 

مــن تقنــين الاســتالاك بعــد تعد لــه بموجــب  10-423ـ قــرر  المــادة ل. 119
ــة المســتالكين الميــرورين  ــلى تكــون فيــه هوي ــه فــى الفــر  ال ــانون كهــامونك ون ق
ووعـدادهو معروفــةا ويقــ  علــياو  ــرر بــنفل القــدر وو بقــدر مشــابه مــن جــراء وداء 

ــلى  فصــل فــى مســئولية المانــى  مكــن ون ــى  مقــدم لاــوا فــأن القا ــى ال  حكــو عل
المسئول بتعويياو مباتـرة وعلـى نحـو فـردى فـى المـدةا ومالطريقـة التـى  راهـا.  ـو 
 حمل هلا الحكو إلى علو المستالكين المعنيـين مـن خـلال إجـراء إعـلان فـردى علـى 

. وهكــلاا ومالمقارنـة بالقواعــد (4)نفقـة المانـى مــن اجـل تمكيــناو مـن قنــول التعـوي 
ل محل المرضلـة الثانيـة الخا ـة بـأجراء ابعـلانا إعـلان العامة التى رو نا سابقاا تح

وو إعــلام علــى نحــو فــردى  تبعــه قنــول مــن جانــب المســتالك لكونــه  كــون معروفــا  
 ومحددا  ومام القا ى.

 
(1) V. F. BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1602. 

(2) L. BETEILLE et R.YUNG, Rapport d’information no 499. 

(3) Art. L.423-12 du Code de la consommation. 

 ( راجع النص فى لغته الأصلية: (4

"Lorsque l'identité et le nombre de consommateurs lésées est connu 

et lorsque ces consommateurs ont subi un préjudice d'un même 

montant, d'un montant identique par prestation rendue ou d'un 

montant identique par référence à une période ou à une durée, le 

juge, après avoir statuer sur la responsabilité du professionnel,  peut 

condamner ce dernier à les indemniser directement ou 

individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe". 



ن عام يملحق خاص بمناسبة مرور مائة وخمس –مجلة القانون والاقتصاد  
 (الثانى والتسعون العدد )  -جامعة القاهرة  -على إنشاء كلية الحقوق 
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 )ج(الوساطة كأجراء بديل عن الدعوى: 
فـى تسـوية المنازعـا   Mediationـ لا تك فى وهمية إجـراء الوسـاطة 120

تالك والمانــى. فاــلا ابجــراء  تــيح للمســتالك طريقــا  ســريعا  التــى تقــوم بــين المس ــ
وسالا  ومجانيا  للو ول إلى ضقها كما  جنب المانى ا  ـرار الناجمـة عـن الـدعوى 
القيائية والمتمثلة فـى تشـويه  ـورته لـدى الجماـور والمسـان بسـمعته التجاريـة. 

وم مجـرد مقدمـة لاـا ولكن السؤال هوم هل تكون الوساطة إجراء بد لا  عن الـدعوىا 
 وم ترس إلزامى لقنول الدعوىا 

ــنظو إجــراء الوســاطة ــار المشــرر الفرنســى ون   ــد ل للــدعوى  (1)اخت ــق ب كطري
 ةالجماةيةا فقـرر ون اتفـاق الوسـاطة  ـتو مـن خـلال الجمعيـة المعتمـدةا مـ   ـرور 

ابعـلان الـلازم بعـلام المسـتالكين المعنيـين للانيـمام إلـى  ءالـن  فيـه علـى إجـرا
لا الاتفاقا وكللك المـدة المقـررة لاـلا الانيـمام وطريقتـه. كمـا نـ  علـى  ـرورة ه

ون  خيــ  اتفــاق التســوية لتصــد ق القا ــى عليــها لكــى  راقــب مــا إكا كــان الاتفــاق 
    حقق مصالح المستالكين من عدمه.

ون التنظـيو التشـريعى بجـراء التسـوية علـى النحـو السـابقا قـد  (2)ويرى الفقه
فوائدلل كلك ونه لا  شـج  المانـى علـى اللجـوء اليـه  ن عـدد وعيـاء  وفر ه من كل

المجموعة التى تمثلاا الجمعية لا  كون معروفا  له لحظـة إبـرام اتفـاق التسـوية لعـدم 
انيــماماو إلــى المجموعــة فــى هــلا التوقيــاا ومالتــالىا قلمــا تكــون لــه مصــلحة فــى 

الانتظـار مراهنـا  علـى ومـل ون إبرام هلا الاتفاقا بل على النقـي  مـن كلـك سيفيـل 
 نيو عدد قليل من اليحا ا إلى المجموعة. هلا فيلا  عن ون هـلا ابجـراء لا  منـ  
ــاق  ــرام اتف ــى إب ــداف  عــادة إل ــى ويكــون ال إجــراء النشــرا وهــو مــا كــان  خشــال المان

 التسوية ر بة فى تحاتى ابساءة إلى سمعته وو عه فى السوق.
ــيقه لنطـــاق الـــدعوى نخلـــ  مـــن كـــل مـــا ســـنقا ون المش ـــ رر الفرنســـى بتيـ

الجماةية وتفصيله بجراءاتاا المعتادة وو الند لةا قـد نجـح إلـى ضـد كنيـر فـى إ جـاد 
وتلافــى ا نوعــا  مــن التــوازن المنشــود بــين الر بــة فــى تحســين تعــوي  المســتالكين

 
(1) Les Articles L. 423-15 et L. 423-16 du Code de la consommation. 

(2) V. en même sens, V. REBEYROT, art. préc., P. 946. 
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ا والتــى (1)فــي الولا ــا  المتحــدة ا مريكيــة الــدعوى تشــتار باــا تلــك الانحرافــا  التــى 
فـــى كوناـــا وســـيلة لابتـــزاز الشـــركا   كمـــا تقـــدم القــولا اا ضيـــانفـــي  الـــب تمثــل ت

ــى  ــة التـ ــال  الفلكيـ ــن المبـ ــاة مـ ــرمح مكاتـــب المحامـ ــة الكنـــرىا وتـ ــناةية والتجاريـ الصـ
تتحصــل علياــا لصــالح الميــرورين. ولكــن كيــ  ســتنجح تلــك الــدعوى فــى مكافحــة 

 ا خطاء المكسبة فى مجال الاستالاكا 
 الفرع الثالث 

 فية استيعاب الدعوى الجماعية لنتائج الخطأ المكسب كي 
ـ تســاو الــدعوى الجماةيــة بفعاليــة فــى مكافحــة ا خطــاء المرمحــةا مــن 121

طريــق مــنح الميــرور وســيلة إجرائيــة ســالة و يــر مكلفــة تشــجعه علــى النفــاك إلــى 
)وولا(ا ومـــن  ـــو تحقيـــق الو يفـــة القيـــاءا والحصـــول علـــى وفيـــل تعـــوي  ممكـــن

سئولية المدنيـة ) انيـا(. كلـك ون التكـريل التشـريعى للـدعوى الجماةيـةا العقابية للم
انطلـق مـن ملاضظـة وا ـحة مفادهـاا ون المســتالك الـلى  صـيبه  ـرر بسـي  علــى 
المســتوى الفــردىا لا  جــد جــدوى اقتصــاد ة مــن رفــ  الــدعوى القيــائية للمطالبــة 

للـا بالنجـاحا لا بالتعوي ل  ن التعوي  اللى سيتقا ـالا علـى فـر  ون دعـوال ك  
. فاـل نجحـا الـدعوى الجماةيـة فـى بلـولأ (2) تناسب م  الكلفة الفعلية التى تحملاا

 وهدافااا 
 الغصن الأول 

 الدعوى الجماعية، إجراء فعال لتشجيع النفاذ إلى القضاء 
ون المسـتالك الميـرور الـلى  صـيبه  ـرر تافـه مـن جـراء  ـ رو نا ضالا ا122

 
ومع ذلك يرى البعض أن تكلفة مباشرة الدعوى، وصعوبة ب امة الدليل على الضرر بعد مرور  ((1

 مدة طويلة من الزمن  د يحجم من دور هذم الدعوى فى البداية.

F. BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1604. 

لن ر، ولكننا نرى أنه مع مرور الو ت وشيوع العلم بوجود ونحن نتفق مع هذم الوجهة من ا

الاحتفاا  بابعض أوراي تعاملاتاه اليومياة ماع  ضارورةتلك الدعوى ساينتبه المساتهلك بلاى 

 المهنيين. 

(2) V. en ce sens, V. Beatrice LAPEROU-SCHENEIDER, art. préc., p. 

256 ; M. BACACHE, art. préc., p. 461. 
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وو  تكاسل عـن إقامـة الـدعوى القيـائية للمطالبـة بحقـه فعل وضد المانيينا قد  قعد 
ــة والخــوف مــن  ــدةا وهماــا الشــعور بالرهب ــك  ســبا  عد  ــى التعــوي . ويرجــ  كل ف
الدخول إلى عالو القياء بما  تيمنه من ومور مجاولة بالنسـبة للشـخ  العـادىا 

د ة ا سـيما مـ  عـدم الجـدوى الاقتصـا(1)مثل هيئة المحكمةا ولغـة التقا ـىا و يرهـا
التى تعود عليه من رف  الدعوى. ناهيك عن الانتظار لمدة طويلـة قـد تمتـد لسـنة وو 
ولثـر مـن وجـل الحصـول علـى تعـوي  نقـدى بسـي  بسـنب بـ ء إجـراءا  التقا ــىا 

 .  (2)الدعاوى الفرد ة وتكدساا ومام المحالوتعدد نتيجة ل
إقامـة    ياف إلى بـ ء إجـراءا  التقا ـىا مشـكلة وساسـية تتمثـل فـى تكلفـة

ــدعوى ومباتــرة إجراءاتاــا ومــام القيــاءا ضتــى فــى  ــل وجــود تشــريعا  خا ــة  ال
ا كلك ون المساعدة القيائية لا تسـتوعب كافـة (3)بالمساعدة القيائية لغير القادرين

ــروفا   ــرىا كمصـ ــروفا  وخـ ــدف  مصـ ــا  بـ ــى ملزمـ ــل المتقا ـ ــث  ظـ ــروفا ا ضيـ المصـ
 الانتقال والشاودا و يرها.  

الميـــرور وتااونـــه فـــى المطالبـــة بحقـــه فـــى التعـــوي   ولا تـــك ون ســـلنية 
 ؤدىا من ناضيةا إلى عدم تعوي  و رار تافاة كثيـرة علـى المسـتوى الفـردى علـى 
الر و من جسامتاا فى جملتاـاا ومـن ناضيـة وخـرىا عـدم العقـا  علـى بعـ  ونمـاس 
 السلوك  ير المشرور بالر و من وناا مرمحة بالنسبة للمانـى وهـو مـا  شـجعه علـى

الاســتمرار فــى إتيــان مثــل هــلا الســلوك الخــاط ا وهــو ومــر  يــر مقنــول مــن الناضيــة 
 .  (4)ا خلا ية والقانونية

علـى ا  ـرار  لائـو وفعـالرد مك ـومام هلا المو ـ ا تظاـر الـدعوى الجماةيـة 
 

(1) V. J. CALAIA-AULOY et F. STEINMETZ, op. cit., no 489, pp. 517 

et s. 

(2) C. HABIBI, et C. PHILIBERT, art. préc.,p. 19.  

كئيرة ومنها جمهورية مصر  دولا    فيهاوهذم المشكلة ليست خاصة بفرنسا وحدها، بل تشترك  (  (3

سابا  ووساائل العالاج، لألمزيد من التفاصيل حول مشكلة بطء بجراءات التقاضى، ا .العربية

 وما بعدها. 53، ص 22د. أحمد السيد صاوى، المرجع السابق، فقرة راجع: 

(4) V. en ce sens, G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du 

droit de la responsabilité civil », art. préc. , p.2953 ; M. BACACHE, 

art. préc., p.462. 
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ــور  ــيب جماـ ــى تصـ ــن التـ ــ  مـ ــة الواسـ ــى المطالبـ ــا إلـ ــدف  تفاهتاـ ــتالكينا ولا تـ مسـ
للميـــرور بيـــرر بســـي  وهـــين علـــى المســـتوى  ا ضيـــث تســـمح(1)بـــالتعوي  عناـــا

ممـن  صـيناو نفــل اليـرر مـن نفــل  الفـردى بالاتـتراك مــ   يـرل مـن الميــرورين
المانــى فــى إجــراءا  واضــدةا ومممثــل واضــدا ومتكلفــة مشــتركة فــى الرســوم القيــائية 
ووتعا  المحامين والخنراء المحتملين و يرهاا وهـلا مـن تـأنه ون  شـج  المسـتالكا 

مواردل الماليةا على الالتجاء إلى القياءا ويعجل الفصل فى الدعوىا كمـا  و ا كانا
. وهــلا كلــه  حقــق ســرعة (2) عيــد التــوازن المختــل فــى القــوة بــين المســتالك والمانــى

ا كمــا  ــؤدى ـ بطريقــة  يــر (3)الفصــل فــى الــدعوى ويمنــ  تيــار  ا ضكــام واختلافاــا
 ية المدنيــةا علــى نحــو مــا ســننينه مباتــر ـ إلــى تــدةيو الو يفــة العقابيــة للمســئول

 فيما  لىم
 الغصن الثانى 

 الدعوى الجماعية، تحقق الوظيفة العقابية للمسئولية المدنية 
ـ فى كثير من ا ضيان  قوم المانى بعمل ضساباته الاقتصاد ة فـى الـرمح 123

والخسارة على دراسة نفسية المسـتالك ومـدى اسـتعدادل لخـو  المعركـة القيـائيةا 
ــيما  ــل سـ ــا تكاسـ ــةا فكلمـ ــن تافاـ ــو تكـ ــةا إن لـ ــه هينـ ــة عليـ ــرار الواقعـ ــا ا  ـ إكا كانـ

المستالك الميرور وتراخى عن المطالبـة بـالتعوي ا كلمـا تيـاعفا ورمـاح المانـى 
 

بودالى، حماية المستهلك فى القانون المقارن، دراسة مقارنة مع القانون الفرنساى، د. محمد (1) 

 راجع أيضا: .683، ص2006دار الكتا  الحديث، 

L.BETEILLE et A. ANZIANI, « Responsabilité civile : des 

évolutions nécessaires », D., 2009, p.2328; C. HABIBI et C. 

PHILIBERT, « L’intérêt des class actions dans le traitement 

judiciaire des dommages de masse’’, Les Petites affiches, 25 mars 

2014, No 60, pp. 18 et s. 

(2) En même sens, L. BETEILLE et R.YUNG, Rapport d’information no 

499 ; F. BRUNET, A. DUPUIS, et E. PAROCHE, art. préc., p. 1601 ; 

V. E. CLAUDEL, art. préc., pp.341 et s ; M. BACACHE, art. préc., 

p.462; C. HABIbI, et C. PHILIBERT, art. préc.,p. 18.  

وبن كان البعض يأساف لعادم تبناى القاانون لتخصايص بعاض المحااكم الابتدائياة للن ار فاى  ((3

 الدعاوى الجماعية، راجع:

C. HABIbI, et C. PHILIBERT, art. préc.,p. 19.  
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ا وهو ما  جافى المنطق وا خلاق والقانون كما قلنـا سـلفا . (1)على نحو  ير مشرور
  مـن خـلال تجميـ  عـدد كنيـر هنا تـأتى الـدعوى الجماةيـة لتفـر  فاعليـة التعـوي

ــا   ــداد التعوييــ ــادة وعــ ــو زيــ ــن  ــ ــالتعوي ا ومــ ــالنون بــ ــل ن  طــ ــحا ا الــ ــن اليــ مــ
ا وهــو مــا  ــؤدى إلــى ضرمــان المانــى مــن جــزء كنيــر مــن ا رمــاح التــى (2)المدفوعــة

ضققاــا دون وجــه ضــق علــى ضســا  الميــرورينا ويجنــرا تبعــا  لــللكا المانــى علــى 
مســتقنلا  نــه لا جــدوى ماليــة تعــود عليــه مــن التو ــ  عــن الســلوك المخــالا فــى ال

 .(3)ورائها ومالتالى فاى وسيلة ناجعة لمكافحة ا خطاء المرمحة
لــللكا قــد تمثــل الــدعوى الجماةيــة وســيلة تاد ــد  يــر مباتــرة لليــغ  علــى 

ــزام بــاضترام القــانون دفعــا   ــه (4)المانــي ودفعــه إلــى الالت ــك إنــه فــى فــر  مخالفت ا كل
ن  يام الميرورين بـالتجم  معـا  فـى دعـوى واضـدة سـيجعلاو فـى  ضكام القانونا فأ

مركز قوى ـ نفسـيا  واقتصـاد ا  وقانونيـا  ـ فـى مواجاتـها وسـيجعله  خشـىا لـيل فقـ  
الحكـو عليــه بمبـال  تعــوي  كنيـرة و يــر متوقعـةا وإنمــا و يـا إلــى اب ـرار بســمعته 

مـن السـوق ناائيـا ا وهـلا ا وقد تـؤدى بـه إلـى الانسـحا  (5)ً  التجارية إ رارا  جسيما
ما  حقق فكرة الوقا ة بـالمن  وو الـردر التـى  سـعى المشـرر إلـى تحقيقاـا مـن خـلال 

 .  (6)تنظيو هلل الدعوى 
لللك فـأن ا  ـر التاد ـدى للـدعوىا لاسـيما عنـد تناولاـا بالحـد ث مـن جانـب 

ــؤدى ـ بــلا تــك ـ إلــى ضســن تنظــيو ضركــة ا ســواق(7)ســائل ابعــلام المختلفــة و   ا  

 
(1) V. en ce sens, V. Beatrice LAPEROU-SCHENEIDER, art. préc., P. 

257. 

 . وان ر فى نفس المعنى أيضا:305المقالة السابقة، ص صوفيا شيللر، (2) 

Mireille BACACHE, art. préc., p.462. 

(3) V. REBEYROL. art. préc., p.941 ; E. CLAUDEL, art. préc., p.341.  

(4) V. en même sens, E. CLAUDEL, art. préc., p.342. 

(5) V. en même sens, Yann UTZSCHNEIDER et Costanza MUSSI, art. 

préc., p. 223.  

(6) E. CLAUDEL, art. préc., p.341et s. 

(7) V. Kami HAERI et Benoit JAVAUX, "L’action de groupe "santé" 

soulevé de nombreuses difficultés", D. 2015, pp.548 et s. 
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ــاة الاقتصــاد ة ــة فــى الحي ــور مــن الممارســا  ا خلا ي ــر  ن ل وكلــك (1)و ــبطاا وف
بتشــجي  المانــين علــى اتبــار العــادا  الشــريفة إزاء المتعــاملين معاــوا ومــث رســالة 
مفادها ون المانى اللى  حترم قواعد القانون لن  كون لد ـه مـا  خشـال مـن الـدعوى 

ان  ــرورة  ــدور ضكــو منــدئى الجماةيــةا لاســيما فــى  ــل نظــام  ــنا  علــى وس ــ
ضول مدى مسئولية المانى قنل القيام بأجراءا  النشر وابعـلان عنـه. ومـللك تمـنح 
الدعوى الجماةيـة للمانـى الملتـزم قانونـا  ميـزة تنافسـية بالمقارنـة بمنافسـيه ممـن لا 

 .(2) حترمون قواعد القانون 
ــدعوى  ــة ون  كــون لل ــى إمكاني ــه ـ ومحــق ـ عل ــة بــل  ؤكــد بعــ  الفق الجماةي

ضيـث تأ ير محفز للشركا ا التى تخشى من الدعاوى القيائية والتشـاير بسـمعتااا 
إلى الحرص الشد د على التألـد مـن  ـمان جـودة منتجاتاـا وخـدماتاا. وهـلا تدفعاا 

الجاــد  ــدعوا بــلا تــكا مــن تنافســيتاا فــى ا ســواق الماليــة طالمــا ون بيانــا  مثــل 
علـى النيئــة تصـبح وساسـية فــى اطـار الاســتثمار اضتـرام ضقـوق العمــلاءا والمحافظـة 

 .(3)اللى  صطب  بصبغة وخلا ية
نخلــ  ممــا تقــدما ون التكــريل التشــريعى للــدعوى الجماةيــة فــى القــانون 

مـن المشـرر الفرنسى لا  ستند فق  إلى  ا ة إ لاضيةا بل و يا إلـى ر بـة ضقيقيـة 
ا خــلاق والقــانونا لاســيما  فــى تفعيــل دور العدالــةا وتــوفير الاضتــرام الكــافى لقواعــد

 د سعى الشركا  العملاقة اقتصاد ا للالتفاف على وضكام القانونا ومن  ـو  ـمان 
التعـوي  الـرادر للميـرورينا وهــلا مـن تـأنها فـى الناا ــةا ون  شـج  علـى ســلوك 

 
، أول دعوى  ضائية UFC-Que Choisirب امة جمعية حيث يشير المؤلف بلى أنه بمجرد 

جماعية، تناولتها وساائل اتعالام المختلفاة علاى نحاو مكئاف، مماا ترتا  علياه أئاارة ولاع 

 2300فقد أحصى حوالى ،  فيها  ،  بل صدور حكم  ضائىواهتمام الجمهور الفرنسى بمتابعتها

اتعلام، وهاذا مان شاأنه أن يضار بالصاورة الذهنياة للشاركة المقاماة عنها فى وسائل  خبر

 .ضدها الدعوى

(1) V. V. REBEYROL. art. préc., p.941 ; E. CLAUDEL, art. préc., 

pp.341 et s ; Mireille BACACHE, art. préc., p.462. 

(2)V. V. REBEYROL, “La nouvelle action de groupe”, D. 2014, Chron. 

pp. 940-946, spéc. p. 941. 

(3) V. V . REBEYROL, art. préc., p. 941. 
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 .(1)الطريق المدنى بدلا  من الطريق الجنائى
عقابيـة التـى تحققاـا الـدعوى بيد ونه على الر و من تلـك الغا ـة الرادعـة وو ال 

الجماةيةا إلا ون المشرر لو  سر مـ  هـلا المنطـق ضتـى ناا تـه. فالو يفـة العقابيـة 
لــان مــن المفتــر  ون تفيــى إلــى إقــرار منــدو التعــوي  العقــابى الــلى  صــل منلغــه 
على ا قل ليطال  يمة ا رماح وو المناف   يـر المشـروعة التـى عـاد  علـى المانـى 

 . ولــــللك و جــــل تفعيــــل الو يفــــة العقابيــــة(2)ه الملــــوم اجتماةيــــا  مــــن جــــراء ســــلوك
ا  ــرى بعـ  الفقـه ونــه كـان مـن ا ولــى علـى المشـررا ون  ختــار للمسـئولية المدنيـة

ــنق  ــمنى المسـ ــاء اليـ ــة الر ـ ــاء  اopt-outلليـ ــدد وعيـ ــادة عـ ــؤدى إلـــى زيـ ــا  ـ ممـ
عــدم ل كلــك ونــه قــد  خشــى مــن  opt-in ولــيل لليــة الر ــاء الصــريح المجموعــةا

إعلان الكثيـر مـن الميـرورين عـن ر نـتاو فـى الانيـمام إلـى المجموعـةا بحيـث لا 
. ولكننا نعتقد ون اللى دفـ  (3) كون التعوي  على قدر اليرر الفعلى اللى ضل باو

ــى ابفــلا  مــن تــناة عــدم  ــة ف ــار هــو الر ب ــى هــلا الخي ــى تنن المشــرر الفرنســى إل
اق  ـ كمـا رو نـا سـلفا  ـ مـ  منـدو وساسـى الدستورية إكا كـرن تلـك انليـةا  ناـا تتن ـ

من مباد  الاجراءا  المدنية مفادل ونه لا  جوز لشخ  ون  لجأ إلى القيـاء نيابـة 
 عن الغير بدون ر اء من جانبه.

ــة124 ــدعوى الجماةيـ ــيو الـ ــا  ـ تقيـ ــة طبقـ ــدعوى الجماةيـ ــد ون الـ ــن نعتقـ ا نحـ
ــد ل فــى ورك ــ ــى تع ان المســئولية المدنيــة للتنظــيو التشــريعى الفرنســىا لا تنطــوى عل

ــة مــن خطــأ و ــرر وعلاقــة ســننية بينامــاا وفــى نفــل الوقــا فاــى تســال  التقليد 
ــك  ــزل باــو مــن و ــرارا لاســيما تل وتكفــل للميــرورين وفيــل تعــوي  ممكــن لمــا ن
الناجمة عن ا خطاء المرمحة ليل فقـ  فـى مجـال الاسـتالاكا بـل فـى إطـار قـانون 

انون الشــركا ا وموجــه عــام ا  ــرار التــى المنافســة  يــر المشــروعةا وفــى مجــال ق ــ
ــردى ــتوى الفـ ــى المسـ ــة علـ ــون تافاـ ــور وتكـ ــن الجماـ ــ  مـ ــار واسـ ــيب قطـ  Leتصـ

 
(1) V. en ce sens, V. Beatrice LAPEROU-SCHENEIDER, art. préc.,p. 

258. 

(2) M. BACACHE, art. préc., p. 464. 

(3) M. BACACHE, art. préc., p. 465. 
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dommage de masse(1)  وهى تتمت  ـ بلا تك ـ بأفيلية  اهرة على التعـوي .
العقـابىا مـن ضيـث إناـا تحقـق فــى لن واضـد الو يفـة المزدوجـة للتعـوي ا وى جنــر 

ا المشــرر المصــرى (2)للك فأننــا نطالــبا مــ  بعــ  الفقــهاليــرر وردر المســئول. ول ــ
بســرعة التــدخل لنقــل هــلل التجرمــة فــى القــانون المصــرى بــالنظر  ناــا تمثــل إ ــافة 
هامــة لنظامنــا القــانونىا ومــن تــأناا ون تســاو بكفــاءة فــى تحســين نظــام التعــوي  

 المدنىا وتعالج بالتالى عدم الفعالية النسنية للجزاء المدنى.  
 الفصل الثانى: خلاصة  

ـ إن التعــوي  العقــابى لــيل هــو الحــل الوضيــد لمنــ  ا خطــاء المكســبةا 125
وإنما  وجد إلـى جانبـه الغرامـة المدنيـة والتعـوي  الاسـتردادىا والـدعوى الجماةيـةا 
وكــل هــلل الوســائل  مكــن تطنيقاــا إلــى جانــب التعــوي  اب ــلاضي. ومــ  كلــك  ظــل 

الجماةيـة بالنسـبة للأ ـرار اليسـيرة وو ضتــى التعـوي  العقـابىا إلـى جانـب الـدعوى 
الجســيمة التــى تصــيب عــدد كنيــر مــن الميــرورينا مــن وفيــل الوســائل لمنــ  وردر 

 ا خطاء المكسبة.

 
(1) G. VINEY, « Quelques propositions de réforme du droit de la 

responsabilité civil », art. préc. , p.2953. 

عبدالباسط جميعى، مسائولية المنات  عان الأضارار التاى تساببها منتجاتاه المعيباة،  د. حسن(2) 

 دراسة مقارنة فى ضوء تطور القضاء الفرنسى وصادور القاانون الفرنساى بشاأن مسائولية

 .284، ص 2000، دار النهضة العربية 1998مايو  19المنت  عن عيو  المبيع فى 
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 خاتمة البحث 
ـ بعد ون فر نا مـن بحثنـا الـلى كرسـنال لدراسـة فكـرة الخطـأ المكسـب فـى 126

 تيةماطار المسئولية المدنيةا  مكننا ون نستخل  النتائج ان
ـ إن الخطأ المكسب ليل خطأ عاد ا بل هو خطـأا مـن طنيعـة عقد ـة وو ً  وولا
 رتكبــه فاعلــه عــن عمــد  تجســد فــى  ــورة ســلوك  يــر وخلاقــي وانتاــازل تقصــيريةا 

ومعــد تفكيــر نا ــج وتخطــي  محكــو وضســا  لمــا ســيعود عليــه مــن رمــح مــن ارتكــا  
بارتكابــه عــن وعــى  الفعــل اليــار ومــا ســيدفعه مــن تعــوي  للميــرور  ــو المجازفــة

ــلى  ــا  الـ ــى النفقـ ــوفير فـ ــيجنيه وو التـ ــلى سـ ــرمح الـ ــاطرلا  ن الـ ــول بمخـ وإدراك وقنـ
 سيحققه سيتجاوز بمدى كنير التعوي  اللى سيحكو عليه به.

إن الخطأ المكسـب  نـدرا  ـمن طائفـة ا خطـاء العمد ـة وو التدليسـيةا   انيا ـ
ــو كــان المســئول  ســتادفا عــادةا مــن وراء الخ ــى ول ــدة  ضت ــح وو فائ ــق رم طــأ تحقي

ــد  ــزم ـ كمــا تقــدم ـ ون  كــون قصــد اب ــرار هــو الباعــث الوضي ــيل  ل لصــالحه ل إك ل
لفاعل الخطـأ العمـدا بـل  كفـى ون  كـون وضـد الـدواف  التـى دفعتـه إلـى ارتكـا  الفعـل 
اليـار. فيـلا عــن كلـك فــأن مرتكـب الخطـأ المكســب  تصـرف بخنــث قا ـدا  النتيجــة 

لى درا ة وإدراك تام ونه  فعل كلك لمصـلحته الشخصـية وعلـى التى خط  لااا وهو ع
ضسا  الغير دون وجه ضقا وهو ما  عنى ـباليرورة تـوافر نيـة اب ـرار لد ـه. ومـ  

 كلك  تميز الخطأ المكسب فيلا  عن كلك بنتائجه المفيدة والمرمحة لفاعله.
ــة فــى ــا  ضقيقــة واقع ــا فكــرة الخطــأ المكســب قــد ب ـ إنــه إكا كان ــ  نطــاق   الثا

القــانون الفرنســى والقــانون المصــرىا  شــاد علــى كلــك مظاهرهــا المختلفــة التــى لــو 
ــأن  ــها فـ ــاص كلـ ــانون الخـ ــمل القـ ــه لتشـ ــا تعدتـ ــدنىا وإنمـ ــانون المـ ــى القـ ــر علـ تقتصـ
المسئول لا  تعر  لجزاء ضقيقى  ثنيه عن معـاودة إتيـان السـلوك الخنيـث المـؤكى. 

لصارم والـدقيق لمنـدو التعـادل بـين التعـوي  ورو نا ون مرد كلك هو التقيد  بالتطنيق ا
 واليرر.

ـ إن  ــاهرة الخطــأ المكســب لــن تتو ــ  عــن التوســ  إلا بتشــد د الجــزاء  رابعاــ 
المقـرر لاـا. ولـن  تـأتى كلـك مــن خـلال إعمـال القواعـد التقليد ـة للمسـئولية المدنيــة 

ضالتـه التى تستادف با سان  ا ة تعوييية تتمثل فى إعادة الميرور إلـى سـابق 
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قنل وقور اليرر. والطريقة الوضيدة لقم  هلل ا خطـاء ومنعاـا هـى اسـتحداك جـزاء 
وخا قسوة من الجزاء الجنائى ووتد ردعا  من الجزاء المـدنى التقليـدى. وهـلا الجـزاء 
سيكون من خلال إضيـاء الو يفـة العقابيـة للمسـئولية المدنيـة وو مـا  عـرف بالعقومـة 

  ور كثيرةا وهماا التعوي  الجزائى. المدنية الخا ةا والتى لاا
ـ إن التعـوي  العقــابىا بو ـفه وضـد تطنيقــا  العقومـة الخا ـةا  مثــل  خامساـ 
الجزاء الفعال والملائو لاقتلار ا خطاء المرمحة مـن محـي  القـانون الو ـعى. وعلـى 
الر و من الاعترا ا  التـى وبـداها الفقـه فـى مواجاتـه إلا وناـا لا تصـمد ومـام النقـدا 
ويمكن تجاوزها بساولة ويسر سواء بتعد ل  سير فى  يا ة الن  الخـاص بتقـد ر 
ــار  ــى  ــرورة ون  أخــل القا ــى بعــين الاعتب ــر  ــراضة عل ــى نحــو  عن التعــوي  عل
جسامة الخطأ اللى ارتكبه محدك اليررا وو باستحداك ن  جد د بشأن هلا النـور 

 من التعوي .
زاء الوضيد لمنـ  ا خطـاء المرمحـةل سادسا ـ إن التعوي  العقابى ليل هو الج

إك توجــد وســائل وخــرى  مكــن مــن خلالاــا اســترداد ا رمــاح وو المزا ــا التــى ضققاــا 
ــةا  ــة المدنيـ ــىم الغرامـ ــائل هـ ــلل الوسـ ــرور. هـ ــر مشـ ــو  يـ ــى نحـ ــرر علـ ــر اليـ مباتـ
والتعـــوي  الاســـتردادىا والــــدعوى الجماةيـــةا ولكـــن هــــلل الوســـائل لاـــا مثالناــــا 

 ومزا اها.  
ـ  ــ  ــى تصــيب قطــار سابعا ــة بالنســبة للأ ــرار التافاــة الت ــدعوى الجماةي إن ال

واس  من الجماـورا إلـى جانـب التعـوي  العقـابىا تعـد مـن وفيـل الوسـائل وولثرهـا 
 فعالية لردر ا خطاء المكسبة.

 ـ وعلى ضوء النتائج السابقة توصى الدراسة بما يلى: 127
ـ العمــل علــى إضيــاء الو يفــة العقابيــة للمســئو  لية المدنيــة للحاجــة الماســة وولاــ 

إلياــا اليــوم فــى  ــل عــدم كفا ــة المســئولية المدنيــة لتــوفير الاضتــرام الكــافى لقواعــد 
القـانون المـدنىل كلــك ون هـلل المسـئولية لا تقتصــر علـى عجزهـا عــن منـ  ا خطــاء 
المكسبةا وإنما هى تشج  علـى انتشـارها وتسـمح لفاعـل اليـرر ون  سـتعمل قواعـد 

وخنــث للالتفــاف عليـه وانتاــاك قواعــدل ليحقــق مـا  طلــق عليــه الفقــه  القـانون بــلكاء
 انن بابخلال الفعال بالقانون.
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ــدوها المشــرر الدســتورىا  ــى ب ــوطنى الخطــوة الت ـ ون  ســتكمل مشــرعنا ال ــ   انيا
ــ   ــة هــلا الجــزاء لمن ــابى تنظيمــا  تشــريعيا  مفصــلا ا نظــرا   همي ــنظو التعــوي  العق وي

عــن ونــه  مثــل تحــد ثا  وتطــويرا  مطلومــا  لقــانون المســئولية  ا خطــاء المكســبةا فيــلا  
ــى  ــزل فـ ــوكا ابنجليـ ــى ولا النمـ ــوكا ا مريكـ ــى النمـ ــح بتننـ ــا لا ننصـ ــة. ولكننـ المدنيـ
التعوي  العقابىا وإنما ننصح بأن  ستلاو مشرعنا النموكا المقرر فى قـانون إقلـيو 

 كــون إلا بتشــري   لينيــك الكنــدىا وون  ــن   ــراضة علــى ون التعــوي  العقــابى لا
خاص لمواجاة وخطاء تتسو بالعمد الظاهر والخنث وسوء القصدا ومللك فأننـا نفـتح 
البــا  بحــلر ومقــدر ومــام هــلا النظــام ونرا بــه عــن كثــبا فــأكا مــا و نــا فاعليتــه فــى 
المجتمــ  المصــرىا ومكــن مــد نطــاق تطنيقــه ليشــمل مجــالا  وخــرىل الماــو ون  نــدو 

ــه بالنســبة لمشــكلة ا  ــى تطنيق ــرة ف ــانونى بكث ــا الق ــى  ــز  نظامن خطــاء المرمحــة الت
 السنوا  ا خيرة.

لما  توجب على المشرر ون  حدد معيار تقد ر التعوي  العقابىا وهنا  مكـن 
ون تكــون مــن بــين المعــا ير التــى تؤخــل فــى الاعتبــارا مــدى درجــة جســامة الخطــأا 

ــة عل ــا  وو الجــزاءا  ا خــرى الموقع ــروة المســئولا والعقوم ــا لا ننصــح و  ــها ولكنن ي
مشــرعنا بو ــ  ضــد وقصــى لمقــدار التعــوي ا وإنمــا  نبغــى ون  تــرك ا مــر للســلطة 
ــ   ــين منلـ ــدال بـ ــب واعتـ ــة تناسـ ــون  مـ ــريطة ون  كـ ــور تـ ــى المو ـ ــة لقا ـ التقد ريـ
التعــــوي  العقــــابى ومنلــــ  التعــــوي  الجــــابر لليــــررا ومــــللك نتفــــادى الانتقــــادا  

 ريكى.الموجاة لالا النظام فى القانون ا م
لمــا  لــزم الــن  علــى ون  كــون المســتفيد مــن منلــ  التعــوي  هــو الميــرور 
من الخطأ المكسبل ولمن  إ راء هلا ا خير دون سـنب مشـرورا  مكـن ون  خصـ  
القا ى لجزء منه  ضد  ناد ق اليمان التى تعو   ـررا  قريبـا مـن اليـرر الـلى 

سـا  المسـئولا فـأكا لـو  شتكى منه الميرورا وكلك لتخفي  إ راء اليحية علـى ض
  وجد هلا الصندوقا فأن هلا الجزء  ؤول إلى الخزينة العامة للدولة.

وخيرا ا ننبه إلى  رورة الن  علـى عـدم جـواز التـأمين  ـد اضتمـالا  الحكـو 
بــالتعوي  العقــابىا  ن الســماح بالتــأمين منــه  نــزر عــن هــلا التعــوي  كــل فائــدة 

لية لن تتحمل  فى الناا ة بمنل  التـأمينا وإنمـا رادعة لهل كلك ون كمة المسئول الما
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ــى  ــئولية فـ ــدم المسـ ــعور بعـ ــي  الشـ ــأنه ون  شـ ــلا مـــن تـ ــها وهـ ــؤمن محلـ ــيحل المـ سـ
 المجتم ا وهو ومر خطير للغا ة.

ـ نـــدعو مشـــرعنا الـــوطنى إلـــى التـــدخل لتقنـــين الـــدعوى الجماةيـــة طبقـــا    الثاـــ 
نظــرا  لفائــدتاا لــيل فقــ  للنمــوكا الفرنســى الــلى اســتحد ه قــانون كهــامونكا وكلــك 

لوسيلة لمن  ا خطـاء المكسـبةا ولكـن و يـا كـأداة فعالـة لتحسـين تعـوي  ا  ـرار 
ا كمـا هـى préjudices diffusالتافاـة التـى تصـيب قطـار عـري  مـن الجماـور 

ــر  ــة والمنافســة  ي الحــال بالنســبة للأ ــرار التــى تصــيب المســتالكينا وو ــرار النيئ
ما نعتقد ـ ول عوائق قانونية فـى سـنيل الاعتـراف بمكـان  المشروعة. ولا توجد ـ على

لتلك الدعوى فى نظامنا القانونى الوطنىا نظـرا  للتشـابه بينـه ومـين النظـام الفرنسـىا 
ولكننا ننصح بيرورة مد نطاق تطنيقاا إلى ا  رار الماليـة والجسـد ة التـى تصـيب 

ويرتــد إلــى مصــدر  عــدد كنيــر مــن الميــرورينا طالمــا ون  ــررهو متما ــل ومشــترك
 واضد.

رابعا ـ نو ى البـاضثين والدارسـين بتخصـي  بعـ  البحـوك المتعمقـة لدراسـة 
نظرية التحليل الاقتصادل للقـانون بصـفة عامـةا وللمسـئولية المدنيـة بصـفة خا ـة 
نظرا   همية هـلا المو ـور فـى التحقـق مـن كفا ـة القاعـدة القانونيـة وفعاليـة الجـزاء 

 المقرر لاا.
نشير وخيرا ا إلى ونـه إكا تننـى مشـرعنا الـوطنى هـلل التو ـيا ا فأنـه بقى ون 

سينجح ـ على ما نعتقد ـ ليل فق  فى من  ا خطـاء المكسـبةا وإنمـا سـيحدك و يـا  
ــا  ــة ومنســجمة كم ــة لتكــون متوافق ــا  لقواعــد المســئولية المدني تطــويرا  وتحــد ثا مطلوم

 لمعا رة.م  مقتييا  ضياتنا ا (1) قول بع  الفقه الفرنسى
 وآخر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين،،،،،،

 

 
(1) V. supra, p. 201. 
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Liste des principales abréviations 

 )قائمة بأهم المختصرات(

 
AJCA  Actualité Juridique Contrat   

d'affaires – Concurrence – 

Distribution 

AJDI  Actualité Juridique Droit Immobilier 

Art.     Article 

Bull. civ.   Bulletin des arrêts de la Cour 

    de cassation  (chambre civile)  

CRID  Cahiers du Centre de Recherches 

Informatique et Droit 

Cass. civ. :    Cour de cassation, chambre  

     civile 

Cass. com. :   Cour de cassation, chambre  

Commerciale 
Cass. Ch. Mixte.   Cour de cassation, Chambre mixte 

Cass. Ch. réunies.  Cour de cassation, Chambre réunies 

Cass. Crim.  Cour de cassation, Chambre 

criminelle 

Cass. Req.  Cour de cassation, Chambre des 

requêtes 

Cass. Soc.  Cour de cassation, Chambre sociale 

Chron.      Chronique 

Comm.com.elec.: Communication –Commerce 

Electronique(Revue) 

comment. :     Commentaire 

concl. :     Conclusion 

Constitutions Revue de droit constitutionnel 

applique 

Contra :     Solution ou avis contraire 

D. :     Recueil Dalloz (depuis 1945) 

Doctr.     Doctrine 

éd. :     édition 
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fasc. :            Fascicule 

Gaz. Pal. :           Gazette du Palais 

IR. :      Informations rapides 

J.-Cl. :     Jurisclasseur 

JCP éd.G. : Semaine juridique, édition générale

  

JO :     Journal officiel 

Jur. :     Jurisprudence 

Justice & Cassation     Revue annuelle des avocats au 

Conseil d'État et la Cour de cassation 

 

LGDJ :  Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence 

n° :      numéro 

obs. :      observations 

op. cit. :     ouvrage cité 

p. :      page 

préc. :      précité 

PUF     Presse universitaire de France 

RDA     Revue de droit d,Ass 

RDLF   Revue des droits et libertés 

fondamentaux 

REDC  Revue Européenne de Droit de la 

Consommation 

RLDI.  Revue Lamy Droit de l’Immatériel 

RTD civ. :  Revue Trimestrielle de Droit Civil 

RTD com. :  Revue Trimestrielle de Droit  

commercial 

s. :      suivants 

Somm. :     Sommaire 

TGI :      Tribunal de Grande Instance 

V. :      voir 
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 ( 1) قائمة المراجع 
 أولا: المراجع باللغة العربية 

 : المراجع العامة )أ(  
 :وضمد السيد  اوى 

لســ ج  23قــونوا الا ا تــوم الا ن ــج رال، وعدــجب لتــ ن  قول ــونوا عقــ  ـ الوســ ف  ــح  ــ    
 .1999لس ج  18ب رال ونوا عق  1996لس ج  81ب رال ونوا عق  1992

 وضمد سلامهم
ـ لــرا ام  ــح ن  دــج انل،ــتابب الا،ــوأ المـــونحب ، مــوب انل،ــتابب لن تــج الات  ــجب  ـــ را 

 س ج نش .
 :وضمد توقى محمد عندالرضمن

ــ   ـ ال     ــو  الـــ    الا ـ ــ فى  ـــح اله ـــ  رق ـ ــ  رادعافى الا هـ ــتابب الت ـ ــج ل،ل،ـ ــج التولـ دـ
 .2004قودسم  عدج ب ل شأى الاتوعف راله نسح

 :ضمد فتحى سرورو
الوســـ ف  ـــح قـــونوا الت ومـــومب ال ســـ  التـــوبب الن تـــج الرولســـجب فاع ال   ـــج الت م ـــجب  ـ

1989. 
 :وترف وفا محمد

التولــــج ل، ـــوان ال ــــوانون  ــــح ال ــــونوا  الا ــــوف لرــــو ب الوســـ ف  ــــح ال ــــونوا الـــ رلح اـ 
ــوعا ـ قوا ـــ   ــ   ـ قوا ـــ  انى، ـــو  ال  ـــو ح ـ   ـــوع  ادســـ وفالا ـ  ـــح ال ـــونوا الا ـ

 .2009الأ موب الأج ب جب الن تج الأرلح فاع ال   ج الت م ج 

 
مصاادر هاذا البحاث علاى العدياد مان الكئيار مان تجدر اتشارة بلى أننا اعتمادنا فاء جماع ( و (1

 المتاحاة فاء  اعادة المراجع والمقالات والبحاوث المنشاورة فاء المجالات العربياة والدولياة

بيانااات مكتبااة جامعااة الساالطان  ااابوس للمشااتركين بهااا فقااط، وذلااك علااى المو ااع التااالى: 

wwwdev.squ.edu.om. 
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   :ونور سلطان
ل ـــونونون الا ـــ   انل،ـــتابب الـــوجوت  ـــح ال   دـــج التولـــج لقل،ـــتابب فعاســـج ل وعنـــج  ـــح اـ 

 .1983راللب ونحب فاع ال   ج الت م ج 
 مجلال على العدوى 

ــجب  ـ ــ اع ال ول  ــ ــونحب الــ ــونونون الا ــــ   راللب ــ ــج ل وعنــــج  ــــح ال ــ ، مــــوب انل،ــــتابب فعاســ
1986. 

 جلال محمد ابراهيوم
 .1997ـ ، موب انل،تابب   را نو  ب 

 جميل الشرقاوىم
الأرلب ل ــــوفع انل،ــــتابب فاع ال   ــــج الت م ــــجب  ال   دــــج التولــــج لقل،ــــتابب الا،ــــوأـ  

1995. 
 .1992ـ ال   دج التولج لقل،تابب الا،وأ المونحب ، موب انل،تابب فاع ال   ج الت م جب 

 :  رميان وبو السعود
 .2007ـ ل وفع انل،تابب فاع ال ولتج ال  ي ىب 

   سليمان مرقلم
ــ نح ـ   ـ  ــونوا الاـ ــ   ال ـ ــح  ـ ــوا ح  ـ ــح ان 2الـ ــ  ـ  ـ ــح الهتـ ــونح  ـ ــ  المـ ــومب الا لـ ل،تالـ

ال وع رالاسئول ج الا ن جب ال س  الأرل ب  ح الأ موب التولــج ـ الن تــج الرولســجب    ــ   
 .1988الرلولحب اي نح للن و ج )لن تج السقب(  إ  اه   ف.  بوب 

ــ  ال اقــم ـ ، مــوب انل،ــتا 2الــوا ح  ــح  ــ   ال ــونوا الاــ نح ــ  ب ـ ـ  ــح انل،تالــوم ـ الا ل
ــج  وــــ رم  الن تــــج المون ــــجب فاع الا،ــــب ال ونون ــــج  ــــ،وم ـ ل ــــ  ب الا شــــوعام ال  و  ــ

 .1992لب واب 
 مسمير عندالسيد تنا و

 .2005، موب انل،تب راد  ومب ل شأى الاتوعف قونسم  عدجب ـ  
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 م الح جاد المنزلاوى 
الــ رلح لك مــوب انى، و  ال  و ح قولا وا وم الروصج ال رل ج ران ، اف رال، هوــر  ـ

 .2008الأج ب جب فاع ال ولتج ال  ي ىب 
 عندالرزاق السناورىم

المــونح ن  دــج انل،ــتاب  وجــ   ــوبب اد  ــوم ـ الوســ ف  ــح  ــ   ال ــونوا الاــ نحب ال ــت  ـ  
ب   ــ يو ر   ــ   الاس،شــوع ، اــ  لــ    الا اشــحب فاع الشــ ر ب الن تــج   ــوع انل،ــتاب 

 .2010الأرلحب 
  ال ــــونوا الاــــ نحب ال ــــت  الأرل ل ــــوفع انل،ــــتابب   ــــ يو ر   ــــ   الوســــ ف  ــــح  ــــ  ـ 

 .2010الاس،شوع ، ا  ل    الا اشحب فاع الش ر ب الن تج الأرلحب 
 عندالرتيد مأمونم

ـ الـــوجوت  ـــح ال   دـــج التولـــج لقل،تالـــومب الا،ـــوأ المـــونح ، مـــوب انل،ـــتابب فاع ال   ـــج 
 .1996الت م جب

 معندالرازق ضسن فرا
ــ ا ـ ــحب   ـ ــ  الت مـ ــ  انســـقلحب فاع الهاـ ــ نح راله ـ ــونوا الاـ ــح ال ـ ــج  ـ ــج ل وعنـ لب مب فعاسـ

 .2003الن تج الأرلح 
 عندالسمي  عندالوها  وبو الخيرم

ـ ، موب انل،ــتاب  ــح قــونوا الاتــولقم الا ن ــج انلــوعا ح ان  ــوفةن فعاســج ل وعنــج قوله ــ  
 .2002 انسقلحب لنبو وم جولتج انلوعام الت م ج الا،  ىب

 :  عندالفتاح عندالباقى
 .ل وض ام  ح الت وفب ال ت  المونحب     الب مب فاع الها  الت محب   را س ج نش ـ 
ــج ـ  ــج لتا ــ ــ  رادعافى الا هــــ فىب فعاســ ــج الت ــ ــ نح الا ــــ  ب ن  دــ ــونوا الاــ لوســــو ج ال ــ

 .1984رل وعنج قوله   ادسقليب   را نو  ب 
،تاب ـ ،رصوف انل،تاب ـ ان، ول انل،ــتاب ان  ــو  انل،ــتابب فعرس ، موب انل،تابب   وع انلـ 
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 .1992لن تج جولتج ال وه ى رالا،وأ ال ولتحب 
 معندالمنعو الندراوى 

ال   دج التولج لقل،تالوم  ح ال ونوا الا نح الا   ب ال ــت  المــونحب ، مــوب انل،ــتابب ـ 
 .1989  وعهب ر،رصو  ب ان، ول ب ان  وؤهب   را نو  ب 

 ندالمنعو فرا الصدةمع
 .1992ـ  ل وفع انل،تابب فاع ال   ج الت م جب 

 :ىيعندالودود  ح
الاــوجت  ــح ال   دــج التولــج لقل،تالــومب الا ــوفع ـ الأ مــوب ـ اد  ــومب فاع ال   ــج ـ 

 .1994ب الت م ج
 :عصما عندالمجيد بكر

وا الروصــج ـ  عموــ ب ال   دــج التولــج لقل،تالــوم ـ ال ــت  الأرل ـ ل شــوعام جولتــج جو  ـــ 
 ب.2011الن تج الأرلح 

 على ضسين نجيدةم
 .1998/1999الا ى  ل عاسج ال ونواب ن  دج ال قب فرا نو  ب  
   مأمون محمد سلامةم 

ــجب  ــج الت م ـــ ــت  الأرلب فاع ال   ـــ ــ دم الا ـــــ  ب ال ـــ ــح ال،شـــ ــج  ـــ ـ ادجـــــ ا ام ال  و  ـــ
2006-2007. 

ــ  التـــــــوبب لن تـــــــج جو - ــولتحب قـــــــونوا الت ومـــــــومب ال ســـــ ــوه ى رالا،ـــــــوأ ال ـــــ لتـــــــج ال ـــــ
1990/1991. 

 ممصطفى العوجى
ال ونوا الا نحب ال ــت  المــونحب الاســئول ج الا ن ــجب ل شــوعام ال لبــح ال  و  ــجب الن تــج  

 .2009ال اقتجب 
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 :محمد ضسام محمود لطفى
ال   دــج التولــج لقل،ــتاب ب الا ــوفع ـ الأ مــوب ـ اد  ــومب فعاســج  ه ــول ج  ــح ضــو   ـ 

 .2007  اله   ر، موب ال  و ـ ال وه ى ،عا
الأ موب التولج لت   ال،ألونب فعاسج ل وعنــج  ــون ال ــونونون الا ــ   راله نســحب الن تــج ـ 

 .2001المون جب ال وه ى 
   محمد ضسين منصورم

 .2010ال ونوا الا وعاب فاع ال ولتج ال  ي ىب ـ 
 .2006ولتج ال  ي ىب انل،تابب فاع ال  ال   دج التولج لقل،تابب ل وفعـ 

 محمد تكرى سرورم
 .1996ال   دج التولج لل قب فاع ال   ج الت م جب  

 :محمد لنيب تنب
 .1987فعرس  ح ن  دج انل،تابب ل وفع انل،تابب   را نو  ب  ـ 

 محمود عندالرضمن محمدم
 .1997ب فاع  ال   ج الت م جب الأرلح    ال،ألونب ال   دج التولج لل،ألونب الن تج ـ 

 :فوزية عندالستار
 ـ      قونوا ادج ا ام ال  و  جب فاع ال   ج الت م جب   را  وعدخ.

 فؤاد عندالمنعو ريا  وسامية راتدم
 .1993ـ  ل وف    وان ال وانون ر  وان انى، و  ال  و حب فاع ال   ج الت م جب 

 منلر الفيلم
له ـــ  ادســــقلي رال ـــوانون الا ن ــــج ال   دـــج التولـــج لقل،تالــــومب فعاســـج ل وعنــــج  ـــون اـ  

الوضــ  جب ال ــت  الأرلب ل ــوفع انل،ــتابب فاع الم و ــج لل شــ  رال،وادــمب الن تــج المون ــج 
1992. 
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 :ننيل إبراهيو سعد
 .2004ال   دج التولج لقل،تابب ل وفع انل،تابب فاع ال ولتج ال  ي ى ـ 
 المراجع المتخصصة:)ب(  

 :إبراهيو الدسوقى وبو الليل
ب فعاســج   لول ــج لكن اــج ال ونون ــج الاتوصــ ى رادطــق الاســئول ج الا ن ــج  ــون ال، ووــ   ـ

ـ الأن لــو ،ل دم ــجب لــم طــ    اــ ى ال،تــ   اأســوس  ــوب للاســئول ج  ادســقل جالق و  ــج ـ 
 .1980الا ن جب فاع ال   ج الت م ج 

 : الح عطية الجنورى  إبراهيو
ــو  ـ ــ ي  ال،تـ ــح   ـ ــوعام التوالـــ  الاـــى  ى  ـ ــج ل وعنـــجب ل شـ ــوعب فعاسـ ــ  ال ـ د   ـــن الهتـ

 .2013ال لبح ال  و  جب الن تج الأرلح 
 وضمد السعيد الزقردم

ـ ان  وه ال  يو لا ماج ال    الا  دج  ــح    يــ  له ــوب ال ــ ع والاــوف  رالأف ــحو 
ــح  ــوفع  ـ ــ  ال ـ ــ ج ال مـ ــج قا وسـ ــح الوع ـ ــ  إلـ ــود    ـ ــح ال،تـ ــق  ـ ــول ال ـ -2-22ران، ـ

ــ  ل وعنــو قأ 1994 ــج ال  ــو  ـ الاودــ ب ل ل ب 2ب  ــ ف 20 مــوب ال،اووــت الاود، ــجب ل ل
1996   231-288. 

 :وسامة وبو الحسن مجاهد
 .2003 ا ى ال،تود  الت و حب فاع ال   ج الت م جب ـ  

 :وسماعيل محمد على المحاقرى 
دتج ـ  اد هو  لن الاسئول ج الا ن ــج  ــح ال ــونوا ال ا ــح ل وعنــو قول ــونوا الا ــ   رالشــ  

 .1996ادسقل جب عسولج فا،وعاه ـ   و  ال وه ىب 
   :بخيا محمد بخيا على

ــج ـ  ــجب فعاســ ــو  ج رادج ا  ــ ــب الاوضــ ــ نحب ال وانــ ــو  الاــ ــوب ال  ــ ــج ،لــ ــج ال،  ي مــ الغ الــ
   .2008ب فاع ال ولتج ال  ي ىب ال،  ي ي  لول ج ل وعنج  ح  ا  ال م  
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 :بيرك فارن ضسينا ومنار عندالمحسن عندالغنى
ال،تود  رالغ الج رطب ت، او ال ونون جب فعاسج   لول ــج ل وعنــجب جولتــج  ا دــ  للتلــوب ـ  

 .125ـ  78الس ج المون جب    6ال ونون ج رالس وس جب الت ف 
 م  ضسام الد ن كامل ا هوانى

ال ق  ح ا ، اب ال  وى الروصجب ال ق  ــح الر وصــ جب فعاســج ل وعنــجب فاع ال   ــج ـ 
 .1978الت م جب 

 :اببراتيسن زكى ض
لســئول ج الأط ــو  رال ــ ا ون الا ن ــج  ــح ال،شــ دم الا ــ   رال ــونوا الا ــوعاب عســولج ـ  

 .1951فا،وعاه ـ ال وه ىب 
 مضسن عندالباس  جميعى

لسئول ج الا ،ج  ن الأض اع ال،ــح  ســبب و ل ، و ــ  الاتو ــجب فعاســج ل وعنــج  ــح ضــو   ـ 
ه نســـح قشــأا لســـئول ج الا ــ،ج  ـــن  وـــوأ  نــوع ال  ـــو  اله نســح رصـــ رع ال ــونوا ال

 .2000جب ب فاع ال   ج الت م 1998لويو  19الاب م  ح 
 :ضسن عندالرضمن قدون

ال ـــــق  ـــــح ال،تـــــود  ل ، ـــــ و   الغو  ـــــج رل ـــــوه  ال،نـــــوع الاتوصـــــ   ـــــح الـــــ     ـ 
 .1998الوض  جب فاع ال   ج الت م جب 

 :خالد عندالفتاح محمد
ــئول  ـ   ــئول ج الا ن ـــجب لسـ ــئول ج عأ الاسـ ــورلب لسـ ــئول ج الا ـ ج الا  ـــ س الاتاـــوع ب لسـ

ــج  ــوب ل ماـ ــ   ، مـ ــو  ـأ ـ ــو ب  ـــح ضـ ــوعس الب ـ ــئول ج  ـ ــئول ج النبوـــبب لسـ التاـــ ب لسـ
 ب2009ال   ب فاع الا،ب ال ونون جب 

 زكى الد ن تعبانم
ب 1ـ الشـــ ل ال تا ـــح  ـــح الشـــ دتج رال ـــونواب ل لـــج ال  ـــو  رالشـــ دتجب الاودـــ ب ل لـــ  

 .140إلح    119لن   ب 1977ب 2  ف 
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 :سامح عندالواضد التاامى
ـ  ال اومــج ال ونون ــج للب ونــوم الشر ــ جب فعاســج  ــح ال ــونوا اله نســحب ل لــج ال  ــو  ـ 

ال ســـ  ب 434إلـــح    375ب لـــن   2011ســـ ج  3الاودـــ  ـ ال ســـ  الأرلب التـــ ف 
 .284إلح    219ب لن   2011س ج  4الت ف المونحب 

 ملحسامى عندالباقى وبو  ا
 2005لســ ج  3إسو ى اس،غقل الا ات الاس ن   ــح التققــوم ال، وعدــجب ال ــونوا عقــ   ـ

الرـــو  ق اومــــج الا و ســــج رل ــــم الااوعســــوم ان ،اوعدــــج فعاســــج   لول ــــج ل وعنــــجب فاع 
 .2005ال   ج الت م ج 

 :  سامى عندالله الدريعى
 لــح  مــ  ل ماــج  ـ قتــ  الاشــمقم ال،ــح يمو هــو ال، ــ ي  ال  ــو ح لل،تــود  ) تلوــق

ــو ح  ـــن ال ـــ ع(ب ل لـــج  59/1993ال،اووـــت الاود، ـــج عقـــ   ــول،تود  ال  ـ الا،تلـــق قـ
 .102-71   2002فمساب   26ال  و  الاود  ـ الت ف ال اقم الس ج 

 مسعيد جنر
 .1986ال ق  ح ال وعىب فاع ال   ج الت م جب ـ  

 :   وفيا تيللر
لــي م ،ــو   لــح ل او ــج لــن الا ــونم   ض ج ،ل اج قونوا الاسىرل جب ل ولج  ح لى ـ 

 ّ دــ    ــ    ــوااب ،ل اــج ال ــونواب   جاــج    انســوا إ ــ افرال عاسوم ال،ح نش م   ــ  
ف. ل اــ  رطهــ ب ل ــ  الاىسســج ال ول  ــج لل عاســوم رال شــ  رال،وادــمب الن تــج الأرلــح 

 .335-295ب   2008
 عندالحكو فودةم

ســــج   لول ــــج  ال ــــج  لــــح ضــــو  اله ــــ  ـ الرنــــأ  ــــح ننــــو  الاســــئول ج ال،  ــــو دجب فعا 
 رق و  ال   ب فاع الألهح ل،وادم الا،ب ال ونون ج قولا  وب   را  وعدخ نش .

 :عندالاادى فوزى العو ى
ال ــق  ـــح الـــ ىول  ـــح طــح ال ســـ وا  لـــح  ـــ مج ادن، نــ ب فعاســـج قونون ـــج  نب   ـــج ـ  
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 .2014ل وعنجب فاع ال   ج الت م جب 
 :  عدنان وضمد ولى

ود  الت ـــو ح رال،ـــألون وله ـــوب ال،تـــود  الت ـــو ح رجـــواا ال،ـــألون  ل ـــ وب عســـولج ال،ت ــــ 
 .17 -14ب   2003ال،ألونب الس ج الرولسج ـ الت ف الأرل ـ اونوا المونح ـ   ول 

 :عدنان سرضان
ــو   ـ  ــوم ـ ال  ـــ ــون لقل،تالـــ ــونح الا  اـــ ــو ون الأرل رالمـــ ــأا الا،ـــ ــج قشـــ ــوم ن  مـــ لق  ـــ

ــح قـــونو  ــوف  ـ ــ ج رالت ـ ــج ل رلـــج الشر ـ ــولقم الا ن ـ ــوعاما الاتـ ــج الا، ـــ ى ب  ادلـ الت م ـ
 2005ه ـ لــويو  1426ل لج الش دتج رال ونوا ـ الت ف المولــو رالتشــ را ـ عم ــم الأرل 

 .232-185لن   
 على عندالحميد تركىم

ـ ن ــوب الغ الــج ال،  ي مــج اوســولج ل ــاوا   هوــر ان مــوب ال  ــو  جب فعاســج  ــح ال ــونوا 
ب  ــ ف 200ج الألــن رال ــونوا ـ اموفما ــج  ــ طج ف ــحب انلــوعام ب ل لــ  اله نســحب ل ل ــ

 .352إلح    279ب رالت ف المونح لن   234إلح  62لن      2012ب 1
 :فواز  الح

ال،تــود   ــن ال ــ ع الأف ــح ال ــوج   ــن جــ بب فعاســج ل وعنــجب ل لــج فلشــق للتلــوب ـ  
 .295 – 273لن    2006 ـ الت ف المونح 22انق، وفمج رال ونون ج ـ الا ل  
 مفوزية عندالعزير طه الشامرى 

إ هوقوم الاسئول ج الا ن جب فعاسج ل وعنج  ون قونوا الاتولقم الا ن ج ل رلــج انلــوعام  ـ
 .2000الت م ج الا،  ى رال ونوا الا   ب عسولج فا،وعاه ال وه ىب 

   :دسوقى إبراهيومحمد 
ج الم و ـــــج ال ول  ـــــج للن ـــــم رال شـــــ    ـــــ ي  ال،تـــــود   ـــــون الرنـــــأ رال ـــــ عب لىسسـ ـــــ 

 نش . وعدخ  رال،وادمب ادسم  عدجب   را 
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 ممحمد وضمد بكر
الشــــ ل ال تا ــــح فعاســــج ل وعنــــج  ــــون والشــــ دتج انســــقل ج رال ــــونوا الاــــ نحوب ل لــــج ـ  

ب لــن   2006ســ ج  6ب جــت  18الشــ دتج رال ــونوا ـ جولتــج الأاهــ  ـ ،ســوول ـ  ــ ف 
 .166إلح   1

 :رتدى محمد السعيد
الرنأ شو  الاغ،ه  وسو  الســلوا الهــو ل رالا  ــوفوب) فعاســج  ــح ال ــوانون اله نســح ـ  

رالا    رالاود،ح(    ي   ا ى الرنأ شو  الاغ،ه  ـ ر نب  و  و  ــح ل ــونم:  ــواف  
الاــــ رع ـ إصــــوقوم التاــــ  ـ الاســــئول ج النب ــــج ـ لروصــــاج ال  ــــوىب ل شــــأى الاتــــوعف ـ 

 .2008المون ج ادسم  عدج ـ الن تج 
 :محمد بودالى

 اومــــج الاســــ، لا  ــــح ال ــــونوا الا ــــوعاب فعاســــج ل وعنــــج لــــم ال ــــونوا اله نســــحب فاع ـ  
 .2006الا،وأ ال  يوب 

 :  محمد ضسن قاسو
ن و الهسخ قودعافى الا ه فىب ق ا ى  ح ال،وج ــوم ال  ــو  ج رال،شــ د  ج ال  يمــجب ق ــو ـ 

ــو  ال ونون ــــــج ــوع قا لــــــج ال  ــــــو  لل  ــــ ــج ال  ــــــو ب جولتــــــج  ل شــــ رانق، ــــــوفمجب ال ــــ
 .287- 59ب   2010ادسم  عدجب الت ف الأرل 

 ممحمد ضسين على الشامى
عان الرنأ  ح الاسئول ج الا ن ج فعاسج ل وعنج  ون ال ونوا الا نح الا ــ   رال ا ــح  ـ 

 .1990ب فاع ال   ج الت م جب ادسقليراله   
 :محمد تتا وبو سعد

رالشـــــ ل ال تا ــــــح رالهوا ـــــ  ال ونون ــــــجب فاع ال ولتـــــج ال  يــــــ ىب  ال،تـــــود  ال  ــــــو ح ـ 
2001. 

 :محمد عندالظاهر ضسين
 .2002الاسئول جب فاع ال   ج الت م جب   لحىنأ الا  رع ر،  ه ـ  
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 محمود جمال الد ن زكىم
ـ  لشمقم الاسئول ج الاســئول ج الا ن ــجب ال ــت  الأرل  ــي اافرا ب ،ر ر ــ ىب الاســئول ج 

 .1978رلسألج الرو ىب لن تج جولتج ال وه ىب  الا ن ج
ال ت  المونح  ــي ان هوقــوم الا،تل ــج قولاســئول ج  لشمقم الاسئول ج الاسئول ج الا ن جبـ 

)ا هــو  ع ــمب ر ر  ــسب الاســئول ج رالشــ ل ال تا ــحب رال،ــألون لــن الاســئول ج(ب لن تــج 
 .1990جولتج ال وه ىب 

 :مصطفى وبو مندور موسى
لـــ  قولب ونـــوم   ـــ   اـــودن التققـــج الت  مـــجب عســـولج فا،ـــوعاه ـ   ـــو  ال ـــوه ىب ـ  فرع الت

2000. 
 ممصطفى وضمد عندالجواد ضجازى 

ــج ق ـــو  ج ل وعنـــجب  ـــح ال ـــونونون  ـ  ــوى الروصـــج رلســـئول ج ال ـــ هحب فعاســـج     ـ ال  ـ
 .2000/2001الا    راله نسحب فاع الها  الت محب 

 :منال قاسو خصاونة
ــو ــوب ال ـــ ــولحب فعاســـــج ل وعنـــــجب فاع الا،ـــــب ـ  ال  ـــ ــ  الاـــ ــجب ال،  يـــ ــج ال،  ي مـــ نونح للغ الـــ

 .2010ال ونون جب 
 نزيه محمد الصادق المادىم

قولب ونــوم الا،تل ــج قولت ــ  ر نب  و ــ   لــح قتــ  ،نــوان  قــودفن انل،ــتاب قبــ  ال،توقــ   ـ 
 .1990الت وف وفعاسج     ج ق و  ج ل وعنجوب فاع ال   ج الت م جب 

 م ضمد خاطرنورى 
    ي   ا ى الرنأ ال س    ح الاسىرل ج الا ن جب فعاســج ن  دــج ل وعنــجب ل لــج الا ــوعىبـ 

 .92-45ب   2001ب 2ب الت ف 7الا ل   الأعفاب 
 هانى سليمان الطعيما م

ـ ال ــ ع الات ــو   ــون الت ومــج رال،تــود ب فعاســج     ــج ل وعنــجب ل لــج لى ــج لل  ــو  
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إلــح    47لــن    1998لــ  المولــو  شــ ب التــ ف المــولنب رال عاسومب الأعفاب الا 
85. 

 م حيى  قر وضمد  قر
  ـــو   ـ فا،ـــوعاه  اومـــج   ـــو  الشر ـــ ج  ـــح اطـــوع الاســـئول ج ال،  ـــو دجب عســـولج ـ  

 .2006ال وه ىب 
 م وسا وضمد ضسين النعمة

 ل ــوه ى ـ   ــو  ا فا،ــوعاه ف م الاسئول ج الا ن ج قرنأ الا  رعب فعاسج ل وعنجب عســولج  ـ 
 .1991ـ 

 )ج( مجموعات الأحكام القضائية: 

 ــح جــت وونب  ب1992-1931ق ــو  الــ     ــي الاــواف الا ن ــج  معنــدالمنعو دســوقىـ 
ب  ــ را لــن ) ( إلــح )ر( ال ــت  المــونح ال ــت  الأرل لــن )،( إلــح ) ( ) ــح ل لــ ين(

 .1993نو  ب 
م ال وا ــ  ال ونون ــج ب الام،ــب اله ــحب اله ــ س التشــ   الرــول ب لــوجتاـ محكمة النق 

فمســاب   31لغومج  1990ال،ح ق ع  و ل ماج ال     ح الاواف الا ن ج لن ،رل ي وي  
الا ن ـــجب ال ـــت  المـــونحب الأ ـــ ف لـــن )م(  50لغومـــج الســـ ج  41ب لـــن الســـ ج 1999

 لغومج ) (.
ب الام،ــب اله ــحب اله ــ س التشــ   الرــول ب لــوجتام ال وا ــ  ال ونون ــج ـ محكمة النق 

فمســاب   31لغومج  1990ح ق ع  و ل ماج ال     ح الاواف الا ن ج لن ،رل ي وي  ال،
الا ن ـــجب ال ـــت  المولـــوب الأ ـــ ف لـــن ) (  50لغومـــج الســـ ج  41ب لـــن الســـ ج 1999

 لغومج )ر(.
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